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 ةــــــــــقدمـم
  تمهيدأوا: 

قطاع ا€دفاع وا€تعليم إ€ى جا₱ب  في ا€دو€ة أهم ا€قطاعاتيعتبر قطاع ا€قضاء من 
وما من شك في أن وجود ا€قضاء في ا€مجتمع  ، إذ يعد صمام اأمان في ا€مجتمع،وا€صحة

وسيلة ₱اجعة إقامة €مصا€ح أفراد هذا ا€مجتمع و  اإ₱سا₱ي ا€متحضر يش₫ل ا€حماية ا€قا₱و₱ية
و ا€قا₱ون ويبعد تسلط أو تعدي فا€قضاء يحمي ا€حقوق ا€مصا₱ة با€دستور أ .ا€عدا€ة بين ا€₱اس
ا€تي تهدف إحقاق ا€حق  مة اأساسيةا شك أ₱ه يش₫ل ا€دعاهم بعضا، و اأفراد على بعض

إن قداسة مرفق ا€قضاء تقتضي أن يقوم على مجموعة من ا€مبادئ ا بد من  و₱شر ا€عدل.
₫فا€ة حسن سير ا€عدا€ة، و€عل من بين €مراعاتها واأخذ بها €ضمان قضاء عادل وم₱صف و 

حياد مبدأ عا₱ية ا€جلسات، مبدأ ا€وجاهية، مبدأ هذ₲ ا€مبادئ مبدأ ا€مساواة أمام ا€قضاء، أهم 
 .ا€قضاء و مبدأ ا€تقاضي على درجتين

يشمل ا€مادة €يتوسع و  دة ا€مد₱ية،ظهر ₫ف₫رة أو€ى في ا€ماومبدأ ا€تقاضي على درجتين  
اإدارية ا€تي ارتبطت بتطور ا€قا₱ون وا€قضاء اإداري ا€فر₱سي ا€ذي يعتبر مهد اازدواجية 

مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية في  وم₱ه ₫ان، وتبعته في ذ€ك ا€جزائرا€قضائية، 
 .ا€جزائر موضوع هذ₲ ا€دراسة

 اƃموضوع دراسة ثاƈيا: أهمية

ت ا€محا₫م أ₱شأجل ذ€ك أا€زمان، ومن  €طا€ما ₫ا₱ت ا€عدا€ة هدف ا€شعوب على مر
€ى غايته اأساسية، إ، حتى يصل ا€قضاء تقاضينختاف درجاتها €تحقيق ا€عدا€ة بين ا€ماعلى 

أح₫ام ا€محا₫م ₫₫ل عمل إ₱سا₱ي بشري يم₫ن أن ، ن يحول دون ذ€ك عجز اإ₱سان ₱فسهو€₫
أن يشوبها ا€غلط أو يتخلف ع₱ها حسن ا€تقدير أو عدم ₫فاية اأسباب و€ذ€ك يبدوا جليا ضرورة 

ضاة آخرين أ₫ثر خبرة ودراية إعادة بحث وفحص ا€₱زاع من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون بمعرفة ق
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إصاح هذ₲ اأح₫ام إذا أخطأ قضاة ا€درجة اأو€ى، ₫ما أن وجود ااستئ₱اف يدفع قضاة 
م₫ان توقيا إ€غائها من مح₫مة ا€درجة قدر اإ ا€درجة اأو€ى إ€ى ااهتمام بأح₫امهم وااجتهاد

ء ويم₫₱هم من تدارك ما ₫ما يسمح €لخصوم بتصحيح ما قد يقع فيه ا€قاضي من أخطاا€ثا₱ية، 
₱ه يشبع غريزة ا€عدا€ة في ₱فس أفاتهم من أوجه دفاع أمام مح₫مة ا€درجة اأو€ى فضا على 

 .ا€مح₫وم عليه

في ا€مادة اإدارية ₫و₱ها تتميز بعدم  خاصة وتزداد أهمية مبدأ ا€تقاضي على درجتين 
شخص من أشخاص ا€قا₱ون ا€عام مدعم بامتيازات سلطوية،  أطرافها ا€توازن بين أطرافها، فأحد

وهذا ₱ظرا اختاف طبيعة ا€₱شاط اإداري عن ا€₱شاط ا€فردي، وا€مصا€ح ا€عامة عن ا€مصا€ح 
ا€فردية، وبا€تا€ي تختلف طبيعة ا€م₱ازعة اإدارية عن ا€م₱ازعة ا€مد₱ية ا€قائمة على مبدأ ا€مساواة 

ة مراجعة أح₫ام ا€درجة اأو€ى من طرف قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية ، وه₱ا تظهر ضرور بين أطرافها
 ،ا€ذي يمثل ا€ترجمة ا€عملية €مبدأ ا€تقاضي على درجتينوذ€ك عبر آ€ية ا€طعن بااستئ₱اف 

 .€وظيفته أداء مرفق ا€قضاءبهدف ضمان حسن سير ا€عدا€ة و  وذ€ك

₫ما أن ا€مشرع ا€جزائري ₫رس مبدأ ا€تقاضي على درجتين بأن جعله أحد اأعمدة ا€تي 
يقوم عليها ا€قضاء اإداري، وذ€ك بجعل أح₫ام ا€محا₫م اإدارية قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف 
أمام مجلس ا€دو€ة €يعاود ا€₱ظر فيها مرة ثا₱ية من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون مما يحقق درجتي 

 . ا€تقاضي

 أسباب اختيار اƃموضوع: ثاƃثا:

 تتمثل أسباب اختيار ا€موضوع في اعتبارات موضوعية وأخرى شخصية:

 ااعتبارات ا€موضوعية:  -1

اأهمية ا€با€غة ا€تي يحظى بها مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اادارية سواء من  -
 يمثل اامتداد ا€طبيعي €حق ا€تقاضي. ₫ما أ₱ه، إجرائية امن ا€₱احية ا€₱احية ا€عضوية أو 
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 عدم وجود دراسات سابقة متخصصة في هذا ا€موضوع. -

 ة ا€هي₫لية ا€ازمةتترجمأخذ₲ €م يتبين €ي أن مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اادارية  -
 ، وهذا ₱تيجة €غياب محا₫م استئ₱اف في ا€مادة اإدارية.مقار₱ة با€قضاء ا€عادي إعما€ه

ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة  أمحاو€ة ابراز اإش₫اات ا€قا₱و₱ية ا€تي تثار حول مبد -
 اإدارية

 اعتبارات شخصية: -2

 .€ميول ا€شخصي €لم₱ازعات اإداريةا -

₫ل أحد ₱قاط ا€ظل في ا€دراسات ا€موضوع ا€ذي يش هذا دراسة في ا€شخصية ا€رغبة عامل -
  .₫اديميةاأ

 أهداف اƃدراسة: رابعا : 

 :ما يليإ€ى  تهدف هذ₲ ا€دراسة

وذ€ك  €بيان مدى ت₫ريس ا€مشرع ا€جزائري €مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية، -
 .بإبراز مدى قابلية أح₫ام ا€قضاء اإداري €لطعن فيها بااستئ₱اف

 على مبدأ ا€تقاضي على درجتين. مدى تأثير غياب محا₫م استئ₱افية في ا€مادة اإدارية ابراز -

€بيان سلطات قاضي ا€درجة اأو€ى على ا€خصومة ومتى  ₫ذ€ك ₫ما تهدف هذ₲ ا€دراسة -
 ت₱تهي وايتة على ا€₱زاع.

بي₱ان ₱طاق وحدود سلطات قاضي ااستئ₱اف على ا€خصومة ااستئ₱افية ومدى قابلية قرارات  -
 ا€قا₱و₱ية.جهة ااستئ₱اف €لطعن فيها با€₱قض واش₫ااته 

 ابراز وم₱اقشة ااستث₱اءات ا€واردة على مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية. -
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  :اƃبحثاشƂاƃية : خامسا

إƃى أي مدى Ƃرس اƃمشرع اƃجزائري مبدأ اƃتقاضي على تدور اش₫ا€ية ا€بحث حول: 
 درجتين في اƃمادة اإدارية؟.

 :ا€تساؤاتمجموعة من هذ₲ ااش₫ا€ية  ت₱درج تحت₫ما 

بعاد₲ ا€هي₫لية أوما هي  ؟ ، درجتين في ا€مادة اادارية علىا€تقاضي  أدبما هو ا€مقصود بم
 ؟. وا€وظيفية

 ااستث₱اءاتوماهي ، ؟ في ا€مادة اإدارية ا€تقاضي على درجتين  أ₱طاق تطبيقات مبد هو ام
 ؟.ا€واردة عليه

 اƃدراسات اƃسابقة :سادسا

من خال ا€بحث اأ₫اديمي تبين €₱ا عدم وجود دراسات متخصصة بع₱وان مبدأ 
ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية، و€ذ€ك تم اإعتماد على جزئيات متفرقة ضمن 

 ا سيما: ع₱اوين عامة

بشير محمد، إجراءات ا€خصومة أمام مجلس ا€دو€ة، أطروحة مقدمة €₱يل شهادة ا€د₫تورا₲ في  -
 .2002ا€قا₱ون ا€عام، ₫لية ا€حقوق بن ع₫₱ون، جامعة ا€جزائر، 

بوجادي عمر، اختصاص ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، رسا€ة €₱يل درجة د₫تورة في ا€قا₱ون،  -
  .2011تيزي وزو، ₫لية ا€حقوق، جامعة مو€ود معمري، 

صاش جازية، ₱ظام مجلس ا€دو€ة في ا€قضاء ا€جزائري، أطروحة د₫تورا₲ دو€ة في ا€قا₱ون  -
 .2002-2002€حقوق، ا€س₱ة ا€جامعية ا€عام، جامعة ا€جزائر بن يوسف بن خدة، ₫لية ا
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 مƈهج اƃبحث: سابعا

ا€تحليلي مع ااستعا₱ة با€م₱اهج  ا€م₱هجعلى في هذ₲ ا€دراسة  ساسيةأاعتمد₱ا بصفة 
وهذا ₱تيجة اعتبارات وفي بعض ا€حاات ا€مقارن  ا€تاريخيا€م₱هج  اأخرى ₫ا€م₱هج ا€وصفي و
 فرضتها  طبيعة ا€موضوع.

 :خطة اƃبحثثامƈا: 

من ₫ل جوا₱به مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية  حتى ₱تم₫ن من دراسة
 ₱قسم دراست₱ا إ€ى فصلين:مر أن وأبعاد₲ يقتضي اأ

خصص₱ا ا€فصل اأول €إطار ا€مفاهيمي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة 
ا€تقاضي على درجتين في مبحث أول، تفعيل ا€بعد  أاإدارية، بحيث ₱ت₱اول فيه مفهوم مبد

 ا€تقاضي على درجتين في مبحث ثا₱ي.ا€هي₫لي وا€وظيفي €مبدأ 

ا€تقاضي على درجتين وااستث₱اءات  أأما في ا€فصل ا€ثا₱ي ₱تطرق إ€ى تطبيقات مبد 
ا€واردة عليه، فخصص₱ا ا€مبحث اأول م₱ه €تطبيقات مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ₫ما تعرض₱ا 

  .في ا€بحث ا€ثا₱ي €استث₱اءات ا€واردة عليه
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ƃمبدأ اƃتقاضي على درجتين في اƃمادة  اƃمفاهيمي: اإطار اƃفصل اأول
 اإدارية

يخضع €ما يخضع €ه ا€بشر من عوامل ا€₱قص  ،₫ون ا€ح₫م ا€قضائي عمل بشري     
و€هذا ₫ا₱ت درجات ا€تقاضي ا€تي تعد ، فقد ₫ا₱ت مراجعة اأح₫ام ا€قضائية ضرورية ،وا€خطأ

ع₱ها  ااستغ₱اءومن ا€ضما₱ات ا€تي ا يم₫ن  ،من ا€مبادئ اأساسية €₫ل ₱ظام قضائي مح₫م
، ₫و₱ها ₱ابعة من مقتضيات مهما بذل ا€قضاة من ا€ع₱اية وا€دقة في دراسة ا€₱زاع قبل ا€فصل فيه

دا€ة تقتضي أن ا يقتصر طرح ا€₱زاع على درجة واحدة €لتقاضي حماية عا€ف .ف₫رة ا€عدا€ة
€يتجسد بذ€ك  امتداد₲ ا€طبيعي €درجة ثا₱ية، و€هذا تقرر إعطاء حق ا€تقاضي €حقوق ا€خصوم

ا€وصول قدر اإم₫ان إ€ى قضاء صحيح وعادل  يهدف إ€ى ا€ذي مبدأ ا€تقاضي على درجتين
 مع بأسر₲. يطمئن إ€يه ا€خصوم ثم ا€مجت

وحتى ₱تم₫ن من رسم وتحديد اإطار ا€مفاهيمي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ارتئي₱ا   
 ن:ت₱اول هذا ا€فصل في مبحثي

مضمون ا€تطرق €وذ€ك من خال  مفهوم مبدأ ا€تقاضي على درجتينفخصص₱ا ا€مبحث اأول €
 .با€عودة €بعد₲ ا€تاريخيا€مبدأ، و₫ذا محاو€ة تأصيله 

من  ا€وظيفي €مبدأ ا€تقاضي على درجتينو  تفعيل ا€بعد ا€هي₫لي€ أما ا€مبحث ا€ثا₱ي فخصص₱ا₲
 .خال ا€تطرق €ضرورة توفير ا€مقتضيات ا€هي₫لية وا€وظيفية €مبدأ ا€تقاضي على درجتين
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 اƃمبحث اأول: مفهوم مبدأ اƃتقاضي على درجتين في اƃمادة اإدارية

 ف₫رة ا€مادة اإدارية، باعتبار₲ من مقتضياتفمفهوم ا€تقاضي على درجتين في          
من خال ) ا€مطلب اأول( تحديد مضمو₱ه  قا₱و₱ي إ€ى اعتبر₱ا₲ ₫مبدأ إذا ما جيحتا (1)ا€عدا€ة
ا€₱قد ا€موجهة إ€يه، إضافة إ€ى ا€تطرق إ€ى ا€قيمة ا€قا₱و₱ية €مبدأ  هو₫شف مبرراته وأوجتعريفه 

                 تأصيل ا€مبدأ حاو€₱اثم ا€تقاضي على درجتين على ضوء اأسس ا€قا₱و₱ية ا€تي تعتمد₲. 
خطوة €₫شف مابسات  ا€تاريخية وهيسسه أا€ضوء على  €قاءمن خال إ (ا€ثا₱يا€مطلب  (

   ااعتراف به ₫أحد أهم ا€مبادئ ا€تي يقوم عليها ا€قضاء ا€عادل.ظهور₲ وتبلور₲ ₫ف₫رة إ€ى غاية 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₱ما يقصد بها ا€عدا€ة ا€₱سبية، وا€عدا€ة ا€₱سبية هي ا€عدا€ة ا€تي يصل  ا « (1) يقصد با€عدا€ة ه₱ا ا€مثا€ية، وا ا€عدا€ة ا€مطلقة، وا 

€مزيد من ا€تفصل راجع: ا€د₫تور ₱بيل اسماعيل عمر، . »إ€يها ا€قاضي ا€عادي في ₱ظر₲ €ل₱زاع ا€عادي في ا€ظروف ا€عادية 

وما  11، ص 2002في ا€مواد ا€مد₱ية وا€تجارية، دار ا€جامعة ا€جديدة €ل₱شر، اإس₫₱درية،  ا€وسيط في ا€طعن بااستئ₱اف
 بعدها.
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 Ώلالمطلϭضي على درجتيناأΎن مبدأ التقϭمضم : 

 وذ€ك تطرق €تعريفهي₱بغي ا€ ،مبدأ ا€تقاضي على درجتين إ€ى تحديد مضمون€لوصول  
ا€فقه €مبدأ ا€تقاضي على ₫ما ₱تطرف €₱ظرة وتقدير )ا€فرع اأول( أهم ا€تعريفات ا€فقهية بإبراز 

€مبدأ ا€تقاضي على  مع بيان ا€مرجعية ا€قا₱و₱ية أو اأساس ا€قا₱و₱ي) ا€فرع ا€ثا₱ي( درجتين 
 .)ا€فرع ا€ثا€ث( درجتين

 الفرع اأϭل: تعريف مبدأ التقΎضي على درجتين 

ن اختلفت تعابيرهم مجموعة من ا€تعريفات €مبدأ ا€تقاضي على درجتين ا€فقه أعطى  ، وا 
أحد ا€مبادئ اأساسية ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام  باعتبار₲ إاّ أ₱ها تحقق ₱فس ا€مقصد وا€غاية م₱ه،

غير أن مفهوم ا€تقاضي على درجتين يطرح ا€₫ثير من اإش₫اات  .ا€قضائي ا€عادل وا€م₱صف
عليه )ا€مبدأ، ا€قاعدة، اآ€ية، ا€ضما₱ة(، وذ€ك باختاف  فاةفات ا€مضي₲ وا€ت₫ي₱تيجة تعدد أبعاد

،  Chapus“موقع ا€متعامل معه، فقيهاً ₫ان، أو مشرعاً، أو قاضياً، أو متقاضياً. فا€فقيه "شابي
ويستعمل مصطلح "ا€قاعدة" عوض "ا€مبدأ"،  يقر با€دور ا€عملي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين،

 . (1)أيضاً مصطلح "اآ€ية" ₫ما يستعمل

€لشخص ا€حق في أن ي₱ظر ا€₱زاع  «  أ₱هعلى  عرف ا€فقه مبدأ ا€تقاضي على درجتين 
 -ثا₱ي درجة - وأخرى أمام مح₫مة أعلى درجة ،مرة أمام مح₫مة أول درجة اابتدائية، مرتين

 تسمى مح₫مة ا€درجة إ€ى مح₫مة  رفع ا€دعوى أواً  « وعرفه ا€بعض اأخر بأ₱ه .(2) »ااستئ₱افية
  

 

  (1)
 «  La règle du double degré de juridiction, en tant qu’il est destiné à permettre un nouvel examen des 

litiges, l’appel est intimement lié à la considération ou à la conviction qu’un litige doit pouvoir être jugé 
deux fois : Son jugement étant le fait, la seconde fois, de magistrats normalement plus expérimentés et 

dont, de toute façon, on peut attendre qu’ils jugent mieux, perce que l’instruction devant les premiers 
juges a décanté et éclairé les données de l’affaire. La préoccupation d’une bonne administration de la 
justice conduit ainsi à la technique du double degré de juridiction. »   René CHAPUS, droit du 

contentieux  administratif, Editions  Montchrestien ,9
e
edition, 2001. p 1059 

، دار ا€₱هضة  )دراسة مقارنة( حدوده وتطبيقه في القانون المصري والفرنسي، مبدأ ا€تقاضي على درجتينأحمد ه₱دي، د/   (2)
 .3ص ،1991،ا€عربية
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إ€ى مح₫مة عليا تسمى مح₫مة  باستئ₱افهمن ح₫مها  €تظلماأو€ى ثم ي₫ون €لمح₫وم عليه حق ا
(1) »ا€₱زاع أمامها من جديد €تفصل فيه بح₫م ₱هائي رحـحيث يط ااستئ₱افية،أو  ا€درجة ا€ثا₱ية

. 

ب₱ظام ا€تقاضي على درجتين وجود طبقة من ا€محا₫م تسمى محا₫م ا€درجة  فا€مقصود إذاً   
ذا ما أصدرت هذ₲ ا€محا₫م أح₫امها، أم₫ن بشروط معي₱ة ا€تظلم من هذ₲ اأح₫ام عن  اأو€ى، وا 
طريق ا€طعن فيها بااستئ₱اف، وبهذا تعتبر محا₫م ااستئ₱اف محا₫م ا€درجة ا€ثا₱ية با€₱سبة 

ا€₱زاع على  ا€عملية وا€وحيدة €طرحا€وسيلة  . ويش₫ل ااستئ₱اف بذ€ك(2)€محا₫م ا€درجة اأو€ى
  بموجب اأثر ا€₱اقل €استئ₱اف.محا₫م ا€درجة ا€ثا₱ية 

ا€₱ظام  ا€تي يقوم عليهاويعتبر مبدأ ا€تقاضي على درجتين من بين ا€مبادئ اأساسية 
€لمح₫وم عليه طرح دعوا₲  يزا€تقاضي على درجتين يج «  بأ₱ه، حيث عرف ا€قضائي ا€جزائري

 باستئ₱افمرة ثا₱ية أمام جهة قضائية أعلى من تلك ا€تي أصدرت ا€ح₫م اأول وهو ما يسمى 
حيث يطرح ا€₱زاع من جديد أمام جهة قضائية أعلى من تلك ا€تي أصدرت ا€ح₫م اأول  ،ا€ح₫م

 .(3) »ا₲ يحقق مصلحة ا€متقاضينر تأي إجراء  أو اتخاذ أو إ€غائه من أجل تأييد₲

₫ون سلطة ، (2)يفهم من هذ₲ ا€تعريفات أن قضاء ا€₱قض ا يش₫ل درجة ثا€ثة €لتقاضي    
 ا€قاضي على ا€₱زاع تقتصر على فحص ا€مسائل ا€قا₱و₱ية وا يتطرق فيها €لوقائع، وعلى هذا

 
ا€قضائي، دار ا€ثقافة €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى، عمان، ، أصول ا€محا₫مات ا€مد₱ية وا€ت₱ظيم د/ مفلح عواد ا€قضاة  (1)

 .00، ص 2002
                                                                            .92، ص، ا€مرجع ا€سابق₱بيل اسماعيل عمر د/   (2)
     ،  2010ا€مبادئ اأساسية في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية،  ،فريجة حسين د/  (3)

                                                                                            .2ص 
₫ل مرحلة في تتابع مراحل دعوى ي₫ون ا€قاضي مدعواً إ€ى ا€₱ظر في « ا€مع₱ى ا€معجمي €عبارة درجة ا€تقاضي هي  (2)

ا€خاف في ع₱اصر₲ ا€واقعية وا€قا₱و₱ية إ€ى ا€ح₫م في ا€واقع وفي ا€قا₱ون بإست₱اء ا€مرحلة ا€م₫رسة حصراً €تفحص ا€قا₱ون، 
                                  .          »وبهذا ا€مع₱ى درجة ا€₱قض، في ا€₱ظام ا€قضائي €يست درجة من درجات ا€تقاضي

ا€مؤسسة ا€جامعية  ، ا€طبعة اأو€ى،ا€جزء اأول ، ترجمة م₱صور ا€قاضي،، معجم ا€مصطلحات ا€قا₱و₱يةأ₱ظر: جيرار ₫ور₱و 
 .227، ص 1992€لدراسات وا€₱شر وا€توزيع، €ب₱ان ،  بيروت 
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 .                  (1)€مبدأ ا€تقاضي على درجتينبا€مستوى ا€م₫مل  اأساس اعتبر جا₱ب من ا€فقه قضاء ا€₱قض

ن صح ا€تعبير يم₫ن اعتبار مبدأ ا€تقاضي على درجتين، عبارة عن سلسلة مش₫لة من  وا 
ا€₱زاع من حيث ا€وقائع  ت₱ظر ₫و₱ها ثاث حلقات تش₫ل حلقتها اأو€ى واأخيرة درجتي ا€تقاضي

ا€تق₱ية أو اأ€ية ا€تي تربط ا€درجة  -ااستئ₱اف -في حين تش₫ل حلقتها ا€وسطى  وا€قا₱ون،
حق ا€طعن بااستئ₱اف موقوف على إرادة ا€خصوم ي₱بغي اإشارة أن اأو€ى با€درجة ا€ثا₱ية. و 

 .(2)احتراما €مبدأ سيادة ا€خصوم على موضوع ا€₱زاع

₱ما ₫ا₱ت  ريفاا€تع ₲₫ن هذتو€م   تطورات متعاقبة مر بها €ثمرة ₱تيجة إرادة ا€مشرع وا 
درجتين تع₫س ا€تطور ا€حضاري وا€ف₫ري €لمجتمع، فمبدأ ا€تقاضي على  ا€تقاضي على أمبد

ا€تي ارتبطت  اƃمادة اإداريةدرجتين €م يتوقف ع₱د حدود ا€مادة ا€مد₱ية، بل امتد €يشمل ₫ذ€ك 
بتطور ا€قضاء وا€قا₱ون اإداري في فر₱سا ودرجت ا€جزائر على ذ€ك. فا€مادة اإدارية، هي 
ا€مادة ا€تي يتدرج فيها مبدأ ا€تقاضي على درجتين وي₱عقد اختصاص ا€₱ظر فيها €لقضاء 
اإداري متى ₫ان أحد أطرافها شخصاً مع₱وياً عاما ت₫ريسا €لمعيار ا€عضوي ا€ذي اعتمد₲ 

على صفة ا€جهة اإدارية صاحبة ا€₱شاط اإداري  ا€مشرع ا€جزائري بحيث يقوم هذا ا€معيار
 .(3)ل ا€₱زاع €موضوع ا€₱شاط مح ااعتباروطرف ا€م₱ازعة اإدارية، دون 

وتبعاً €هذا، ت₫ون جهات ا€قضاء اإداري مختصة با€فصل في ا€م₱ازعات ا€تي ت₫ون 
، (4)إحدى ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€صبغة اإدارية طرفاً فيهاا€دو€ة أو ا€واية أو ا€بلدية أو 

  ا€قا₱ون وعهد به €جهات ا€قضاء ا€عادي.                                           استث₱ا₲وفي حدود ما 
ا€جزء رشيد خلوفي، قا₱ون ا€م₱ازعات اإدارية، ت₱ظيم واختصاص ا€قضاء اإداري، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية،  (1)

                                                                                    .713، ص 1122اأول،
                                  .220، ص2000سيد أحمد محمود، أصول ا€تقاضي وفقا €قا₱ون ا€مرافعات، دون دار ₱شر،د/   (2)
 ،ا€جزء اأول ،، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية€لم₱ازعات اإدارية في ا€₱ظام ا€جزائري ا€عامة، ا€₱ظرية يعمار عوابدد/  ( 3)

                                                                                         .92، ص1992
قا₱ون اإجراءات من   200في توزيع قواعد ااختصاص بموجب ₱ص ا€مادة  ₫رس ا€مشرع ا€جزائري ا€معيار ا€عضوي (2)

                                                            ا€مد₱ية واإدارية.
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ينمبدأ التقΎضي على درجتل تقدير الفقهالفرع الثΎني:   

حتى ي₫ون ا€قضاء عاداً وم₱صفاً يجب أن تتوفر جملة من ا€ضما₱ات أهمها حق 
يهدف إ€ى حماية  فهوا€طبيعي €حق ا€تقاضي،  اامتدادا€تقاضي على درجتين ا€ذي يعتبر 

من طرف اأفراد أو ا€سلطة، وا شك أن إعادة طرح  ها₫ا₱تهاا€حقوق ا€مقررة في ا€قا₱ون ع₱د 
درجة من ا€مح₫مة ا€تي أصدرت ا€ح₫م €₫ي تعيد ا€₱ظر         ا€خصومة على مح₫مة أعلى

في ا€ح₫م، يعد حقا من أهم حقوق اإ₱سان وأصبح أحد مسلمات ا€دو€ة ا€قا₱و₱ية في         
ا€عصر ا€حديث. ومن ه₱ا فإن ا€مشرع ع₱دما يقر مبدأ ا€تقاضي على درجتين فهو يست₱د €جملة 

)ثا₱يا(. اا₱تقاداتتقاضي على درجتين تعرض €جملة من )أوا(، غير أن مبدأ ا€ من ا€مبررات
  أوا: مبررات مبدأ اƃتقاضي على درجتين

تقوم وراء إقرار مبدأ ا€تقاضي على درجتين عدة مبررات واعتبارات تتعلق أهمها بتحقيق  
 عدا€ة ا€قرارات ا€قضائية عن طريق ا€تطبيق ا€سليم €ل₱صوص ا€قا₱و₱ية مع ضمان حق ا€دفاع.

                                             تحقيق عداƃة اأحƂام واƃقرارات اƃقضائية:  -1 

مبدأ ا€تقاضي على درجتين يدفع بقضاة ا€درجة اأو€ى إ€ى ا€ع₱اية بفحص ا€مست₱دات         
إا أن ا€قاضي قد  (2)ا€مقدمة إ€يهم وا€ع₱اية ب₱ظر طلبات ا€خصوم وتوخي ا€عدا€ة وتطبيق ا€قا₱ون

يخطئ في فهم ا€واقعة ا€تي بين يديه، ₫ما قد يخطئ في فهم ا€قا₱ون وفي ₫ا ا€حا€تين تفرض 
ا€وضع، وا ي₫ون ذ€ك إا ب₱ظام €لطعن يجيز €لمتقاضي عرض طع₱ه  استدراكمبادئ ا€عدا€ة 

د وهو ما وملفه على مستوى هيئة معي₱ة €تعيد ا€₱ظر في ح₫م ا€درجة اأو€ى وتفحصه من جدي
وا€هدف اأسمى من عملية عرض ا€ملف وا€خصومة  (1)يحقق عدا€ة اأح₫ام وا€قرارات ا€قضائية

مجدداً على هيئة أخرى هو ا€تأ₫د من عدا€ة ح₫م ا€قاضي و€و ₫ا₱ت ا€هيئة ا€مصدرة €لح₫م 
 .( 7)اأول تت₫ون من قضاء جماعي

                                                                               .2فريجة حسين، ا€مرجع ا€سابق، ص  د/ (1)
                                          .19، ص 2002ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، دار ريحا₱ة €ل₫تاب، عمار بوضياف,  د/  (1)
عمار بوضياف، مبادئ ا€₱ظام ا€قضائي في اإعان ا€عا€مي €حقوق اإ₱سان وتطبيقاته في ا€قا₱ون ا€جزائري، مجلة  د/  (3)

 .72ص  تبسة،  ،2002جا₱في  3ا€علوم اإجتماعية واإ₱سا₱ية، ا€عدد 
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                                                        اƃتطبيق اƃسليم واƃصحيح ƃلقاƈون: -2

 ي₫ت₱فهاقد  ية₱صوص ا€قا₱و₱ا€ا€علوم ا€قا₱و₱ية ₫يف أن  ا€دارس وا€باحث في يعرف
ت₱اقض من جهة ثا₱ية،  ₫ما قد تحمل في طياتها أ₫ثر من مع₱ى ا€من جهة أو  ا€غموض

وتفسير وفي جميع ا€حاات €يس من ا€سهل ا€وصول إ€ى ا€مع₱ى ا€حقيقي ا€ذي قصد₲ ا€مشرع 
ميز وقراءة مستيقظة وبحث جاد، و€ذ€ك فإن مبدأ ا€تقاضي على إا بعد ع₱اد ₫بير وجهد مت

درجتين بما ي₫فله من إم₫ا₱ية عرض ا€₱زاع على هيئة ثا₱ية إعادة ا€₱ظر فيه من شأ₱ه أن 
 . (2)يؤدي إ€ى ا€تطبيق ا€سليم وا€صحيح €لقا₱ون

 ضمان حقوق اƃدفاع: -3

من اإعان ا€عا€مي  22حق ا€دفاع حق من حقوق اإ₱سان ثابت بموجب ا€مادة  إن 
، وب₱اءا عليه 69من ا€دستور  252€حقوق اإ₱سان. ₫ما أ₱ه حق مدستر بموجب ₱ص ا€مادة 

فمن حق أطراف ا€₱زاع أن يباشروا ا€خصام بأ₱فسهم أو أن يو₫لوا محامين €لدفاع ع₱هم. ورغم 
ا حق ا€دفاع على مستوى قضاء ا€درجة اأو€ى، فقدم ₫ل واحد أن أطراف ا€₱زاع استعملو 

€لقاضي من اأد€ة ما يدحض بها ادعاء خصمه. إا أن إ₱هاء أطوار ا€خصام وسد باب ا€₱زاع 
             على مستوى درجة واحدة من ا€تقاضي دون غيرها من شأ₱ه ا€مساس بحقوق ا€دفاع.

وعليه فإن عرض ا€₱زاع من جديد على مستوى قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية سيترتب عليه   
إعطاء فرصة جديدة أطراف ا€₱زاع ₫ي يقدم ₫ل طرف طلباته ودفوعاته أمام قضاء ا€درجة 

وتقوي مر₫ز₲ ا€قا₱و₱ي. و€وا ₱ظام  ادعاء₲ا€ثا₱ية. وأن يقدم ا€وثائق وا€مست₱دات ا€تي تدعم 
€ما تم₫ن ا€مح₫وم عليه من ا€طعن في ح₫م ا€درجة اأو€ى، و€ما تم₫ن ا€تقاضي على درجتين 

                                .(1)من تقديم وسائل دفاعه من جديد بغرض إ€غاء ا€ح₫م ا€مستأ₱ف

                

ئي، جزائر، مجلة ااجتهاد ا€قضافريد علواش، ماجدة شهي₱از بودوح، مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية حا€ة ا€  (2)
                                                                                  272ص ، 2000ا€عدد ا€ثا₱ي، بس₫رة، 

 .20ص  ،2002 ،ا€طبعة ا€ثا₱ية ،جسور €ل₱شر وا€توزيع ،ا€قضاء اإداري في ا€جزائر ،عمار بوضيافد/  (2)
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ΎنيΎضي على درجتين ثΎلمبدأ التق ΔϬجϭالم ΕداΎاانتق : 

ا€تي يست₱د إ€يها مبدأ ا€تقاضي على درجتين  وا€مبررات على ا€رغم من وجاهة ااعتبارات
                                                       واجه ₱قدًا شديدا وأخذ عليه ما يلي: إا أ₱ه

                                          يطيل عمر اƈƃزاع: أن اƈƃظام اƃتقاضي على درجتين -1

إن تم₫ين أطراف ا€₱زاع من عرض خصومتهم على مستوى قضاء درجة معي₱ة ثم تم₫ي₱هم    
أيضا من ا€طعن في ح₫م هذ₲ ا€درجة وعرض ا€₱زاع من جديد على مستوى قضاء درجة ثا₱ية 

ا€طعن في ح₫م ا€درجة اأو€ى فسوف €ن  سيطيل دون شك من عمر ا€₱زاع، ذ€ك أ₱ه وبمجرد
ي₱فذ وهو ا€وضع ا€غا€ب وي₱بغي اا₱تظار إ€ى غاية أن تبث هيئة ا€درجة ا€ثا₱ية في ا€طعن 
ا€مرفوع أمامها، ويزداد عمر ا€م₱ازعة طوا في ا€₱ظام ا€قضائي ا€ذي يجيز €لمح₫مة ااستئ₱افية 

ة وهو ما يؤ₫د أن ا€₱زاع سيعرف مرحلة أن تعيد ا€قضية €₱ظرها من جديد أمام مح₫مة أول درج
جديدة من مراحله وتحتوي على ادعاءات من ا€طرفين وهذا وحد₲ ₫فيل بأن يجعل عامل ا€زمن 

                                                                   يمتد فيطول عمر ا€₱زاع. 

اضي إ€ى ح₫م سليم وعادل يفرض وا€حقيقة أن هذا ا€₱قد مردود عليه ذ€ك أن وصول ا€ق 
ا أخل بحقوق ا€دفاع،  أن يأخذ ا€₱زاع ₱صيبه من ا€وقت على مستوى قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية وا 
₫ما أن ا€قول بإ€غاء ₱ظام ا€تقاضي على درجتين من شأ₱ه أن يعطي حجية مطلقة €أح₫ام 

                               .   (2)ا€قضائية رغم ا€فصل فيها على مستوى جهة قضائية واحدة

        إن مبدأ اƃتقاضي على درجتين يؤدي إƃى اƈتشار ظاهرة تƈاقض اأحƂام اƃقضائية: -2

ذهب ا€بعض إ€ى ا€قول أن ا€عمل ب₱ظام ا€تقاضي على درجتين من شأ₱ه أن يرتب €₱ا على      
ح₫م وتقضي جهة ا€درجة ا€صعيد ا€عملي ت₱اقضا في اأح₫ام، فقد تقضي جهة ا€درجة اأو€ى ب

ا€ثا₱ية في ذات ا€ملف بح₫م آخر مخا€ف بخصوص ₱فس اأطراف وا€موضوع، وهذا من شأ₱ه 
 .(1)أن يهز مر₫ز ا€قضاء €دى ا€متقاضين أو ا€جمهور

 

                                          .   27 ا€مرجع ا€سابق، ص ،ا€قضاء اإداري في ا€جزائر ،عمار بوضيافد/   (2)
 .22ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، ا€مرجع ا€سابق، ص  ،عمار بوضيافد/   (2)
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ا€قول بأن ح₫م ا€درجة ا€ثا₱ية ي₱اقض ح₫م ا€درجة اأو€ى فهو مردود، ذ€ك أن قيمة 
وفائدة أح₫ام محا₫م ا€درجة ا€ثا₱ية ا تتأتي فقط من ₫و₱ها صادرة من محا₫م أعلى درجة، 

أيضا من ₫و₱ها تصدر في خصومة سبق م₱اقشتها ودراستها وبحثها أمام مح₫مة أول درجة، و 
 .  (2)أي أن مصدر قوة أح₫ام محا₫م ا€درجة ا€ثا₱ية أ₱ها تأتي بعد دراستين €لقضية

 :إن قضاء اƃدرجة اƃثاƈية ƃيس بعيدا عن اƃخطأ -7

€قد وجه ا€بعض €₱ظام ا€تقاضي على درجتين ₱قداً مفاد₲ أن هذا ا€₱ظام ا يجسد ف₫رة  
ا€عدا€ة ا€مطلقة €أح₫ام وا€قرارات ا€قضائية، ذ€ك أ₱ه €و ا₱طلق₱ا من ف₫رة أن ح₫م ا€درجة اأو€ى 
 قد ي₱طوي على خطأ في فهم ا€ودائع وت₫ييفها، أو في تطبيق ا€قا₱ون، فإن قرار ا€درجة ا€ثا₱ية

€يس بعيداً عن ا€خطأ سواء ما تعلق بجا₱ب تطبيق ا€قا₱ون أو ا€ت₫يف وه₱ا ₱صل إ€ى ₱تيجة 
فرعية أن قرار ا€درجة ا€ثا₱ية يشوبه عيب تعلق با€ت₫ييف أو بتطبيق ا€قا₱ون، بل أبعد من ذ€ك 

 فإن عرض ا€₱زاع على درجة ثا€ثة أو حتى رابعة ا يجعل ا€ح₫م محص₱اً ضد ا€خطأ.  

ءاً عليه إذا ₱حن ف₫ر₱ا في إقرار ₱ظام ا€درجة ا€ثا₱ية بحجة استدراك خطأ ا€درجة وب₱ا      
. اأو€ى فإن ذات ا€حجة تظل قائمة بخصوص قرارات ا€درجة ا€ثا₱ية و€ربما ا€ثا€ثة وا€رابعة وه₫ذا

غير أن هذ₲ ا€حجة أيضا مردود عليها، أن قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية قضاء جماعي، وا€قضاء 
أقرب €لعدا€ة، ₫ما أن قضاة ا€درجة ا€ثا₱ية يتوا₲ قضاة أمضوا مدة طويلة في ممارسة ا€جماعي 

ا€عمل ا€قضائي وطول ا€مدة وا€تمرس يجعلهم أ₫ثر تح₫ما في ا€قوا₱ين وأ₫ثر قدرة على ت₫ييف 
ا€وقائع و₱تيجة €هذا فإن خطأ مح₫مة ا€درجة ا€ثا₱ية يبقى أقل احتماا أ₱ها م₫و₱ة من قضاة 

 .(1)دا وخبرة وعماً واستقااً أ₫ثر عد

 ومهما قيل عن مبدأ ا€تقاضي على درجتين من عيوب فإ₱ه يظل من ا€مبادئ اأساسية €₫ل    
 

جراءاتها أمام ا€مح₫مة ا€ج₱ائية ا€دو€ية، دار وائل €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى، د/ ( 2) جهاد ا€قضاة، درجات ا€تقاضي وا 
                                                                                                                             .27، ص2010

 .22، ا€مرجع ا€سابق، صا€قضاء اإداري في ا€جزائر ،عمار بوضيافد/  ( 1)



15 

 

 ااستغ₱اء₱ظام مح₫م وم₱صف ووسيلة فعا€ة €تحقيق ا€عدا€ة ومن ا€ضما₱ات ا€تي ا يم₫ن 
ع₱ها مهما أعت₱ي باختيار ا€قضاة ومراقبتهم ومهما بذل هؤاء ا€قضاة من ا€جهد وا€ع₱اية في 

 .       (2)دراسة ا€خصومات وا€تدقيق فيها قبل ا€فصل فيها

 اƃفرع اƃثاƃث: اأساس اƃقاƈوƈي ƃمبدأ اƃتقاضي على درجتين 

ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام ا€قضائي يعد مبدأ ا€تقاضي على درجتين أحد ا€مبادئ أساسية 
تشريعياً يحدد قيمته وطبيعته ا€قا₱و₱ية، وذ€ك ببيان أسسه  ا€جزائري، وهو ₫مبدأ يستدعي تأطيراً 

ا€قا₱و₱ية وهل يرقى إ€ى مصاف ا€مبادئ ا€دستورية )أوا( و₫ذا بيان أسسه في ا€م₱ظومة 
  .ا€قا₱و₱ية )ثا₱يا(

  أوا: اأساس اƃدستوري

ساس ا€دستوري €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، بأن €ه مرجعية دستورية بين ا€مقصود باأ
هل ا€مؤسس ا€دستوري حجز بصورة واضحة م₫ا₱اً €مبدأ  في ش₫ل تساؤل₱صوص ا€دستور أو 

ا€تقاضي على درجتين بين ₱صوص ا€دستور؟، أو أن ا€مؤسس ا€دستوري تجاهله مثل ₱ظير₲ 
 .(1)جتين من مصاف ا€مبادئ ا€دستوريةا€فر₱سي ا€ذي أقصى مبدأ ا€تقاضي على در 

 أما في ا€جزائر فا€مؤسس ا€دستوري ₱ص على مبادئ وتجاهل مبادئ أخرى، ف₱ص مثاً 
على مبدأ ا€مساواة أمام ا€قضاء، مبدأ عا₱ية ا€جلسات، مبدأ أو ضما₱ة ا€حق في ا€دفاع...، 

فيما يخص مبدأ ا€تقاضي على درجتين فاأسرة ا€قا₱و₱ية متفقة على أن ا€مؤسس ا€دستوري  أما
على مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€باب ا€مخصص €لسلطة  وواضح بش₫ل صريح€م ي₱ص 
 .(3)ا€قضائية

 

 .13جهاد ا€قضاة، ا€مرجع ا€سابق، ص د/ (2)
)1( «Considérant, en premier lieu, que le principe du double degrés de juridiction, n’a pas, en lui-même, 

valeur  constitutionnelle »  Le conseil constitutionnel f .siaçsar  Décision n° 2004- 491 DC du 12 Février 

2004. http://www.conseil-constitutionnel.fr/  Date 26/01 /2013, Heure 13 :40 
من ا€دستور ا€جزائري. 102إ€ى  132أ₱ظر ا€مواد ا€متعلقة با€سلطة ا€قضائية من  (3)  

http://www.conseil-constitutionnel.fr/
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مبدأ ا€تقاضي ما يخص اأساس ا€دستوري €يرى جا₱ب من ا€فقه فيوفي هذا ا€صدد، 
€م يحظى ب₱ص صريح في ا€دستور، غير أ₱ه يم₫ن استخاصه من  ، بأن ا€مبدأ(2)على درجتين
تمثل  «102من ا€دستور. حيث جاء في ₱ص ا€مادة  120وأح₫ام ا€مادة  102₱ص ا€مادة 

 ا€مح₫مة ا€عليا ا€هيئة ا€مقومة أعمال ا€مجا€س ا€قضائية وا€محا₫م.
 .»يؤسس مجلس دو€ة ₫هيئة مقومة أعمال ا€جهات ا€قضائية اإدارية

حيث يرى هذا ا€جا₱ب من ا€فقه على أن ا€مؤسس ا€دستوري ₫رس مبدأ ا€تقاضي على 
درجتين با€₱سبة €هرم ا€قضاء ا€عد€ي) ا€عادي( من زاوية ا€مهام ا€محددة €لمح₫مة ا€عليا. أما 
با€₱سبة €هرم ا€قضاء اإداري ف₫رس ₱فس ا€مبدأ €₫ن بصورة غير واضحة، وأن ما يدعم ا€عمل 

على درجتين على مستوى هرم ا€قضاء اإداري م₱صوص عليه بموجب ا€مادة بمبدأ ا€تقاضي 
وبا€تا€ي ا  "من ا€دستور ا€تي ت₱ص عل ما يلي " أساس ا€قضاء مبادئ ا€شرعية وا€مساواة 120

 فرق بين ا€متقاضي أمام ا€قضاء ا€عد€ي )ا€عادي( وا€متقاضي أمام ا€قضاء اإداري.

€دستور ₫رس بصفة غير مباشرة قاعدة ا€تقاضي عل وخلص هذا ااتجا₲ من ا€فقه، أن ا
درجتين بصورة واضحة و₫املة با€₱سبة €لقضاء ا€عد€ي )ا€عادي(، ₫ما ₫رس في صياغة قا₱و₱ية 

 ا تبعد قاعدة ا€تقاضي على درجتين با€₱سبة €لقضاء اإداري.

من ا€دستور ا€متعلقة با€ت₱ظيم  102من جهة أخرى، يم₫ن ا€قول أن ₱ص ا€مادة 
قضائي تش₫ل ا€وجه ا€هي₫لي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين أي ا€هي₫لة ا€تي يتفاعل فيها مبدأ ا€

في مستوى أول قد تربط ف₫رة ا€تقاضي على درجتين وظيفيا )دور₲ ااستدرا₫ي(، غير أ₱ه 
 ن وجود تسلسل هرمي €لمحا₫م يفرض تسلساً أبمع₱ى ، ا€تقاضي على درجتين بف₫رة ا€هرمية

 .مفهوما ت₱ظيميا ا وظيفيا تمثل ا€هرمية ₫ونوهو ما يف₱د₲ ا€واقع وا€م₱طق  €درجات ا€تقاضي

 
، 2011رشيد خلوفي، قا₱ون ا€م₱ازعات اإدارية، ا€دعاوي وطرق ا€طعن اإدارية، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزء ا€ثا₱ي، (2)

 .199 ، 192ص 



17 

 

ΎنيΎس التشريعي ثΎالتنظيمي: اأس ϭ 

المشرع على مستوى المنظومة التشريعية والتنظيمية مكانة لمبدأ التقاضي على  حجز
 أصبح يكتسي قيمة قانونية. حتىدرجتين 

 اأساس اƃتشريعي -1

مجااتها، €₱صوص ا€تشريعية من حيث تسميتها، تميزا ضمن ا 1997أدخل دستور       
ق بين "ا€قوا₱ين ا€عضوية" يفر تهذا ا€تمييز إ€ى ا€ وأدىا€متبعة أمام ا€بر€مان إعدادها.واإجراءات 
 فماهي م₫ا₱ة مبدأ ا€تقاضي على درجتين بين هاتين ا€م₱ظومتين ا€مختلفتين؟ (1) و"ا€قوا₱ين"

 في اƃقواƈين اƃعضوية -أ

  (1)اƃمتعلق باƃتƈظيم اƃقضائي 11-50اƃقاƈون اƃعضوي رقم -

ا€متعلق با€ت₱ظيم ا€قضائي على        11-00من ا€قا₱ون ا€عضوي  03جاء في ₱ص ا€مادة 
 . »يشمل ا€₱ظام ا€قضائي ا€عادي ا€مح₫مة ا€عليا وا€مجا€س ا€قضائية وا€محا₫م «ما يلي: 

يشمل ا€₱ظام ا€قضائي اإداري مجلس ا€دو€ة وا€محا₫م  «من ₱فس ا€قا₱ون  02و₱صت ا€مادة 
 .»اإدارية 

، أن مبدأ ا€تقاضي على درجتين 2و₱ص ا€مادة  3يظهر €₱ا جليا من خال ₱ص ا€مادة 
أخذ صورته ا€هي₫لية ا€متعارف عليها با€₱سبة €لقضاء ا€عادي، في حين ₫ا₱ت ترجمته ا€هي₫لية 

 مبتورة با€₱سبة €لقضاء اإداري ₱تيجة غياب محا₫م استئ₱اف إدارية موازية €لمجا€س ا€قضائية.

يفهم من  .»جة أو€ى €لتقاضيا€مح₫مة در  «من ₱فس ا€قا₱ون على ما يلي:  10₱صت ا€مادة 
أي وجود وجود درجة تعلوا ا€مح₫مة   ا€صياغة ا€لفظية €عبارة "ا€مح₫مة درجة أو€ى €لتقاضي"

م₫ا₱ية ا€مرور إ€يها وهذا راجع €سببين:  درجة ثا₱ية €لتقاضي وا 
€رقابة إ€ى اضافة ر إا€دستو  من123بموجب ₱ص ا€مادة تتميز ا€قوا₱ين ا€عضوية عن ا€قوا₱ين ا€عادية بمجاات محددة حصراً  (2)

                                                                                                             اإ€زامية ا€مسبقة €لمجلس ا€دستوري عليها، وهو ما يجعل ا€قا₱ون ا€عضوي يعلو ا€قا₱ون ا€عادي وفق مبدأ تدرج ا€قواعد ا€قا₱و₱ية.     
ا€صادرة  01، ا€متعلق با€ت₱ظيم ا€قضائي، ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد 2000يو€يو  12ا€مؤرخ في  11-00€قا₱ون ا€عضوي ا( 2)

 .2000يو€يو  20بتاريخ: 
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ا€سبب اأول في أن ا€محا₫م تش₫ل قاعدة ا€هرم ا€قضائي فهي أد₱ى درجات  يتمثل     
ا€تقاضي، ويتمثل ا€سبب ا€ثا₱ي في ₫و₱ها تصدر أح₫اما ابتدائية قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف 

 مبدأ ا€تقاضي على درجتين.بذ€ك أمام قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية. وهو ما يجسد 

  (2)باختصاصات مجلس اƃدوƃة وتƈظيمه وعمله اƃمتعلق 51-89اƃقاƈون اƃعضوي رقم  -

 ا€دو€ة ا€متعلق باختصاصات مجلس 01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  10ت₱ص ا€مادة 
ا€قرارات ا€صادرة ابتدائيا من قبل ا€محا₫م اإدارية  استئ₱افيفصل مجلس ا€دو€ة في  «ما يلي: 

 .»في جميع ا€حاات ما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خاف ذ€ك

ا€ذي يعدل ويتمم  (2)13 -11ا€مادة عرفت تعديل بموجب ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  فهذ₲
يختص مجلس ا€دول با€فصل  «وأصبحت على ا€ش₫ل ا€تا€ي:  01-92ا€قا₱ون ا€عضوي رقم 

 .في استئ₱اف اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية
 .»في ا€قضايا ا€مخو€ة €ه بموجب ₱صوص خاصة ويختص أيضا ₫جهة استئ₱اف 

فبإدراج اأوامر في ₱ص ا€مادة أعا₲، يش₫ل زيادة ₱وعية ₫و₱ها أزا€ت ا€غموض وأ₱هت 
 ا€جدل ا€فقهي حول مدى قابلية أو عدم قابلية اأوامر €لطعن فيها بااستئ₱اف. 

 -مجلس ا€دو€ة -هامن خال ₱ص ا€مادة أعا₲ ₱احظ مر₫زية جهة ااستئ₱اف و فرادت     
با€₱سبة €لقضاء اإداري. ويعود اعتماد مجلس ا€دو€ة ₫جهة استئ₱اف €طبيعة ا€هرم ا€قضائي 

يتميز ا€قضاء ا€عادي  حيناإداري ا€مش₫ل من طبقتين فقط محا₫م إدارية ومجلس ا€دو€ة. في 
 با€امر₫زية جهة ااستئ₱اف ₱تيجة €تعدد جهات ااستئ₱اف ) ا€مجا€س ا€قضائية(.

 

 وا€متعلق باختصاصات 1992ماي  30ا€موافق ل  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  01- 92ا€قا₱ون ا€عضوي رقم ( 1)
.                                                                       ا€معدل وا€متمم مجلس ا€دو€ة وت₱ظيمه وعمله

ا€قا₱ون ا€عضوي يعدل ويتهم  2011يو€يو  27ا€موافق ل  1232شعبان عام  22مؤرخ في  13- 11ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  (2)
وا€متعلق باختصاصات مجلس ا€دو€ة وت₱ظيمه  1992ماي  30ا€موافق ل  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  01- 92رقم 

 .وعمله
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 في اƃقواƈين اƃعادية  -ب

مبدأ ا€تقاضي على درجتين ضمن  €م₫ا₱ة ا€قوا₱ين ا€عادية، ₱تطرقعلى مستوى م₱ظومة      
 09-02ا€متعلق با€محا₫م اإدارية باعتبار₲ قا₱ون خاص، وا€قا₱ون رقم  02-92ا€قا₱ون 

 ا€متضمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. 

 (2)اƃمتعلق باƃمحاƂم اإدارية 50 - 89قاƈون  -

ا€متعلق با€محا₫م اإدارية بموجب "قا₱ون" ع₫س ا€قا₱ون  02-92ا€قا₱ون رقم  صدر        
ا€متعلق بمجلس ا€دو€ة ا€ذي صدر بموجب "قا₱ون عضوي" رغم تعلقهما  01-92 ا€عضوي رقم

 (2)بت₱ظيم قضائي، ف₫ان على ا€مشرع ت₱ظيم ا€محا₫م اإدارية بموجب قا₱ون عضوي

أح₫ام ا€محا₫م  « 02-92ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€قا₱ون رقم  02في ₱ص ا€مادة  جاء        
 . »اإدارية قابلة €استئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة ما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خاف ذ€ك

ف₱ص ا€مادة ا€مذ₫ورة أعا₲ يؤ₫د ت₫ريس مبدأ ا€تقاضي على درجتين، إذ تعتبر ا€محا₫م 
 لس ا€دو€ة ا€درجة ا€ثا₱ية في ا€تقاضي. ويش₫ل ااستئ₱افاإدارية درجة ا€تقاضي اأو€ى ومج

 اآ€ية ا€عملية €تطبيق مبدأ ا€تقاضي على درجتين. 

 ( 7)قاƈون اإجراءات اƃمدƈية واإدارية -

تحت ع₱وان "أح₫ام تمهيدية" من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ₱ص ا€مشرع بصورة 
ا€مبدأ أن  «حيث ₱صت  7واضحة وسليمة على مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة 
 .»ا€تقاضي يقوم على درجتين ما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خاف ذ€ك 

                                                                                                                                                                                            

ا€جريدة  يتعلق با€محا₫م اإدارية، ،1992ماي  30ا€موافق ل  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  02- 92ا€قا₱ون رقم  (2)
                                                                                                           .       1992€س₱ة  32عدد ا€رسمية 

ختصاص ا€قضاء اإداري، ا€مرجع ا (2)         .وما بعدها 122€سابق، ص رشيد خلوفي، قا₱ون ا€م₱ازعات اإدارية، ت₱ظيم وا 
 21ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد  يتضمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. 2002فيفري  20مؤرخ في ا€ 09 – 02قا₱ون رقم  (3)

  .2002أفريل  23ا€صادرة بتاريخ:  2002€س₱ة 
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أعا₲ ماحظة تتمثل في تقدير ا€تقاضي على درجتين بأ₱ه مبدأ  7تثير أح₫ام ا€مادة          
وااستث₱اء ا  (2)و€يس قاعدة، ₫لمة تعبر على أو€وية ا€عمل في إطار ا€تقاضي على درجتين

با€مقار₱ة مع قاعدة   »ما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خاف ذ€ك «ي₫ون إا بموجب ₱ص قا₱و₱ي 
ا€تي ₱صت على ما  ا€ملغىمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  222ااستث₱اء ا€واردة في ₱ص ا€مادة 

تختص ا€غرفة اإدارية ₫ذ€لك با€فصل في ااستئ₱اف ا€مرفوع ضد اأح₫ام اابتدائية  « يلي
ا€صادرة من ا€مجا€س ا€قضائية في ا€مسائل اإدارية ما€م ت₱ص ا€قوا₱ين وا€قرارات على خاف 

 .»ذ€ك

جعلت من مبدأ  »ما€م ت₱ص ا€قوا₱ين وا€قرارات على خاف ذ€ك  «₱جد أن عبارة  
ا€تقاضي على درجتين حبيس ا€قوا₱ين وقرارات ا€سلطة ا€ت₱فيذية مما يرتب با€₱تيجة عدم استقرار 

      7₱ت ا€عبارة ا€واردة في ₱ص ا€مادة مبدأ ا€تقاضي على درجتين وا€مساس به. في حين ₫ا
ضما₱ة قا₱و₱ية €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، بجعلها  »ف ذ€كما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خا  «

قاعدة ااستث₱اء تقوم بموجب ₱ص قا₱و₱ي )صادر عن ا€بر€مان(، وهو ما يع₫س ا€قيمة ا€قا₱و₱ية 
 .€مبدأ ا€تقاضي على درجتين ا€تي أصبح يحظى بها في ظل قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية

قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية من ₱فس ا€قا₱ون  200₱صت ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€مادة 
 ا€محا₫م اإدارية هي جهات ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعات اإدارية   «على 

تختص با€فصل في أول درجة بح₫م قابل €استئ₱اف في جميع ا€قضايا ا€تي ت₫ون ا€دو€ة أو  
 .»بغة اإدارية طرفا فيها ا€واية أو ا€بلدية أو إحدى ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€ص

تختص  «عهدت ₱ص ا€مادة أعا₲ قضاء ا€درجة اأو€ى €لمحا₫م اإدارية بموجب عبارة 
₫رست  »بح₫م قابل €استئ₱اف في جميع ا€قضايا «، ₫ما أن عبارة »با€فصل في أول درجة 

ا مبدأ ا€تقاضي على درجتين، €قابلية جميع اأح₫ام ا€طعن فيه إعمال ووسعت من ₱طاق
 بااستئ₱اف. 

 
 .200، صا€مرجع ا€سابق، قا₱ون ا€م₱ازعات اإدارية، ا€دعاوي وطرق ا€طعن اإدارية،  خلوفي رشيد (2)
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من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية قد أس₱دت قضاء ا€درجة  200إذا ₫ا₱ت ا€مادة 
 وحيدة ₫جهة استئ₱افية هد به €مجلس ا€دو€ة€لمحا₫م اإدارية اأو€ى فإن قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية ع  

يختص  «قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ا€تي ₱صت علىمن  902بموجب ₱ص ا€مادة 
 مجلس ا€دو€ة با€فصل في استئ₱اف اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية.

 .»₫ما يختص أيضا ₫جهة استئ₱اف با€قضايا ا€مخو€ة €ه بموجب ₱صوص خاصة 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية يظهر جليا  902و 200من خال ₱ص ا€مادة 
 ت₫ريس ا€مشرع €مبدأ ا€تقاضي على درجتين على مستوى ا€₱صوص اإجرائية.

 (2)قاƈون اإجراءات اƃجبائية -

حيث  يجد مبدأ ا€تقاضي على درجتين أساسه ا€قا₱و₱ي ₫ذ€ك في قا₱ون اإجراءات ا€جبائية      
يم₫ن ا€طعن في اأح₫ام ا€صادرة  «من قا₱ون اإجراءات ا€جبائية على أ₱ه  90₱صت ا€مادة 

عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية، أمام مجلس ا€دو€ة عن طريق ااستئ₱اف ضمن ا€شروط ووفقا 
ا€مؤرخ في  01-92€إجراءات ا€م₱صوص عليها في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية و ا€قا₱ون رقم 

 .»وا€متعلق باختصاصات مجلس ا€دو€ة و ت₱ظيمه و عمله ،1992 ماي  30

 ثاƈيا: اأساس اƃتƈظيمي  

ا€ذي يحدد   307-92على مستوى ا€₱صوص ا€ت₱ظيمية، صدر ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم 
، حيث جاء في ₱ص ا€مادة (1)ا€متعلق با€محا₫م اإدارية 02-92₫يفيات تحديد أح₫ام ا€قا₱ون 

( مح₫مة إدارية ₫جهات 31عبر ₫امل ا€تراب ا€وط₱ي إحدى وثاثون)ت₱شأ  « ا€ثا₱ية م₱ه
 .»قضائية €لقا₱ون ا€عام في ا€مادة اإدارية 

 

وا€متضمن قا₱ون ا€ما€ية  2001ديسمبر  22ا€مؤرخ في  21-01ا€صادر بموجب ا€قا₱ون رقم  قا₱ون اإجراءات ا€جبائية( 2)
                                                                                                          وا€متمم. ، ا€معدل29، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 2002€س₱ة 

ا€متعلق  02-92يحدد ₫يفيات تطبيق أح₫ام ا€قا₱ون رقم  1992₱وفمبر  12ا€مؤرخ في  307-92ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم  (1)
 .1992 €س₱ة 30عدد ا€رسمية،ا€جريدة با€محا₫م اإدارية، 
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(  1)190-11،  بموجب ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم 2011عرفت ا€مادة ا€مذ₫ورة أعا₲ تعدياً س₱ة  

 .»مح₫مة عبر ₫امل ا€تراب ا€وط₱ي (22)يرفع عدد ا€محا₫م اإدارية إ€ى ثما₱ية وأربعون   «

€تحقيق مبدأ  مح₫مة €ثما₱ية وأربعونعدد ا€محا₫م اإدارية  رفع ي₫من ا€هدف من وراء  
أن تقريب ا€عدا€ة من  اا€درجة اأو€ى في ا€تقاضي ، ₫م باعتبارها تقريب ا€عدا€ة من ا€متقاضين

 ا€متقاضين يساهم من دون شك في تفعيل مبدأ ا€تقاضي على درجتين. 

من ا€متقاضين €م  -ا€درجة ا€ثا₱ية في ا€تقاضي -غير أن مبدأ تقريب جهة ااستئ₱اف
₱تيجة مر₫زية جهة ااستئ₱اف ممثلة في مجلس ا€دو€ة، ₫ما ترتب  في ا€مادة اإداريةتتم مراعاته 
ا€تقاضي  مبدأتحد من ₱جاعة  فهيعلى ا€مستوى ا€عملي  سلبياتجهة ااستئ₱اف  على مر₫زية

يمثل قرب حيث  ،ا€بث في ا€₱زاع ا€قضاء عن ا€متقاضين وتأخير بسبب بعدك على درجتين وذ€
، ومن ثم تطرح ة مبدأ ا€تقاضي على درجتينشرطا ضروريا €فاعلي تقاضين ا€ما€قضاء م

صعوبات في ا€تقاضي با€₱سبة €لمواطن ف₫ثيرا ما يعدل صاحب ا€حق  ااستئ₱افة قضاء يمر₫ز 
  .ي₫لفه من متاعب ومصاريف €ما و عن ا€تقاضي ₱ظرا €بعد ا€قضاء ع₱ه

تين في قائم على مفهوم ا€تقاضي على درج قضائي هرموه₱ا تظهر تظهر ضرورة إقامة 
 .ا€₱قض في قضاء ا€قا₱ون من جهة اخرى قضاء ا€موضوع من جهة و

أجل ا€وصول €بيان اأساس ا€قا₱و₱ي €مبدأ ال تحليل ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية من من خ
€قاعدة اإجرائية من حيث ا€تقاضي على درجتين ا عتبارا فإ₱₱ا ₱خلص ا€تقاضي على درجتين

وتاحمه مع إجراء ا€طعن  ارتباطه، فهو قاعدة إجرائية وا€تشريعية من حيث اأساس ةا€طبيع
بااستئ₱اف ا€ذي يمثل ا€ترجمة ا€عملية €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ₫ما أ₱ه يجد أساسه في 

 ا€تشريع وبا€تا€ي فإ₱ه ا يم₫ن ا€خروج عن ا€مبدأ إا بموجب ₱ص قا₱و₱ي صريح.

 
عدد ، ا€جريدة ا€رسمية، 307 -92ت₱فيذييعدل ا€مرسوم ا€ 2011مايو  22ا€مؤرخ في  190-11ا€ت₱فيذي رقم ا€مرسوم  (1)

29. 
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 : تأصيل مبدأ اƃتقاضي على درجتيناƃثاƈياƃمطلب 

تبدوا ا€عودة أصول مبدأ ا€تقاضي على درجتين مبررة €₫شف مابسات ظهور₲ ا€تاريخية 
€لمبدأ و إبراز أهم ا€محطات ا€تاريخية ا€تي مر بها إ€ى  ، وذ€ك بدراسة ا€تطور ا€تاريخيوحدود₲

في  ₱خص دراست₱او  غاية تبلور ف₫رة ا€تقاضي على درجتين على ا€₱حو ا€متعارف عليه اآن،
ا€شريعة )ا€فرع اأول( وفي  تأصيل مبدأ ا€تقاضي على درجتين في  ₫ل من ا€قا₱ون ا€روما₱ي

 )ا€فرع ا€ثا€ث(. )ا€فرع ا€ثا₱ي( وفي ا€قا₱ون ا€فر₱سي وا€مواثيق ا€دو€ية ااسامية

 اƃفرع اأول: في اƃقاƈون اƃروماƈي 

ا€قا₱ون ا€روما₱ي بمراحل مختلفة م₱ها ا€عصر  ا€جمهوري  €قد مر ا€تقاضي على درجتين في    
، ففي رعش ااث₱يو₫ان أول قا₱ون مدون في روما هو قا₱ون اأ€واح  ،ثم ا€عصر اإمبراطوري

قد ظهرت  ااستئ₱افا€عصر ا€جمهوري €م ي₫ن ₱ظام تدرج ا€قضاء معروفا و€م ت₫ن ف₫رة 
€لوجود، حيث أن شخص ا€مواطن ₫ان مقدسا، €ذ€ك ₫ان ا€شعب بذاته هو ا€جهة ا€وحيدة ا€تي 

وفي ا€عصر اإمبراطوري عرف ا€تدرج ا€قضائي، وظهرت ف₫رة  .(1)يجوز €ها ا€مساس بشخصه
اإمبراطور بممارسة ا€سلطات ا€تي ₫ا₱ت €لشعب من قبل مفوض  استأثرستئ₱اف، حيث اا

₱وعا من ا€تجريح €شخصهم  ااستئ₱افاإمبراطور في مزاو€تها، و€₫ن ا€قضاة ₫ا₱وا يرون في 
فتقاعسوا عن ₱ظر₲، و₫ان ا€مح₫وم عليهم وبسبب ذ€ك وخوفا من غضب ا€قضاة، يجت₱بون 

، وأ₱ه ا بااستئ₱اف ااعترافأعلن  "جستƈيان"وع₱دما جاء ا€حا₫م   ،(2)ويعد€وا ع₱ه ااستئ₱اف
يش₫ل إها₱ة €لقضاة، ف₫ان ا€ح₫م ا€صادر من ا€قضاة يستأ₱ف إ€ى مفوضي اإمبراطور، ومن ثم 

أمام مفوضي اأمير، ثم  استئ₱افأصبح ا€تقاضي ع₱دهم على ثاث درجات، قضاء ا€محا₫م، 
 .(3(أمام اإمبراطور ااستئ₱اف

 

.                                                                                2ا€مرجع ا€سابق، صأحمد ه₱دي، د/  (1)
                                                                                .30ص ا€مرجع ا€سابق، جهاد ا€قضاة، د/ (2)
                                                                                                                            .                                                                                                                            30، ص ₱فسها€قضاة، ا€مرجع  جهادد/  (3)
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 اƃشريعة اإساميةاƃفرع اƃثاƈي: في 

مبدأ ا€تقاضي على درجتين بمع₱ا₲  €م يعرف ا€مسلمون في ا€عصر اإسامي اأول
₫ا₱وا يرجعون إ€ى  -ع₱همرضي اه  –، إا أن ا€صحابة ا€₫رام في ا€عصر ا€حا€يا€معروف 

فقد ₫ان عليه ا€صاة وا€سام هو ا€مرجع في أمور  (صلى اه عليه وسلم )ا€رسول ا€₫ريم 
 .(1) ا€مسلمين ₫لها

ا€₱ظام اإسامي بقاعدة إجرائية امثيل €ها في اأ₱ظمة ا€وضعية. ويتعلق  اعترف₫ما 
اأمر بسلطة ا€قاضي في مراجعة ح₫مه أو قضائه دون طلب من ا€خصوم متى أدرك ا€خطأ 

ا€ة ا€عمرية، قول عمر بن ا€خطاب €قاضيه أبي موسى وأراد أن يراجعه. وهو ما جاء في ا€رس
... وا يم₱عك قضاء قضيته أمس فراجعت فيه ا€يوم عقلك وهديت فيه €رشدك أن «  اأشعري:

.                     »تراجع ا€حق فإن ا€حق قديم ا يبطله شيء ومراجعة ا€حق خير من ا€تمادي في ا€باطل
قض ا€قاضي ح₫م ₱فسه وح₫م غير₲ إذا خا€ف ا€حق سواء وي₱ «₫ما جاء في إخاص ا€₱اوي: 

 . (2)»₫ان قطعيا ₫مخا€فة ا€₫تاب وا€س₱ة أو ظ₱يا ₫مخا€فة خبر ا€واحد وا€قياس

، ع₱دما وجدوا أن ااستئ₱افوفي ا€عصور اأخيرة من اإسام أخذ ا€مسلمون بقاعدة  
إ€ى حديث ا€رسول  ااستئ₱اففي أخذهم بمبدأ  است₱دواا€قضاة غير معصومين من ا€خطأ وقد 

إ₱₫م €تختصمون إ€ي و€عل بعض₫م ي₫ون أ€حن بصحبه من   «محمد  صلى اه عليه وسلم :
فإ₱ما  ،بعض فأقض €ه على ₱حو ما أسمع م₱ه فمن قطعت €ه من حق أخيه شيئا فا يأخذ₲

ن شاء فليدع ،أقلع €ه به قطعة من ا€₱ار   .(3) »فإن شاء فليأخذ وا 

 

 
.                                                                                        31ا€قضاة، ا€مرجع ا€سابق، ص  جهادد/  (1)
عمار بوضياف، ا€محا₫مة ا€عاد€ة في ا€₱ظام ا€قضائي اإسامي وا€مواثيق ا€دو€ية، جسور €ل₱شر وا€توزيع،  ا€د₫تور ₱قا عن (2)

.                                                                                                         09 ، ص2010ا€طبعة اأو€ى، 
 .31، ص ₱فسه ا€مرجعجهاد ا€قضاة، د/  (3)
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أما في عهد ا€دو€ة ا€عثما₱ية فقد أو₫لت ا€دو€ة ا€عثما₱ية €لج₱ة من ₫بار ا€علماء بتقيين        
وقد أخذت ا€لج₱ة  1227أح₫ام ا€معامات، حيث أعدت ا€لج₱ة مجلة اأح₫ام ا€عد€ية س₱ة 

إذا ادعى ا€مح₫وم  «: أ₱هعلى  م₱ها 1232أح₫ام ا€مجلة حيث ₱صت ا€مادة  استئ₱افبجواز 
م ا€ذي €حق به في حق ا€دو€ة €يس موافقا أصو€ه ا€مشروعة وبين من جهته عليه بأن ا€ح₫

عدم موافقته وطلب استئ₱اف ا€دعوى يحقق ا€ح₫م ا€مذ₫ور فإن ₫ان موافقا أصو€ه ا€مشروعة 
ا يستأ₱  .  (1) »فيصدق وا 

 و اƃمواثيق اƃدوƃية اƃفرع اƃثاƃث: في اƃقاƈون اƃفرƈسي

يعتبر ا€قا₱ون ا€فر₱سي ا€مهد ا€ذي تبلورت فيه ف₫رة ا€تقاضي على درجتين)أوا(، €تمتد       
                                               .وتتحول €قيمة دو€ية ت₫رسها ا€مواثيق ا€دو€ية )ثا₱يا(

  أوا: اƃقاƈون اƃفرƈسي

ا€سائد في ظل ا€قا₱ون ا€فر₱سي ا€قديم أن اأح₫ام ا€قضائية تعبر عن اإرادة  عتقاداا₫ان       
وعليه ₫ا₱ت اأح₫ام في فر₱سا ا تقبل ا€طعن، ومع بداية ا€قرن  ،اإ€هية ا€تي تتأبى عن ا€خطأ

₱حو تر₫يز ا€سلطات في يد ا€ملك، و₫ان  ااتجا₲ا€مل₫ي وبدأ  ا€₱ظام قوة ازدادتا€ثا€ث عشر 
 قضائي واحد من أهم ا€وسائل €تحقيق هذ₲ ا€مر₫زية.ا€ت₱ظيم ا€

ف₫ان ا€₱زاع بعد أن يفصل فيه ا€قاضي يطرح على ا€تابعين اأد₱ى €لملك، ثم إ€ى تابع      
₫م اأقا€يم )ا€بر€ما₱ات( وبعد ذ€ك يرفع إ€ى ا€ملك فقد ₫ان ااستئ₱اف موجود اا€ملك، ثم إ€ى مح

و₫ان ميعاد ااستئ₱اف ثاثين  ،(2)ا€تي أصدرت ا€ح₫مطا€ما توجد مح₫مة أعلى من ا€مح₫مة 
ثم  1772تاريخ اإعان عن اأمر ا€مل₫ي ا€صادر س₱ة  ذس₱ة ثم أصبح عشر س₱وات م₱

 .(3)إ€ى ثاث س₱وات بعد ذ€ك خفض

 

                                                                                   .31جهاد ا€قضاة، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (1)
                                                                                                       .10أحمد ه₱دي، ا€مرجع ا€سابق، ص د/ (2)
 .13، ص 1922 دار ا€₱هضة ا€عربية، ،في ا€مواد ا€مد₱ية ي ااستئ₱افمحمد ₱ور شحاتة، ₱طاق ا€₱زاع ف (3)
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مفهوم ا€تقاضي  ا₱بثاقتحول تقليص درجات ا€تقاضي إ€ى مطلب ثوري، ومن ا€مفارقة أن       
 «L’Ddit de Msi 8811- Louis XVI » على درجتين تم في ظل ا€₱ظام ا€مل₫ي بموجب

درجات ا€تقاضي وش₫ل وثيقة مياد رسمية €لتقاضي  وقد مثل هذا ا€م₱شور ائحة إتهام €تعدد
سبب اإبقاء على ب، €₫₱ه ₫ان محاو€ة مجهضة (1)على درجتين ₫ما ر₫ز₲ في ا€مادة ا€مد₱ية

 رتب إفراغ ا€₱ص من مع₱ا₲.ئية ا€متعددة وا€مت₱افسة وهو ما ا€هيا₫ل ا€قضا

قامت ا€جمعية ا€تأسيسية بوضع حد ₱هائي €تعدد درجات  8811وع₱دما قامت ا€ثورة      
ا€مت₫رر وف₫رة ا€تدرج ا€ذي يقوم عليها، ثم قامت بإ₱شاء  ااستئ₱افا€تقاضي وتم إ€غاء ₱ظام 

ـــرح ا€₱زاع على درجتين، ومن ه₱ا تقرر مبدأ  استئ₱افمحا₫م  عادية على أا يتعدى طـــ
ن  احتفاظه₱فسه، مع  استئ₱افاا€تقاضــي على درجتين وتغيرت طبيــــعة  بحمو€ته اإيديو€وجية وا 

"ضما₱ة  ، فتحول من وسيلة €ممارسة ا€سلطة على مستوى ا€قضاء إ€ىتغيرت مضامي₱ها
 قضائية" تجد ذاتها في ا€فحص ا€مزدوج €₱فس ا€₱زاع من أجل تحقيق قضاء عادل وهو ما يعد

 .(2)ا€فر₱سية ₱تاجاً €قيم ا€ثورة

  (juge-nsdmiaiatçstioA)€ثورة ا€فر₱سية باإدارة ا€قاضيةعقبت اعرفت ا€مرحلة ا€تي 
حيث حظر رجال ا€ثورة ا€فر₱سية على ا€محا₫م (  - juge Le ministreا€وزير ا€قاضي ) أو

ا€مد₱ية ا€₱ظر في م₱ازعات اإدارة، فأصبحت اإدارة تتو€ى مهام ا€ت₱فيذ وا€فصل في ا€م₱ازعات 
 .(3)خصم وح₫م في آن واحد في ا€₱زاع ₱فسها€تي ت₫ون طرفا فيها، فهي 

                                                                                                                                                                                      

(1) «  Nous avons reconnu qu’en matière civile des contestations peu importantes avoient eu quelquefois  

cinq ou six jugements à subir ; qu’il résultait de ces appels multipliés une prolongation inévitable dans 

les  procès, des frais immenses, des déplacements ruineux et enfin une continuelle affluence des plaideurs 

du fond de leur province dans les villes où résident nos cours, pour y  solliciter un jugement définitif. » 

Jouçdsa et d’sutçea, Recueil géaéçsl dea sacieaaea loia fçsarsiaea, VDRDIDRD LIURAIRD, 1827, p 535. 
http://books.google.fr/books?id=z8E0AQAAMAAJ&pg=PA535. Date 21/02/2013. Heure : 10 :30. 

 

                                                              .13أحمد ه₱دي، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (2) 
 .122، ص 2002علي خطار شط₱اوي، موسوعة ا€قضاء اإداري، دار ا€ثقافة €ل₱شر وا€توزيع، ا€جزء اأول، د/  (3)

http://books.google.fr/books?id=z8E0AQAAMAAJ&pg=PA535
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ا€مواط₱ين من عدم وجود جهة قضاء  ىأراد أن يضع حد €ش₫او  ،€لح₫م "₱ابليون"وبوصول       
فأ₱شأ مجلس ا€دو€ة ₫ما أ₱شأ مجا€س اأقا€يم وقام مجلس ا€دو€ة بوظيفتي  ،تفصل في م₱ازعاتهم

€لح₫ومة ومن ₱احية ثا₱ية  استشاريةف₫ان من ₱احية جهة  ،ا€فتوى وا€₱ظر في ا€م₱ازعات اإدارية
حيث ₫ا₱ت وظيفة  ،ار أح₫ام ₱هائية₫ان يقوم بوظيفة ا€₱ظر في ا€م₱ازعة اإدارية دون إصد

يقوم  ا€معروض، ثم تتضمن رأيه في ا€₱زاع اقتراحاتا€قضائية غير ₫املة تقف ع₱د حد إصدار 
بإقرار هذ₲ ااقتراحات  ااستئثارإ€ى رئيس ا€دو€ة ا€ذي ₫ان €ه حق  ااقتراحا€مجلس برفع 

çeteaue-(Justice( و رفضها وهو ما عرف ب₱ظام ا€قضاء ا€مقيدأوا€تصديق عليها 
(1). 

مجلس ا€دو€ة  مأما ،أما مجا€س اأقا€يم فقد ₫ا₱ت ا€قرارات ا€صادرة ع₱ها قابلة €لطعن فيها      
 استئ₱افيةباعتبار₲ درجة ثا₱ية إا أ₱ه €م ي₫ن €ه سلطة إصدار أح₫ام ₱هائية بشأ₱ها ₫جهة 

حا€ته واقتصر . (2))رأيه( بعد ذ€ك إ€ى رئيس ا€دو€ة دور₲ على مجرد إبداء رأيه في هذ₲ ا€قرارات وا 
، ا€ذي أعطى ا€صبغة ا€قضائية €قرارات 1222ماي  22قا₱ون وتبع هذ₲ ا€مرحلة، صدور 

مجلس ا€دو€ة، وعهدت €ه سلطة ا€بث ا€₱هائي في ا€م₱ازعات اإدارية ا€تي يتم رفعها أمامه. 
أصبحت ₱افذة  €م تعد قرارات مجلس ا€دو€ة بحاجة €تصديق جهة أخرى €تصبح ₱افذة، بل وبذ€ك

 .(3) (déléguée-Juatice)بمجرد صدورها عن ا€مجلس و€هذا سمي با€قضاء ا€مفوض 

سبتمبر  30تاريخ إصاح ا€ت₱ظيم ا€قضائي ا€فر₱سي بموجب قا₱ون  1903وم₱ذ عام            
إ€ى محا₫م إدارية وأضحت قاضي ا€قا₱ون ا€عام في ا€م₱ازعات  حو€ت مجا€س اأقا€يم 1903
€مجلس ا€دو€ة حيث ش₫ل هذا اأخير قاضي  ااستئ₱افي وبقي ا€دور، (2)أو€ى ة₫درج اإدارية

ا€تقاضي  مبدأيتوسع مجال إعمال € ،خافا €ما هو ا€شأن في ا€قضاء ا€عادي ""ا€وحيد ااستئ₱اف
  على ا€مستوى )مجلس ا€دو€ة( وتوسع بتفرد هرمي ماتسعلى درجتين في ظل وضع هي₫لي 

 

.                                      222، ص 2007إبراهيم عبد ا€عزيز شيحا، ا€قضاء اإداري، م₱شأة ا€معارف، اإس₫₱درية، د/  (1)
.                                                                   220، ص ₱فسه ا€مرجعإبراهيم عبد ا€عزيز شيحا، د/  (2)
 .122 ،123علي خطار شط₱اوي، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (3)

(2)  Martine Lombard, Gilles Dumont, Droit administratif, Dalloz, 9
e
édition, 2011,p 413. 
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جهة  €وحدة و₱تيجة .ااستئ₱اف في ا€مادة اإدارية ( بما أ₫د فرادةاإدارية₫م ا)مح قاعديا€
وطول أجل ، (1)ظهرت مجموعة من ا€₱قائص ₫ترا₫م عدد ا€قضايا "مجلس ا€دو€ة" ااستئ₱اف

 ،1922ديسمبر  31ا€فصل مما ش₫ل دافع إصاح ا€قضاء ا€فر₱سي مرة ثا₱ية بموجب قا₱ون 
ومن أهم إصاحات هذا ا€قا₱ون إ₱شاء محا₫م استئ₱اف إدارية بهدف ا€تخفيض على مجلس 

% من ااستئ₱افات ترفع أمام 90ث أصبحت يبح .(2) )ا€₱قض( وا€تفرغ €دور₲ ا€تقويمي ا€دو€ة
 .(3)محا₫م ااستئ₱اف اإدارية

تموقعت بين محا₫م ا€قضاء ا€عادي فإ₱ها  ااستئ₱افو₫ما هو ا€شأن با€₱سبة €محا₫م       
)مجلس ا€دو€ة( €تش₫ل با€تا€ي توسعا عموديا  )ا€محا₫م اإدارية( ومح₫مة ا€₱قض ا€درجة اأو€ى

  ا€تقاضي على درجتين. بصورة تتماشى مع ا€مقتضيات ا€هي₫لية €مبدأ ،(2)في ا€قضاء اإداري

  ثاƈيا: في اƃمواثيق اƃدوƃية

فبا€رجوع €لمواثيق ا€دو€ية،  ₫و₱ية،إن ف₫رة ا€تقاضي على درجتين ت₫اد تتحول إ€ى قيمة      
₱جد أ₱ها قد ₱صت على حق اإ₱سان في أن يعامل أث₱اء محا₫مته بمبدأ ا€تقاضي على درجتين، 

ي₫ون €₫ل مدان   «من ا€عهد ا€دو€ي €لحقوق ا€مد₱ية وا€سياسية  12حيث جاء في ₱ص ا€مادة 
. »فقا €لقا₱ون أمام مح₫مة ا€درجة اأعلى في ا€ح₫م ا€صادر بإدا₱ته وعقابهحق ا€طعن و 

 وشددت ₱فس ا€مادة على حق ا€متهم بأن يواجه با€وقائع ا€م₱سوبة إ€يه. وصار ا€يوم حق ا€متهم 
 

 

€لدارسات و ا€₱شر و و€قيه ،ا€قا₱ون ااداري .ترجمة م₱صور ا€قاضي، ا€مؤسسة ا€جامعية أ₱ظر جورج قوديل ، بيار €ق (1)
 .22، ص  2002ا€توزيع ،ا€جزء ا€ثا₱ي ، ا€طبعة ااو€ى ، بيروت ، 

 
(2)

  Psacsle GONOD et d’sutçea, Tçsité de dçoit sdmiaiatçstif, Dslloz, Tom2 ,  .1188  P 449
.                        

، ص 2012محمد رفعت عبد ا€وهاب، ا€محا₫م اإدارية ااستئ₱افية في فر₱سا، دار ا€جامعة ا€جديدة،  ا€د₫تور :راجع أيضا - 
     وما بعدها. 131

دوم₱يك بويو، برسبير ويل، ا€قا₱ون اإداري، ترجمة سليم حداد، ا€مؤسسة ا€جامعية €لدراسات وا€₱شر وا€توزيع، ا€طبعة  (3)
                                                                                 .             120، ص 2009اأو€ى، 

₫ان عدد محا₫م ااستئ₱اف خمس محا₫م )بوردو، ₱ا₱ت، €يون، ₱ا₱سي، باريس( €تصبح حا€يا ثما₱ية بإ₱شاء محا₫م استئ₱اف  (2)
                                                                   جديدة في ₫ل من ) دوي، مارسيليا، فارساي(.
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. فا€مادة (1)معرفة اأسباب ا€تي دفعت هيئة ا€ح₫م إدا₱ته حتى يتم₫ن من مباشرة حق ا€طعن
 تش₫ل إشعاعاً وقيمة دو€ية €مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

 

 التقΎضي على درجتينمبدأ البعد الϬيكلي ϭالϭظيفي لتفعيل  المبحث الثΎني:

يقوم ت₱ظيم مؤسسة قا₱و₱ية معي₱ة بمع₱ى بلورتها ₱ظرياً وتشريعياً من أجل تحقيق غاية 
أصيلة باستخدام مجموعة وسائل ف₱ية محددة وا€تي ت₫ون مهي₫لة با€ش₫ل ا€ذي يؤدي إ€ى سير 

 . (2)وعمل ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €لمؤسسة على ₱حو مح₫م يتجاوب مع هدفها اأساسي

اأصيلة €مبدأ ا€تقاضي على درجتين في جوهر₲ ااستدرا₫ي  وضم₱ه و€ما تمثلت ا€غاية
عادة ا€₱ظر فيه من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون، فقد ₫ان سعي ا€مشرع ا€جزائري واضحاً  €لح₫م وا 
 بجعل مبدأ ا€تقاضي على درجتين فاعاً هي₫لياً بمع₱ى محاو€ة إيجاد ا€هيا₫ل ا€مائمة إعما€ه

       بااستئ₱افراجعة ا€ح₫م محل ا€طعن مبتم₫ي₱ه من )ا€مطلب اأول( وفاعاً وظيفياً 
  .)ا€مطلب ا€ثا₱ي(

 اƃمطلب اأول: اƃبعد اƃهيƂلي ƃمبدأ اƃتقاضي على درجتين

إن ا€متبع €ل₱ظام ا€قضائي في ا€جزائر في ا€فترة ما بعد ااستقال ياحظ مدى ا€تغيير 
ا€ذي حدث بين مرحلة وأخرى فيما يتعلق بهيا₫ل ا€قضاء ا€عادي واإداري ا€تي تميزت بين 

واازدواجية ا€قضائية وهو ما ا₱ع₫س على ا€وجه ا€هي₫لي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين  ا€وحدة 
 في ظل اازدواجية )ا€فرع ا€ثا₱ي(.ااستقال )ا€فرع اأول( ومرة أخرى بداية من 

 

 

 

 .72، 71ص  ،ا€مرجع ا€سابق ا€محا₫مة ا€عاد€ة في ا€₱ظام ا€قضائي اإسامي وا€مواثيق ا€دو€ية،عمار بوضياف،  د/ (2)
(2) 

« L’institution est une volonté qui, pour s’épanouir et pénétrer sur le plan Juridique, doit s’incorporer 
à un mécanisme technique ; c’est à dire à un ensemble de règles susceptibles d’atteindre le but recherché 
par la volonté ». Perrot Roger « De l’iaflueace de ls techaique auç le but dea iaatitutioaa juçidiquea » 

Recueil Sirey, Paris, 1953. P 07 .    
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  بعد اإستقالالفرع اأϭل: الϭضع الϬيكلي 

تطورات عديدة م₱ذ ااستقال إ€ى حين  شهد ا€وضع ا€هي₫لي €ل₱ظام ا€قضائي اإداري
( ا€ذي أحدث ₱ظاماً قضائياً مزدوجاً بموجب ₱ص ا€مادة 97صدور ا€تعديل ا€دستوري )دستور 

من ا€دستور. غير أ₱ه ارتأي₱ا في هذا ا€فرع تقديم صورة موجزة عن ا€وضع ا€قضائي  102
 .(1)( من ا€عهد ااستعماري ا€فر₱سي1972-1903خال ا€فترة )

إصاحاً قضائياً هاماً تجسد في تحويل مجا€س اأقا€يم إ€ى  1903عرفت فر₱سا س₱ة 
محا₫م إدارية، وقد طبق هذا اإصاح في ا€جزائر ا€مستعمرة، وذ€ك بإ₱شاء ثاث محا₫م إدارية 
في ₫ل من ا€جزائر، قس₱طي₱ة ووهران. و₫ا₱ت ا€محا₫م اإدارية تقوم بدور هيئات قضائية من 

ى أن اأح₫ام ا€صادرة ع₱ها ₫ا₱ت قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة ا€درجة اأو€
. ترتب عن هذا ا€وضع تبعثر درجتي ا€تقاضي، فدرجة ا€تقاضي اأو€ى ممثلة في (2)بباريس

ا€محا₫م اإدارية ₫ا₱ت على مستوى اإقليم ا€جزائري في حين ₫ا₱ت ا€درجة ا€ثا₱ية ممثا في 
                                                         .     ى مستوى اإقليم ا€فر₱سي.                                     مجلس ا€دو€ة عل

                                      .(:                                     2691-2691أوا: اƃفترة اأوƃى )اƃمحاƂم اإدارية 
وجدت ا€دو€ة ا€جزائرية ₱فسها ملزمة بأن تستمر  1972عشية استرجاع ا€سيادة ا€وط₱ية س₱ة .      

في تطبيق ا€قا₱ون ا€فر₱سي من أجل سد ا€فراغ ا€قا₱و₱ي على جميع ا€مستويات ااجتماعية، 
ا€موقف فقضى  31/12/1972ا€مؤرخ في  103-72ااقتصادية وا€ثقافية، فحسم قا₱ون 

عمااً بقا₱ون   باستمرارية تطبيق ا€ تشريع ا€فر₱سي إا ما ₫ان يت₱افى مع ا€سيادة ا€وط₱ية وا 
تم ااحتفاظ با€محا₫م اإدارية ا€ثاث ا€موجودة في ₫ل من ا€جزائر ا€عاصمة، وهران  72-103

 وأفرز ا€قا₱ون ا€مذ₫ور أعا₲ ₱ظاماً قضائياً ₱اقصاً من ا€جا₱ب ا€هي₫لي بحيث €م  (3)و قس₱طي₱ة
€تفصيل أ₫ثر حول ا€قضاء اإداري خال ا€فترة ااستعمارية، أ₱ظر رشيد خلوفي، ا€قضاء اإداري خال ا€فترة ااستعمارية ( 1)

وما بعدها.                             10، ص 1999(، مجلة ا€مدرسة ا€وط₱ية €إدارة )إدارة(، 1972-1230ا€فر₱سية )
، 2002 ،ترجمة فائق أ₱جق و بيوض خا€د، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€طبعة ا€سابعة أحمد محيو، ا€م₱ازعات اإدارية،  (2)

وما بعدها.                                                                                                           17ص 
 .07، 00بق، ص عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€ساد/ (2)
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   يعد مجلس ا€دو€ة ومح₫مة ا€₱قض ا€موجود مقرهما في فر₱سا ₫مستوى قضائي ي₱ظر في                                                    
ا€قضايا ا€قائمة في ا€جزائر ₱تيجة استرجاع ا€سيادة ا€وط₱ية وبا€تا€ي ا€سيادة ا€قضائية، وهو ما 

تاريخ  12/07/1973تاريخ استقال ا€جزائر و 00/02/1972بين  رتب خال ا€فترة ا€ممتدة
تأسيس ا€مجلس اأعلى، بأن اقتصرت ا€جهات ا€قضائية خال هذ₲ ا€فترة با€₱سبة €لقضاء 
ا€عادي على ا€محا₫م وا€مجا€س ا€قضائية وبا€₱سبة €لقضاء اإداري على ثاث محا₫م إدارية 

. وهو ما ا₱ع₫س على مبدأ ا€تقاضي (1)ائية إدارية)ا€جزائر، قس₱طي₱ة، وهران( ₫أول درجة قض
على درجتين، حيث ₫ان ا€مبدأ ₱اقصا با€₱سبة €لقضاء ا€عادي €غياب مح₫مة ا€₱قض وم₱عدما 

 با€₱سبة €لقضاء اإداري ₱تيجة ا₱عدام درجة ثا₱ية €لتقاضي.

تم تأسيس أول هي₫ل قضائي  12/07/1973ا€مؤرخ في  212-73وبموجب ا€قا₱ون رقم      
جزائري تمثل في ا€مجلس اأعلى €يمارس مهمة ا€₱قض با€₱سبة €لقضاء ا€عادي ومجلس ا€دو€ة 
با€₱سبة €ل₱ازعات اإدارية، و₫ا₱ت ا€محا₫م اإدارية صاحبة ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعة اإدارية، 

أح₫اما قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف أمام ا€مجلس اأعلى )ا€غرفة اإدارية على مستوى تصدر 
ا€مجلس اأعلى(، وبذ€ك تحققت اازدواجية في ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري على ا€مستوى 

بوجود قضاء إداري ممثل في ا€محا₫م اإدارية ا€ثاث (2)ا€قاعدي )أد₱ى درجات ا€تقاضي(
ي محا₫م ا€درجة اأو€ى وتعلو₲ ا€مجا€س ا€قضائية ₫درجة ثا₱ية وهو ما وقضاء عادي ممثل ف

أفرز ₱ظام قضائي مزدوج على ا€مستوى ا€قاعدي وموحد على مستوى قمة ا€هرم              
 ممثل في ا€مجلس ااعلى.

( فدرجتي ا€تقاضي في ا€مادة اإدارية تميزت با₱فصال قضاء ا€درجة اأو€ى )ا€محا₫م اإدارية  
عن ا€قضاء ا€عادي في حين تواجد قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية ممثل في ا€غرفة اإدارية با€مجلس 
اأعلى على مستوى ا€قضاء ا€عادي )ا€مجلس اأعلى( مما جسد وضع هي₫لي غير م₱سجم ا 

 يتماشى مع اازدواجية ا€قضائية و مقتضيات مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية. 

خصاص ا€قضاء اإداري، ا€مرجع ا€سابق، ص رشيد ( 1)                                  .32خلوفي، ا€م₱ازعات اإدارية، ت₱ظيم وا 
 .07عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، ص  د/ ( 2)
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 (:2661-2691ثاƈيا: اƃفترة اƃثاƈية )اƃغرف اإدارية 

شهدت هذ₲ ا€فترة دخول ا€باد دخول مرحلة ا€تغيير ا€جذري على مستوى ا€هيا₫ل        
يجب أن تدخل  «ا€ذي ورد فيه:  1972واإجراءات، حيث جاء في ميثاق ا€جزائر ا€صادر عام 

على ا€عدا€ة ₫سائر هيا₫ل ا€دو€ة اأخرى ا€موروثة عن ااستعمار إصاحات عميقة في 
ااجتماعية واإ₱سا₱ية و₫ذا في مصادرها ا€تي تستقى من تراث₱ا  ₱صوصها وهيا₫لها وم₫و₱اتها

وأن ت₫ون مطابقة €مستلزمات ا€ثورة ااشترا₫ية وعليها أن تتخلص من اإجراءات ا€ثقيلة ومن 
 .»ا€هيئات ا€عديدة €لجهاز ا€قضائي ا€حا€ي ا€ذي قد صيغ ₫أداة في خدمة أصحاب اامتيازات

من خال هذ₲ ا€فقرة يتضح أن ا€رغبة ₫ا₱ت قائمة €دى ا€سلطة في ا€جزائر في إحداث         
فش₫ل هذا ا€ميثاق في محتوا₲ ائحة إتهام €لهيا₫ل ا€متعددة  .(1)إعادة ا€هي₫لة €ل₱ظام ا€قضائي

 ا€موروثة عن ااستعمار، و يفهم م₱ه أن ا€مشرع يريد أن يتب₱ى ₱ظاماً قضائياً بسيطاً موحداً قليل
جراءاته وت₱ظيمه ذ€ك ا€₱ظام ا€قضائي ا€موروث عن اإدارة  ا€هيا₫ل يخا€ف في تق₱ياته وا 

حيث حمل في  17/11/1970ا€مؤرخ في  222-70ااستعمارية وهو ما حمله اأمر رقم 
طياته إصاح هي₫لي جديد بأن أ€غى ا€محا₫م اإدارية ا€ثاث )ا€جزائر، وهران، قس₱طي₱ة( 

( مجلسا قضائيا حلت محل محا₫م ااستئ₱اف ا€مد₱ية 10و€ى خمسة عشر)واستحدثت ا€مادة اأ
من اأمر ا€متعلق  0ا€تي ₫ا₱ت سائدة في مرحلة ااستعمار ا€فر₱سي، و₱قلت ا€مادة ا€خامسة 

با€ت₱ظيم ا€قضائي اختصاصات ا€محا₫م اإدارية ا€ثاث ا€ملغاة إ€ى ا€مجا€س ا€قضائية حيث 
ة أ₱شأ بها ا€مشرع غرفا إدارية وهم )مجلس قضاء ا€جزائر, اقتصرت على ثاث مجا€س قضائي

  .(2)وهران و قس₱طي₱ة(

ويعود سبب قصر ₱ظام ا€غرف اإدارية على ثاث مجا€س حسب اأستاذ "محيو" إ€ى       
 اأستاذ فيما يرجع ا€سبب حسب ، (3)عدم ₫فاية ا€قضاء "₫ماً و₱وعاً" وقلـــــة "عدد ا€قضايا"

وما بعدها.                                         192عمار بوضياف، ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، ا€مرجع ا€سابق، ص د/   (1)
                  وما بعدها.                       70عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، صد/   (2)
 .2ص  أحمد محيو، ا€مرجع ا€سابق،  (3)
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"مسعود شهوب" إ€ى أسباب اقتصادية و إ€ى ا€تأثر با€₱ظام ا€قضائي ا€فر₱سي ا€قائم على توزيع 
ا€محا₫م اإدارية عل أساس "جهوي"،  بمع₱ى أن ا€محا₫م توجد على مستوى م₱اطق و€يس على 

، فيما أرجع اأستاذ عمار بوضياف ذ€ك €جملة من اأسباب تمثلت ا€عدد (1)مستوى ₫ل واية
€ى قلة ااعتمادات ا€ما€ية ₱تيجة حداثة خروج ا€باد من ا €محدود €لقضاة ذوي ا€₫فاءة وا€خبرة، وا 

€ى ا€تأثر با€تجربة ا€فر₱سية ا€تي أ₱شأت ما يسمى با€محا₫م  مخلفات ا€ثورة ااستعمارية وا 
 .(2)ا€جهوية

تجسدت ا€وحدة ا€قضائية أ₫ثر من خال هذا اإصاح ا€ذي حول ا€محا₫م اإدارية  
ا€ذ₫ورة أعا₲ إ€ى مجرد غرف إدارية داخل ا€مجا€س ا€قضائية، وأس₱د إ€ى هذ₲ ا€غرف مهمة 

أمام  ااستئ₱افا€فصل في ا€م₱ازعات اإدارية أساسا، ف₫ا₱ت صاحبة ا€واية ا€عامة وي₫ون 
 .(3)€مجلس اأعلىا€غرفة اإدارية با

قد جَمَعَ درجتيْ ا€تقاضي في ا€مادة اإدارية داخل  1970وبهذا ا€ش₫ل ي₫ون إصاح        
ا€قضاء ا€عادي بأن عهد قضاء ا€درجة اأو€ى €لغرف اإدارية على مستوى ا€مجا€س ا€قضائية 

تختص ₫ذ€ك  وأس₱د قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية €لغرفة اإدارية على مستوى ا€مجلس اأعلى، ا€تي
 با€₱ظر ₫درجة أو€ى وأخيرة  في ا€م₱ازعة اإدارية ا€تي ت₫ون من اختصاص ا€مجلس اأعلى.

( أ₱ها تمتاز با€وحدة من 1997-1973علق اأستاذ رشيد خلوفي على ا€فترة ا€ممتدة بين )   
ص ا€جا₱ب ا€هي₫لي وا€ت₱ظيمي واازدواجية من حيث ا€سير بح₫م اإجراءات ا€خاصة وااختصا

 .(2)ا€ذي تتمتع به ا€غرف اإدارية ضمن ا€هي₫ل ا€قضائي ا€واحد

 

 

اأول،  مسعود شيهوب، ا€مبادئ ا€عامة €لم₱ازعات اإدارية، ا€هيئات واإجراءات، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزء د/ (1)
                                                                                                .202 ، ص2009ا€طبعة ا€خامسة، 

وما بعدها                                               72عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (2)
خصاص، دار هومة،بوحميدة عطاء اه، ا€وجيز في ا€د/  (3)                                           .27، ص2011قضاء اإداري، ت₱ظيم عمل وا 
خصاص ا€قض (2)  .20، 39اء اإداري، ا€مرجع ا€سابق، ص رشيد خلوفي، ا€م₱ازعات اإدارية، ت₱ظيم وا 



34 

 

يمتاز بعدم  1970وفي ا€مقابل يرى أستاذ₱ا ا€د₫تور عمار بوضياف أن إصاح         
اا₱سجام من حيث اآ€يات وا€هيا₫ل ا€تي تح₫م ا€م₱ازعات اإدارية وا€م₱ازعات ا€عادية، فا€هيا₫ل 
ا€تي تفصل في ا€م₱ازعات اإدارية اقتصرت فقط على ثاث م₱اطق هي ا€جزائر ووهران 

رفت هيا₫ل ا€قضاء ا€عادي وا€م₱ازعات ا€عادية توسعا أ₫ثر فشملت خمسة وقس₱طي₱ة بي₱ما ع
₫و₱ه €م يجسد  1970( مجلسا قضائيا. ₫ما ي₱تقد اأستاذ عمار بوضياف إصاح 10عشر)

على صعيد ا€م₱ازعات اإدارية مبدأ تقريب ا€عدا€ة من ا€متقاضين، فا€متقاضي وحد₲ يتحمل 
حدى ا€غرف ا€ثاث )قس₱طي₱ة، ا€جزائر، وهران( ، وهو ما عبث ا€ت₱قل €رفع دعوا₲ على مستوى إ

على مبدأ ا€تقاضي على درجتين €بعد  ₫ما ت₫ون €ه ا₱ع₫اسات سلبية، (1)يثقل ₫اهل ا€متقاضين
 ا€قضاء على ا€متقاضين، ذ€ك أن تقرب ا€قضاء يساهم في تفعيل مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

على مبدأ تقريب ا€قضاء من ا€متقاضين فجاء في طياته  1927أ₫د ا€ميثاق ا€وط₱ي €س₱ة       
وهي ااعتبارات ا€تي ،  » أن تعمل ا€دو€ة باستمرار على تقريب ا€قضاء من ا€متقاضين... «

 .(2)دفعت ا€مشرع €لتدخل مرة ثا₱ية بهدف إصاح ا€₱ظام ا€قضائي

ا€ذي قضي بإ₱شاء غرف إدارية  01-27€قا₱ون رقم صدر ا 1927جا₱في  22بتاريخ       
 102-27مجلسا(، €₫ن ذ€ك €م يتم عمليا، أن ا€مرسوم رقم  31في ₫ل ا€مجا€س ا€قضائية)

( غرفة إدارية فقط، إذ بقي إحدى 20₱ص على تأسيس عشرين) 1927أفريل  29ا€مؤرخ في 
€لغرفة اإدارية في ( مجلسا دون غرف إدارية و€ذ€ك ₫ان ااختصاص اإقليمي 11عشر)

واية م₱ذ ا€تقسيم  22مجلس قضائي واحد قد يشمل وايتين، رغم أن عدد ا€وايات أصبح 
، غير أن ا€ت₱ظيم ا€قضائي €م يساير ذ€ك، وبقيت وايات ₫ثيرة 1922اإداري ا€حاصل س₱ة 

 . (3)دون مجا€س قضائية

 
               .                      210و  202عمار بوضياف، ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، ا€مرجع ا€سابق، ص  د/ (1)
.                                                                            200، ص ا€مرجع ا€سابقمسعود شيهوب، د/  (2)
 .30، ص2010ي اإداري في ا€جزائر، دار اأمل €لطباعة وا€₱شر وا€توزيع، عمر صدوق، تطور ا€ت₱ظيم ا€قضائد/  (3)
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ن ₫ان  إن ا€ماحظة ا€رئيسية ا€تي يم₫ن تسجيلها حول هذا اإصاح ا€جزئي، هي أ₱ه وا 
قد قرب ₱وعا ما ا€قضاء من ا€متقاضين في ا€مواد اإدارية إا أ₱ه €م يتطابق مع ا€₱ظام 

ث تتواجد جميع غرف ا€قا₱ون ا€خاص على مستوى ₫ل مجلس. ا€قضائي في ا€مواد ا€عادية حي
₱تيجة €تخلي ا€دو€ة عن ا€توجه ااشترا₫ي وتب₱ي ا€₱ظام ا€ليبرا€ي و₫ذا ا€تطور ا€₫بير ا€ذي 

في ا€مواد  » تقريب ا€قضاء من ا€متقاضين «عرفته ا€م₱ازعات اإدارية وضرورة تجسيد مبدأ 
اإدارية، ₫ل ذ€ك دفع ا€مشرع إ€ى تعميم ₱ظام ا€غرف اإدارية على مستوى جميع ا€مجا€س 

 . (1)ا€قضائية

 (2669- 2661ثاƃثا: اƃفترة اƃثاƃثة )اƃغرف اإدارية اƃمحلية واƃجهوية 

 23-90با€₱سبة €لم₱ازعات اإدارية هو صدور ا€قا₱ون رقم  1990إن أهم ما حملته س₱ة   
، يقضي بإ₱شاء غرف إدارية جهوية في خمسة مجا€س قضائية 1990غشت  12ؤرخ في ا€م

 102-77، وتعديل ا€مادة ا€سابعة من اأمر (2)وهي: ا€جزائر، وهران، قس₱طي₱ة، بشار، ورقلة
ن ₫ان اأ₫ثر أهمية هو امر₫زية دعوى 2ثم إضافة مادة أخرى €ها هي ا€مادة ) ( م₫رر، وا 

ر₫زة على مستوى ا€غرفة اإدارية با€مجلس اأعلى) ا€مح₫مة ا€عليا اإ€غاء بعدما ₫ا₱ت مم
حا€يا(، و₫ذا ا€تمييز بين ₱وعين من ا€غرف على ا€مستوى ا€قاعدي، حيث تم توزيع دعوى 

 اإ€غاء على ثاث مستويات ₫ا€تا€ي:

 ت₱ظر ا€غرفة اإدارية با€مح₫مة ا€عليا في طلبات إ€غاء ا€قرارات اإدارية ا€مر₫زية. -
 ₱ظر ا€غرف اإدارية ا€جهوية ا€خمسة في طلبات إ€غاء قرارات ا€وايات. ت -
ت₱ظر ا€غرف اإدارية ا€محلية في طلبات إ€غاء قرارات رؤساء ا€بلديات و ا€مؤسسات  -

 .(3)ا€عمومية اإدارية
 

.                                                                            202مسعود شيهوب، ا€مرجع ا€سابق، ص د/   (1)
.                                                                               31عمر صدوق، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (2)
 .22جع ا€سابق، صبوحميدة عطاء اه، ا€مر د/  (3)
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( مختصة با€م₱ازعات اإدارية ما  31وبذ€ك تصبح جميع ا€مجا€س ا€قضائية ) عددها 
قد  90عدا تلك ا€مخو€ة €لغرفة ا€جهوية أو €لغرفة اإدارية €لمح₫مة ا€عليا. وعليه ي₫ون إصاح 
ح₫مة وزع قواعد ااختصاص بين ا€مجا€س ا€محلية وا€جهوية من جهة وا€غرفة اإدارية با€م

. يحسب €هذا اإصاح أ₱ه قرب ا€قضاء من ا€متقاضين وخفف ا€عبء (1)ا€عليا من جهة أخرى
 على ا€متقاضين.

إا أن هذا اإصاح على ا€رغم من أهميته ا يش₫ل ا€حل ا€₱هائي إش₫ا€يات ا€₱ظام 
ؤل وا€بحث ا€قضائي ا€جزائري في مجال ا€م₱ازعات اإدارية، فدفعت أقام اأسرة ا€قا₱و₱ية €لتسا

عن ا€مبررات ا€تي است₱د عليها ا€مشرع €عقد ااختصاص في مسائل معي₱ة €لغرف ا€جهوية دون 
ا€غرف ا€محلية، واعتبر ا€د₫تور عمار بوضياف استحداث غرف جهوية يخلوا من ₫ل ح₫مة 

 . (2)ويفتقد أد₱ى أساس

إ€ى اعتبار مفاد₲ وعلى ₫ل، فإن هذا ا€₱وع من ا€غرف ا€جهوية، ₫ان قد است₱د في وجود₲ 
استبعاد تأثير ا€واة على ا€قضاء، وهو اأمر ا€ذي €يس €ه أي مبرر قا₱و₱ي أو م₱طقي  وما هو 

. فأصبح بذ€ك قضاء ا€درجة اأو€ى مش₫ل من (3)إا تعقيد €إجراءات أمام ا€قضاء اإداري
لى مستوى جهتين قضائيتين، غرف إدارية محلية وأخرى جهوية تعلوهما ا€غرفة اإدارية ع

ا€مح₫مة ا€عليا، وهو ما يؤ₫د استمرارية تجميع درجتي ا€تقاضي في ا€مادة اإدارية داخل 
 ا€قضاء ا€عادي في إطار وحدة ا€قضاء. 

وذهب اأستاذ ا€د₫تور عمار بوضياف وا€د₫تور رياض عيسى وا€د₫تور مسعود 
عقد ا€مشرع ااختصاص ا€عام في ا€مواد اإدارية €لغرف  على أ₱ه ₫ان أفضل €و  ،شيهوب

اإدارية ا€محلية €ت₫ون بمثابة مح₫مة إدارية ابتدائية تفصل في ₫ل ا€م₱ازعات ا€تي ت₫ون ا€دو€ة 
ـــدية أو إحــدى ا€مؤسسات ا€عمومية ذا ا€صبغة اإدارية طرفــا فيــها وا يستث₱ى    أو ا€واية أو ا€بل

.                                                                            210هوب، ا€مرجع ا€سابق، ص مسعود شيد/  (1)
                                             .29عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (2)
                        .21، ص2009، دار ا€علوم €ل₱شر وا€توزيع، اإداري ا€جزائريا€₱ظام ا€قضائي محمد ا€صغير بعلي، د/  (3)
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ا€سلطة ا€مر₫زية. ويرى اأستاذ  إا م₱ازعات معي₱ة ₫ا€طعن في ا€مراسيم وقرارات₱ـــطاقها من 
ا€د₫تور عمار بوضياف أ₱ه ₫ان من اأفضل وتطبيقا €ما حدث في فر₱سا €و جعل ا€مشرع من 
هذ₲ ا€غرف ا€جهوية ا€خمس محا₫م استئ₱اف ت₱ظر في ا€طعون ا€موجهة ضد اأح₫ام ا€صادرة 

 . (1)في ا€مواد اإداريةعن ا€غرف اإدارية ا€محلية حتى يتجسد بذ€ك مبدأ ا€تقاضي على درجتين 

و₱لخص في هذا ا€فرع ا€ذي خصص₱ا₲ €دراسة ا€وضع ا€هي₫لي €لقضاء اإداري وما مدى       
رغم  1997-1972ا₱سجامه وت₱اغمه مع مبدأ ا€تقاضي على درجتين خال ا€فترة ا€ممتدة بين 

ي €لت₱ظيم اإصاحات ا€₫ثيرة ا€تي عاصرت هذ₲ ا€فترة ومست بدرجة ₫بيرة ا€جا₱ب ا€هي₫ل
ا€قضائي إا أن ا€مشرع €م يوفق في إعطاء مبدأ ا€تقاضي على درجتين ترجمته ا€مؤسساتية 
وا€هي₫لة ا€مائمة إعما€ه، حيث يقتضي مبدأ ا€تقاضي على درجتين أن ي₫ون ا€هي₫ل ا€قضائي 
 مر₫ب من ثاث مستويات يعتبر ا€مستوى اأول وا€ثا₱ي درجتي ا€تقاضي فيما يعتبر ا€مستوى
ا€ثا€ث "مح₫مة ا€₱قض" با€مستوى ا€م₫مل €درجتي ا€تقاضي وبهذا يتساوى ا€قضاء اإداري 

 وا€عادي على ا€مستوى ا€ب₱يوي وا€هي₫لي، إا أن ا€وضع ا€هي₫لي سار على خاف ذ€ك.

 غاية اآن(            اƃقضائية إƃىفترة اازدواجية  )2669بعد اƃفرع اƃثاƈي: اƃوضع اƃهيƂلي  

₱تيجة €تزايد عدد و₱وع ا€م₱ازعات اإدارية ا€ذي ظهر بش₫ل بارز في ₫ثرة عدد ا€قضايا 
م₱ذ مطلع ا€تي ترفع ضد ا€بلديات وا€وايات وا€وزارات وا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع اإداري 

(₱تيجة زيادة ا€وعي ا€قا₱و₱ي في ا€مجتمع، وعدم تح₫م ا€قاضي ا€عادي في 1990ا€تسعي₱ات)
،   (2)عات اإدارية مع ₫ثرتها، مما يقتضي دعم ا€قضاء اإداري تق₱ياً وتأطيراً وتجهيزاً ا€م₱از 

بموجب ₱ص  ، أين أعلن ا€مؤسس ا€دستوري1997وهو ما تجسد في ا€تعديل ا€دستوري €س₱ة 
  م₱ه، تب₱ي ا€باد €₱ظام اازدواجية ا€قضائية ا€ذي يختلف من حيث 102ا€مادة 

 

 
.                                                              29عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، ص  د/ (1)
 .30 ،32ا€مرجع ا€سابق، ص  عمر صدوق، د/ (2)
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جراءاته عن ₱ظام وحدة ا€قضاء ا€ذي سبق بيا₱ه مستحدثا بذ€ك هرمين قضائيين، هرم  هيا₫له وا 
€لقضاء ا€عادي تعلو₲ ا€مح₫مة ا€عليا وتتوسطه ا€مجا€س ا€قضائية وقاعدته ا€محا₫م، وهرم 

، وتبعه صدور ا€قا₱ون ا€عضوي (1)€لقضاء اإداري يعلو₲ مجلس ا€دو€ة وقاعدته ا€محا₫م اإدارية
ا€متضمن  92ماي  30بتاريخ  02-92و₫ذا ا€قا₱ون رقم  92ماي  30بتاريخ  01-92رقم 

ا€مؤرخ في  307-92ا€محا₫م اإدارية، وتبعا €هذا اإصاح صدر ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم 
"ت₱شأ عبر ₫امل ا€تراب ا€وط₱ي إحدى  « حيث ₱صت ا€مادة ا€ثا₱ية م₱ه 12/11/1992

  » ا€عام في ا€مادة اإدارية( مح₫مة إدارية ₫جهات قضائية €لقا₱ون 31وثاثون )

ودائما وفي إطار سلسلة اإصاحات وبهدف تقريب ا€قضاء من ا€متقاضين صدر 
-92يعدل ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم  2011مايو  22ا€مؤرخ في  190-11ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم 

بعون يرفع عدد ا€محا₫م اإدارية إ€ى ثما₱ية وأر  «حيث جاء في ₱ص ا€مبادة ا€ثا₱ية م₱ه  307
( مح₫مة عبر ₫امل ا€تراب ا€وط₱ي" وبا€تا€ي تدعمت قاعدة ا€هرم ا€قضائي اإداري هي₫لياً 22)

 .«بتوسع قاعدة ا€درجة اأو€ى €شمل ₫امل ا€تراب ا€وط₱ي

 من ا€دستور ₱جدها أسست €ثاث هيا₫ل:  102وبماحظة ₱ص ا€مادة 

 ا€قضائية وا€محا₫م.هي₫ل قضائي عادي مت₫ون من ا€مح₫مة ا€عليا وا€مجا€س  -
 هي₫ل قضائي إداري مت₫ون من مجلس ا€دو€ة وا€محا₫م اإدارية. -
هي₫ل ي₱ظر في ت₱ازع ااختصاص بين ا€هي₫لين ا€عادي واإداري ممثل بمح₫مة  -

  .ا€ت₱ازع
تأسست بذ€ك اازدواجية ا€قضائية ا€تي علق عليها اأستاذ رشيد خلوفي بأ₱ها ازدواجية 

 . (2)وحدة ا€سلطة ا€قضائيةا€هيا₫ل ا€قضائية في 
، 2009 ،عمار بوضياف، دعوى اإ€غاء في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، جسور €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ىد/  (1)

.                                                                                                                  121ص
)إصاح قضائي أم مجرد تغير هي₫لة؟(، مجلة ا€مدرسة ا€وط₱ية €إدارة )إدارة(،  1997رشيد خلوفي، ا€قضاء بعد د/  (2)

 .70ص  2000، 1ا€عدد 10ا€مجلد 
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وبمقابلة هرم ا€قضاء ا€عادي بهرم ا€قضاء اإداري ₱جد ا€هرم اأول مش₫ل من ثاث مستويات  
)مح₫مة عليا، مجا€س قضائية، محا₫م( فتش₫ل ا€محا₫م وا€مجا€س ا€قضائية درجتي ا€تقاضي 
في حين يعتبر ا€مستوى ا€ثا€ث ا€مح₫مة ا€عليا "ا€₱قض" مستوى م₫مل €درجتي ا€تقاضي وفي 

قابل ₱جد هرم ا€قضاء اإداري مش₫ل من مستويين فقط )محا₫م إدارية، مجلس ا€دو€ة(، ا€م
وبا€تا€ي يم₫ن ا€قول أن هرم ا€قضاء اإداري مبتور، ₱تيجة غياب مجا€س استئ₱اف إدارية 
موازية €لمجا€س ا€قضائية. فمجلس ا€دو€ة هو ا€مختص ₫جهة استئ₱اف في ا€مواد اإدارية ₱تيجة 

   .(1)ته ا€قضائية)قضاء ₱قض, قضاء ااستئ₱اف وا€قضاء اابتدائي ا€₱هائي(تعدد اختصاصا

وبين مبدأ ا€تقاضي  97با€ربط بين ا€وضع ا€هي₫لي €ل₱ظام ا€قضائي ا€ذي أفرز₲ دستور 
₱جد أن مبدأ ا€تقاضي على درجتين أخذ ترجمته ا€مؤسساتية وا€هي₫لية ا€متعارف  ،على درجتين

عليها على مستوى ا€قضاء ا€عادي وفي ا€مقابل على مستوى ا€قضاء اإداري ₫ا₱ت ₱اقصة ا 
 ت₱سجم ومقتضيات مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ظل إستمرار غياب محا₫م إستئ₱اف إدارية. 

أستاذ₱ا ا€د₫تور عمار بوضياف في توصياته على ضرورة  و₱ذهب إ€ى ما ذهب إ€يه
إ₱اطة قضاء ااستئ₱اف في ا€مادة اإدارية €محا₫م استئ₱اف مستقلة يتم إ₱شاؤها €هذا ا€غرض 
ويستحسن أن تحول ا€غرف ا€جهوية ا€خمس )ا€جزائر، قس₱طي₱ة، ا€جزائر، وهران، بشار، ورقلة( 

فهذا اإجراء من شأ₱ه أن يحدث اا₱سجام وا€تماثل بين  إ€ى محا₫م استئ₱اف في ا€مادة اإدارية،
، فيصبح حي₱ئذ ا€هرم ا€قضائي اإداري يتش₫ل من (2)خايا وهيئات ا€قضاء ا€عادي واإداري

ب₱ية قاعدية هي ا€محا₫م اإدارية، وب₱ية وسطية هي محا₫م ااستئ₱اف اإدارية وهيئة عليا هي 
لقضاء اإداري مائم €ي₫ون مبدأ ا€تقاضي على مجلس ا€دو€ة، ويصبح ا€وضع ا€هي₫لي €

 درجتين فاعاً هي₫لياً. 

 

: ا€د₫تور عمار بوضياف، مجلس ا€دو€ة ا€جزائري بين مهمة ااجتهاد وتعددية ااختصاصات راجع€تفصيل أ₫ثر   (1)
وما بعدها.                                                      22، ص 2007جوان 13ا€قضائية، مجلة ا€ف₫ر ا€بر€ما₱ي، ا€عدد

 .130ية واإدارية، ا€مرجع ا€سابق، صعمار بوضياف، دعوى اإ€غاء في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ د/ (2)
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 اƃمطلب اƃثاƈي: اƃبعد اƃوظيفي ƃمبدأ اƃتقاضي على درجتين

يعد توفير ا€جا₱ب ا€هي₫لي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين ضروري €₫₱ه غير ₫اف، حيث 
يتوجب تدعيم آ€يات إعمال ا€مبدأ، وذ€ك بضبط مجال إعما€ه ) ا€فرع اأول(، و₫ذا تحديد ₱تائج 

 .)ا€فرع ا€ثا₱ي(مبدأ ا€تقاضي على درجتين إعمال 

    اتسΎع مجΎل إعمΎل مبدأ التقΎضي على درجتينالفرع اأϭل: 

بهدف جعل مبدأ ا€تقاضي على درجتين فاعاً وظيفياً، حرص ا€مشرع ا€جزائري في 
اإدارية )أوا( ا€ذي  ىوعاء ا€دعاو على توسيع  من جهة قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية

، ومن جهة أخرى على تعميم  اأح₫ام ا€تي يقوم مبدأ ا€تقاضي على درجتين يتفاعل بداخله
 عليها ا€مبدأ )ثا₱يا(.

 اإدارية ىأوا: من حيث وعاء اƃدعاو   

يشمل مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية، جميع ا€دعاوى ا€تي يتأ€ف م₱ها 
، وترتيبا على هذا فإن اختصاص قاضي ااستئ₱اف في ا€مادة اإدارية يشمل (1)ا€قضاء اإداري

 دعاوى ا€مشروعية، دعاوى ا€قضاء ا€₫امل وا€دعاوى ااستعجا€ية.

ت₱طوي دعاوى ا€مشروعية على ا€قرارات اإدارية محلية ₫ا₱ت أو  دعاوي اƃمشروعية: -2
 ودعاوى فحص ا€مشروعية. مر₫زية، ويدخل تحتها دعاوى اإ€غاء، دعاوى ا€تفسير

أعطى ا€فقه وا€قضاء في فر₱سا :   les contentieux de l’annulationدعاوى اإƃغاء -أ
دعوى اإ€غاء " DD LABUADDRDوا€جزائر تعريفات عديدة €دعوى اإ€غاء، فيعرف ا€فقيه "

  .(2)«ا€دعوى ا€تي يثير فيها ا€مدعي مسأ€ة ا€مشروعية، وتوجه ضد ا€قرار اإداري «بأ₱ها 
تختص ا€محا₫م اإدارية ₫ذ€ك با€فصل في: دعاوى إ€غاء ا€قرارات اإدارية وا€دعاوى ا€تفسيرية  «ق.إ.م.إ 2018ا€مادة  (1)

 «.بموجب ₱صوص خاصةايا ا€مخو€ة €ها ودعاوى فحص ا€مشروعية....دعاوى ا€قضاء ا€₫امل وا€قض

(2) 
André DE LAUBADERE, JC.VANEZIA, Y.GAUDEME, traité de droit administratif, Droit 

Administratif General, Paris, Librairie Générale de Droit et de jurisprudence, 15
éme

edition, 1999.P 528.  
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تلك ا€دعوى ا€تي يطلب فيها من ا€قاضي إ€غاء ا€قرار اإداري  «بأ₱ها  "DEBBASCHويعرفها "
غير ا€مشروع، وفي هذ₲ ا€دعوى ا يملك ا€قاضي سوى سلطات ضيقة فهو يح₫م بإ€غاء ا€قرار 
إذا ₫ان غير مشروع دون ان تمتد سلطاته إ€ى تعديل ا€قرار أو إستبدا€ه أو ا€ح₫م بأية حقوق 

تلك ا€دعوى ا€تي ت₫ون فيها سلطات ا€قاضي  «بأ₱ها "  René Chapus، ويعرفها "(1)«€لطاعن
 .(2)«ضيقة جداً، بحيث ت₱حصر في ا€ح₫م بإ€غاء ا€قرار اإداري غير ا€مشروع

₫ما أعطى ا€فقه ا€عربي تعريفات عديدة €دعوى اإ€غاء، ₱أخذ م₱ها تعريف ا€د₫تور عمار 
ا€قضائية ا€مختصة بغرض دعوى قضائية ترفع أمام ا€جهات  «بوضياف ا€ذي عرفها بأ₱ها 

 .(3) «إ€غاء قرار إداري غير مشروع طبقا إجراءات خاصة ومحددة قا₱و₱اً 

 Recours d’interprétation et d’appréciation de اƃتفسير وفحص اƃمشروعية دعاوى -ب

la légalité  

يقصد بدعوى ا€تفسير ا€دعوى ا€تي ترفع من ذوي ا€صفة ا€مصلحة مباشرة أو عن طريق 
اإحا€ة ا€قضائية أمام ا€جهة ا€قضائية ا€مختصة، ويطلب فيها من ا€قضاء ا€مختص إعطاء 
ا€مع₱ى ا€حقيقي وا€صحيح ا€خفي €لعمل ا€قا₱و₱ي اإداري ا€مطعون وا€مدفوع فيه با€غموض 
واإبهام، وت₱حصر وتحدّد سلطات ا€قاضي ا€مختص في ا€تفسير اإداري في مسا€ة ا€بحث عن 

غموض ا€واأصلي €لعمل وا€تصرف ا€قا₱و₱ي اإداري ا€مطعون وا€مدفوع فيه ب ا€مع₱ى ا€حقيقي
عان  واإبهام، وذ€ك وفقا €لطرق وا€م₱اهج واأسا€يب ا€تق₱ية ا€قا₱و₱ية وا€قضائية في ا€تفسير، وا 

 .(2)ذ€ك في ح₫م قضائي حائز €قوة ا€شيء ا€مقضي به
 

 

 (8)
 Charles DEBBASCH, contentieux  administratif, Paris, Dalloz, 1975. P 637 

(1)  
 René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, op.cit. P 183.                                                         

.                           22عمار بوضياف، دعوى اإ€غاء في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ا€مرجع ا€سابق، ص د/( 3)
                                         وما بعدها.  12، ص 1999عمار عوابدي، قضاء ا€تفسير في ا€قا₱ون اإداري، دار هومة، ا€جزائر د/   (2)

  .122، ص 02، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد10/02/2003ا€مؤرخ في  012300و€ة، قرار رقم مجلس ا€د -
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أما دعوى فحص أو تقدير ا€مشروعية فهي دعوى يرفعها صاحب ا€شأن أمام ا€قضاء 
. ويم₫ن (1)ا€مختص بغرض ا€مطا€بة بفحص مشروعية قرار إداري وقرار مشروعيته من عدمها

ا€قاضي ضيقة جداً في قضاء ا€تفسير وفحص ا€مشروعية، ا€قول في هذا ا€صدد أن سلطات 
فسلطته تقف ع₱د حد بيان ا€مع₱ى ا€حقيقي €لقرار اإداري أو اإعان عن مشروعيته أو عدم 

 مشروعيته دون أن يذهب إ€ى أبعد من ذ€ك.

  les contentieux de pleine juridictionلدعاوى اƃقضاء اƂƃام -1

إذ ا يقتصر دور₲  أن ا€قاضي يملك فيها سلطات واسعةسميت بدعوى ا€قضاء ا€₫امل 
على مجرد إ€غاء ا€قرار غير ا€مشروع، ₫ما هو ا€حال عليه في دعوى اإ€غاء، بل يتسع إذا ما 
طلب م₱ه ذ€ك، €يشمل جميع آثار₲ ا€قا₱و₱ية ) تعديا ا€قرارات ا€معيبة، إستبدا€ها، ا€ح₫م 

₱ه من ا€صعب إعطاء تعريف مباشر €دعوى ا€قضاء ، غير أ(2)با€تعويض، تقدير ا€تعويض....(
ا€₫امل ₱تيجة وجود قضايا ت₱درج تحتها وا تهدف €لحصول على تعويض ₫ا€م₱ازعات اإ₱تخابية 
ا€محلية وا€م₱ازعات ا€ضريبية وعلى هذا اأساس تم تقديم تعريف سلبي €دعوى ا€قضاء ا€₫امل 

ري أو مقرر قضائي إداري أو تقدير مشروعية بأ₱ها "ا€دعوى ا€تي ا تهدف إ€ى تفسير قرار إدا
  (3)قرارات ا€سلطات اإدارية أو إ€غائها"

ي₱درج تحت دعاوى ا€قضاء ا€₫امل: دعوى ا€مسؤو€ية، ₱زاعات ا€عقود اإدارية، ₱زاعات  
ا€ضرائب وا€رسوم، ₱زاعات ₱زع ا€مل₫ية €لم₱فعة ا€عامة، ₱زاعات اأشغال ا€عمومية، ا€₱زاعات 

€توريدات واأشغال وتأجير خدمات، طلبات ا€تعويض عن اأضرار ا€₱اجمة عن ا€متعلقة با
 (2) ج₱اية أو ج₱حة أو فعل تقصيري...

 
.70عمار بوضياف، دعوى اإ€غاء في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (1)  

 .122، 127 ص ،بوحميدة عطاء اه، ا€مرجع ا€سابقد/   (2)
  .285رشيد خلوفي، قا₱ون ا€م₱ازعات اإدارية، ا€دعاوي وطرق ا€طعن اإدارية، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (7)
 .122بوحميدة عطاء اه، ا€مرجع ₱فسه، ص  د/  (2)
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 le Référé administratifاƃدعاوى اإستعجاƃية  -3

أقرب وقت يم₫ن تعريف ا€دعوى ااستعجا€ية بأ₱ها اإجراء ا€ذي يهدف إ€ى ا€فصل في 
مم₫ن في ا€قضايا ا€تي تتسم بااستعجال وفي ا€حاات ا€تي تتطلب اتخاذ تدبير €لحراسة 
ا€قضائية أو أي تدبير تحفظي أخر و₫ذ€ك ع₱دما يثير س₱د أو أمر أو ح₫م أو قرار إش₫ااً في 

 .(1)ت₱فيذ₲ و€₫ن على شرط أن ي₫ون اإجراء ا€متخذ مؤقتاً مع حفظ أصل ا€حق

ا€فصل في ا€م₱ازعات ا€تي يخشى عليها فوات ا€وقت فصاً  «وعرفها ا€بعض اآخر بأ₱ها      
₱ما يقتصر على ا€ح₫م باتخاذ إجراء مؤقتي ملزم €لطرفين بقصد  مؤقتاً ا يمس بأصل ا€حق، وا 
ا€محافظة على اأوضاع ا€قائمة أو احترام ا€حقوق ا€ظاهرة أو صيا₱ة مصا€ح ا€طرفين 

 .(2) « ا€مت₱ازعين

 : من حيث محل مبدأ اƃتقاضي على درجتينثاƈيا

مرة ثا₱ية أمام  ىدعو ا€طرح ا₱طاقا من تعريف مبدأ ا€تقاضي على درجتين على أ₱ه 
حيث  ،ا€ح₫م باستئ₱افجهة قضائية أعلى من تلك ا€تي أصدرت ا€ح₫م اأول وهو ما يسمى 

ا€ح₫م اأول من أجل يطرح ا€₱زاع من جديد أمام جهة قضائية أعلى من تلك ا€تي أصدرت 
 .را₲ يحقق مصلحة ا€متقاضينتأي إجراء  أو اتخاذ أو إ€غائه تأييد₲

يستخلص من هذا ا€تعريف أن ا€ح₫م ا€قضائي يمثل أحد ا€مرت₫زات ا€تي يقوم عليها مبدأ 
قوم مبدأ ا€تقاضي على درجتين على ا€طعن ي، ففي ا€مسائل اإدارية ا€تقاضي على درجتين

€دى ا€قضاء اإداري وبا€تا€ي وجب تحديد jugement querellé) ) ح₫م إداريبااستئ₱اف في 
  طبيعة ا€ح₫م ا€قابل €لطعن فيه بااستئ₱اف أمام قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية على ا€₱حو ا€تا€ي: 

 

                      .2، ص2002محمد براهيمي، ا€قضاء ا€مستعجل، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ا€جزء اأول، ا€طبعة ا€ثا₱ية، (1)
 ، معوض عبد ا€تواب، ا€وسيط في قضاء اأمور ا€مستعجلة وقضاء ا€ت₱فيذ، ا€طبعة ا€ثا€ثة، م₱شأة ا€معارفد/  (2)

 .12اإس₫₱درية،ص
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 بحƂم قضائي: اƃمبدأتعلق  -1

يعتبر ا€ح₫م ا€₱هاية ا€طبيعية €لم₱ازعة اإدارية. ف₫ل م₱ازعة ا بد أن ت₱تهي بح₫م يتعلق 
ا ي₱صب إاّ على  بااستئ₱اف، فا€طعن (1)بموضوع ا€₱زاع ا€معرض أمام ا€مح₫مة اإدارية

دون ا€قرارات اإدارية، حيث أعطى ا€فقهاء معايير مختلفة €تمييز ا€ح₫م  (2)اأح₫ام ا€قضائية
اأول ش₫لي بين معيارين مختلفين "مت₱اقصين" ا€قضائي من ا€قرار اإداري، ويم₫ن ا€تمييز ه₱ا 

 وا€ثا₱ي مادي ومعيار موفق بي₱هما هو ا€معيار ا€مختلط. 

ا€ذي يرى   C.DE MALBERGEويتزعمه ا€فقيه "₫اري دي ما€بيرج"  اƃمعيار اƃشƂلي:-أ    
أن ما يميز ا€ح₫م ا€قضائي هو صدور₲ عن جهة قضائية، وفق إجراءات معي₱ة، اأمر ا€ذي 

فتعتبر قرارات ا€سلطات ا€قضائية إدارية إذ €م يجعله يتمتع بحجية ا€شيء ا€مقضي به، وبا€تا€ي 
 . (3)تتبع ع₱د إصدارها اإجراءات ا€قضائية ا€محددة قا₱و₱اً 

: ا€ذي يرى أن ا€ح₫م ا€قضائي L .Duguit: يتزعمه ا€فقيه "€يون دوجي" اƃمعيار اƃمادي -ب   
قام به حول  هو قرار ذو طبيعة قا₱و₱ية يصدر عن موظف عمومي ₫₱تيجة م₱طقية €لتقرير ا€ذي

 حصول أو عدم حصول إخال با€قا₱ون أو بمرا₫ز عامة أو شخصية.

على ع₱اصر ثاث أو€هما اادعاء  "Duguitويشمل ا€ح₫م ا€قضائي حسب ا€فقيه "
(Prétention) مخا€فة €لقا₱ون دون ا€₱ظر €مصدر₲ وي₫في   بوجود قرار أو موقف أو وضعية

وفيه ي₱تهي  (Solution)رط وجود ₱زاع, وثا₱يها ا€حل اادعاء بوجود مخا€فة €لقا₱ون, فا يشت
ا€قاضي €صحة أو عدم صحة اادعاء ا€معروض عليه، وآخر ا€ع₱اصر هو ا€ح₫م، حيث يتخذ 

                                                                                                                            . (3)ا€قاضي قرار قا₱و₱يا يتضمن حله €ادعاء ا€مثار

 
 .129عمار بوضياف، ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، ا€مرجع ا€سابق، ص  د/( 1)
  ،اء من أح₫ام وقرارات وبما فيها اأوامر ااستعجا€يةعبارة " أح₫ام"  هي عبارة عامة يقصد بها ₫ل ما يصدر من ا€قض( 2)

 .22، ص1992 ،01عدد  جلة ا€قضاة،، م20/02/1992مؤرخ في  221120قرار رقم ا€مح₫مة ا€عليا، 
 39ص ،1991ا€جزائر  ،ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية ،ا€طعن بااستئ₱اف ضد اأح₫ام اإدارية في ا€جزائر ،بشير محمد (3)

 .وما بعدها
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ا يعتبر ا€معيار ا€مختلط معيار مستقل بذاته بقدر ما يعتبر معيار  اƃمعيار اƃمختلط:-ج  
توثيقي حيث وفق ا€معيار ا€مختلط بين ا€معيارين ا€مادي وا€ش₫لي في سعي €تجاوز اا₱تقادات 
ا€تي وجهت إ€يها م₱فردة. €يصبح ا€ح₫م ا€قضائي بمقتضا₲ قرارا تصدر₲ ا€سلطة ا€قضائية €لفصل 

ي خصومة أو ادعاء رفع إ€يها طبقا €قواعد ا€مرافعات اأمر ا€ذي يجعله يتمتع بحجية ا€شيء ف
 . (1)ا€مقضي به

وبغض ا€₱ظر عن ا€توجهات ا€فقهية وا€راجح م₱ها، فإ₱ه ا يوجد €ها محاً با€₱سبة 
في ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي ا€جزائري أن ا€مشرع ا€جزائري حسم اأمر واشترط بموجب ا€مادة  €استئ₱اف

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية أن ي₫ون ا€ح₫م صادر عن ا€محا₫م اإدارية، ويقبل  200
 ا€طعن فيه بااستئ₱اف. 

أ ا€تقاضي على ي₫من ا€فارق في إعمال مبد أن يƂون اƃحƂم صادر عن اƃمحاƂم اإدارية: -1
درجتين في ا€مادة اإدارية ع₱ه في ا€مادة ا€مد₱ية ₫و₱ه يرد على ح₫م إداري طا€ما أن ₫ليهما 

 .(2)ي₱صب على ح₫م قضائي ابتدائي ا€درجة

ااستئ₱اف ₫طريق طعن في اأح₫ام اإدارية في ا€جزائر ا ي₱صب طبقا أح₫ام ا€مادة 
 ،ة إاّ على اأح₫ام ا€صادرة عن ا€محا₫م اإداريةمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإداري 200

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، فإن هذ₲ ا€محا₫م اإدارية تعتبر  200وطبقا €لمادة 
₫قاعدة عامة صاحبة ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعات اإدارية، غير أن ه₱اك استث₱اء خاص 

إ€ى عقد ااختصاص €مجلس ا€دو€ة €لفصل  ببعض ا€م₱ازعات اإدارية ذات طابع معين تؤدي
فيها ₫درجة أو€ى وأخيرة في دعاوي اإ€غاء وا€تفسير وتقدير ا€مشروعية في ا€قرارات اإدارية 

 . (3)ا€صادرة عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية

 
 .27 ، ا€مرجع ا€سابق، صبشير محمد (1)
  .22صبشير محمد، ا€مرجع ₱فسه،  (2)
 من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. 901ا€مادة  (3)
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 وبهذا ي₫ون ا€فصل على درجة واحدة وتحجب بذ€ك قاعدة ا€تقاضي على درجتين.

 : أن يƂون اƃحƂم ابتدائيا -3

إذا ₫ان ااستئ₱اف ا ي₱صب إا على اأح₫ام ا€قضائية فليس أي ح₫م قضائي يم₫ن      
 ستئ₱افه بل يجب أن ي₫ون ابتدائيا. ا

ويم₫ن ا€قول أن ا€ح₫م اابتدائي هو ا€ح₫م ا€صادر عن مح₫مة ا€درجة اأو€ى وا€قابل      
، بخاف ا€ح₫م ا€ذي ا يقبل ا€طعن بااستئ₱اف بغض ا€₱ظر عن أي (1)€لطعن فيه بااستئ₱اف

€₱هائي بل يجوز فقط ا€طعن أي أ₱ه ا يم₫ن ا€طعن بااستئ₱اف في ا€ح₫م ا ،(2)مح₫مة صدر
 فيه با€طرق ا€غير عادية )ا€₱قض، ا€تماس، إعادة ا€₱ظر(.

 اƃفرع اƃثاƈي: إعمال مبدأ اƃتقاضي على درجتين بين اآƃية واƈƃتائج 

و€ى €وايته يش₫ل ا€وجه اأول €مبدأ ا€تقاضي على قاضي ا€درجة اأ فإذا ₫ان است₱فاذ
درجتين، فإن تعهد قاضي ا€درجة ا€ثا₱ية با€فصل في ا€₱زاع بموجب ا€طعن بااستئ₱اف يش₫ل 
وجهه ا€ثا₱ي و يعطي حق ا€تقاضي امتداد₲ ا€طبيعي، و ي₱تج عن ا₱تقال موضوع ا€₱زاع إ€ى 

 موضوع ا€دعوى من جديد من حيث ا€وقائع  مح₫مة ا€درجة ا€ثا₱ية، ا€تزامها بإعادة ا€فصل في
من حيث ا€قا₱ون و €ها في ذ€ك ₱فس سلطات ا€درجة اأو€ى. يعتبر ااستئ₱اف بذ€ك ا€ر₫يزة و 

  اأساسية €لتطبيق ا€عملي €قاعدة ا€تقاضي على درجتين.

 أوا: آƃية ااستئƈاف     

اعتبار ااستئ₱اف حجر ا€زاوية با€₱سبة €مبدأ ا€تقاضي على درجتين ₫و₱ه يمثل  يم₫ن
 ا€ترجمة اإيجابية €مبدأ ا€تقاضي على درجتين. 

 

                        . 102ص  ،2002 ،دار ا€علوم €ل₱شر وا€توزيع، (مجلس ا€دو€ة) إداريا€قضاء ا ،محمد ا€صغير بعلي د/  (1)
تفصل ا€مح₫مة بح₫م في أول  «ق. إ. م. إ  33ذ€ك خاصة في ا€مواد ا€مد₱ية بتطبيق قاعدة ا€₱صاب طبقا €لمادة  يسري (2)

 . « دج( ... 200,000وآخر درجة في ا€دعاوي ا€تي ا تتجاوز قيمتها مائتي أ€ف دي₱ار )
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 تعريف ااستئƈاف:  -

يعتبر ااستئ₱اف طريق من طرق ا€طعن ا€عادية في اأح₫ام ا€قضائية، حيث عرفه 
يقصد با€طعن بااستئ₱اف ذ€ك ا€طريق ا€ذي يهدف ا€مستأ₱ف من خا€ه إ€ي  «ا€بعض بأ₱ه 

إ€غاء أو تعديل اأح₫ام ا€تي صدرت ضد₲ من مح₫مة أول درجة، و هو وسيلة متاحة أمام 
بقصد تعديل أو إ€غاء ا€ح₫م ا€صادر أمام هيئة قضائية عليا ا€مستأ₱ف إعادة ₱ظر ا€دعوى 

ااستئ₱اف مع₱ا₲ طرح ا€₱زاع على جهة ااستئ₱اف  «وعرفه ا€بعض اآخر بأ₱ه ،  (ϭ) «مستقلة 
ا€درجة ااو€ى من سلطة فهي تبحث  ة€تفصل فيه من جديد، و€جهة ا€درجة ا€ثا₱ية ما €مح₫م

وقائع ا€دعوى و تقوم باتخاذ ما ترا₲ من إجراءات اإثبات و تقدير ا€مست₱دات و تقوم بتطبيق 
ا€قاعدة ا€قا₱و₱ية ا€تي تراها صحيحة و يجوز ااستئ₱اف €أطراف ا€ذين ₫ا₱وا خصومًا على 

 .(Ϯ) «مستوى ا€درجة اأو€ى أو €ذوي حقوقهم 

 ث صور أو أ₱واع وهي على ا€₱حو ا€تا€ي:€استئ₱اف ثا

إما مدعي  –هو ااستئ₱اف ا€مرفوع من ا€مح₫وم عليه ) ا€مستأ₱ف (  ااستئƈاف ااصلي :-أ  
 . (ϭ)ضد ا€مح₫وم €ه ) ا€مستأ₱ف عليه ( قد ي₫ون مدعي أو مدعى عليه  –أو مدعى عليه 

و صورته أن يستأ₱ف ₫ل طرفين ا€قرار، أي هو ذ€ك ااستئ₱اف  ااستئƈاف اƃمقابل :-ب  
ا€ذي يرفع من ا€مستأ₱ف عليه في اأصلي ضد مستأ₱ف ااستئ₱اف اأصلي، و ي₫ون في 
اأجل ا€محدد بعريضتين أي ه₱اك ملفين فيؤمر بضمهما و يسمى ا€ملف اأسبق بااستئ₱اف 

ستئ₱اف ا€مقابل أ₱ه إذا قبل ااستئ₱اف اأصلي وا€تا€ي €ه استئ₱اف مقابل و من ₱تائج اا
 اأصلي يلغى ا€قرار ا€مستأ₱ف فيه و يلغى تلقائيا ااستئ₱اف ا€مقابل و إذا رفض ااستئ₱اف 

 
(ϭ)  /دار ا€₫تاب  ) دراسة مقار₱ة (، جيهان محمد إبراهيم جادو، اإجراءات اإدارية €لطعن في اإح₫ام ا€قضائية اإداريةد

 102، ص 2009ا€قا₱و₱ي ،
                                       .                                  130 فريجة حسين ، ا€مرجع ا€سابق، ص د/  (2)
 . 227حمد محمود، ا€مرجع ا€سابق، ص أسيد د /   (3)
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 . (ϭ)ا€مقابلاأصلي يتأ₫د ا€قرار ا€مستأ₱ف فيه و ي₱ظر في ااستئ₱اف  

هو ذ€ك ااستئ₱اف ا€ذي يرفعه ا€مستأ₱ف عليه بم₱اسبة ااستئ₱اف  ااستئƈاف اƃفرعي:-ج
اأصلي ) ا€مذ₫رة ا€جوابية ( ، حيث يجوز €لمستأ₱ف عليه أن يقدم استئ₱افا فرعيا €لح₫م 
ن فاته اأجل في رفع ااستئ₱اف اأصلي، ₫ما أ₱ه ا يقبل اإس₱اف ا€فرعي  ا€مستأ₱ف حتى وا 

مقبول، ₫ما أ₱ه في حا€ة ا€ت₱ازل عن ااستئ₱اف اأصلي يؤدي إذا ₫ان ااستئ₱اف اأصلي غير 
 .(Ϯ)ذ€ك إ€ى عدم قبول ااستئ₱اف ا€فرعي إذا وقع بعد ا€ت₱ازل

 تميز اƃطعن بااستئƈاف عن طرق اƃطعن اأخرى - 2

€ما ₫ان ااستئ₱اف وهو ا€وسيلة ا€قضائية ا€وحيدة ا€تي ₱ظمها ا€مشرع ب₫يفية تؤدي إ€ى 
ع من جديد أمام مح₫مة أعلى درجة من تلك ا€تي أصدرت ا€ح₫م ا€مطعون إعادة طرح ا€₱زا

فيه، فإن تشريع ا€مرافعات قد خول ا€مح₫مة ااستئ₱افية، وفي حدود ما تم استئ₱افه، ₱فس 
سلطات مح₫مة ا€درجة اأو€ى في بحث ا€قضية ا€معروضة أمامها من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون 

ما إ€ى إ€غائه جزئيا أو ₫ليا ثم استبدا€ه بح₫م جديد. معاً، فت₱تهي إما بتأييد ا€ح₫م ا  €مستأ₱ف وا 

₫ما €لمستأ₱ف سلطات واسعة في ب₱اء طع₱ه على ما يشاء  من اأسباب دون ا€تقيد 
، وهاتان ا€خاصيتان تميزان ا€طعن بااستئ₱اف عن طرق ا€طعن اأخرى (ϯ)بسبب بذاته

 ماس إعادة ا€₱ظر.₫ا€معارضة، وطرق ا€طعن ا€غير عادية ₫ا€₱قض وا€ت

تختلف ا€معارضة عن ااستئ₱اف في ₫و₱ها طعن تميز اƃطعن بااستئƈاف عن اƃمعارضة:  -أ
 عادي يقع من أطراف ا€دعوى ا€صادرة في حقهم أح₫ام أو قرارات غيابية عن ا€جهة ا€قضائية 

 

 

(ϭ)  /232فريجة حسين، ا€مرجع ا€سابق، ص  د                 .                                                        
                                                                       .قا₱ون ااجراءات ا€مد₱ية و اادارية 901€مادة ا (2)
 .3بشير محمد، ا€مرجع ا€سابق، ص  (3)
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، على خاف ااستئ₱اف ت₫ون (ϭ)ا€دو€ة(مجلس  - اإدارية ا€مختصة) ا€محا₫م اإدارية
من  35ϯا€معارضة أمام ₱فس ا€جهة ا€تي صدر ع₱ها ا€ح₫م غيابيا، ₱صت على ذ€ك ا€مادة 

 قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.

: يختلف ا€طعن با€₱قض عن ا€طعن  تمييز اƃطعن بااستئƈاف عن اƃطعن باƈƃقض  -ب
بااستئ₱اف، أن ا€طعن با€₱قض في اأح₫ام أمام مجلس ا€دو€ة ا يعتبر درجة من درجات 

₱ما يهدف إ€ى مدى مطابقة ا€ح₫م ا€₱هائي €لقا₱ون ، اي أ₱ه ا يطرح على مح₫مة (Ϯ)ا€تقاضي وا 
₱ما  عادة ا€فصل فيه من جديد، وا  يطرح عليها ا€ح₫م ا€قضائي ا€₱قض ا€₱زاع برمته، €مراجعته وا 

، وردت على سبيل (ϯ)ا€مطعون فيه بطريق ا€₱قض، €تراقب ما يشوبه من عيوب قا₱و₱ية معي₱ة
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية بموجب اإحا€ة ا€تي  302ا€حصر في ₱ص ا€مادة 

 من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. 909₱صت عليها ا€مادة 

من قا₱ون  ϯ33₱صت ا€مادة   عن بااستئƈاف عن اƃطعن باƃتماس إعادة اƈƃظر:تمييز اƃط -ج
يهدف ا€تماس إعادة ا€₱ظر إ€ى مراجعة اأمر  «اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية على أ₱ه 

ااستعجا€ي أو ا€ح₫م او ا€قرار ا€فاصل في ا€موضوع، وا€حائز €قوة ا€شيء ا€مقضي به، وذ€ك 
من ₱فس ا€قا₱ون على  977و₱صت ا€مادة  ،«ا€وقائع وا€قا₱ون €لفصل فيه من جديد من حيث

 . «ا يجوز إ€تماس إعادة ا€₱ظر إا في ا€قرارات ا€صادرة عن مجلس ا€دو€ة« أ₱ه

عدم جواز ا€طعن با€تماس إعادة ا€₱ظر في اأح₫ام ا€صادرة  977يفهم من أح₫ام ا€مادة       
عن ا€محا₫م اإدارية ومرد ذ€ك ان هذا ا€₱وع من اأح₫ام قابلة €لطعن فيها با€طرق ا€عادية 

 ₫اإستئ₱اف وا€معارضة.

 

 

(ϭ) /5حسين ، ا€مرجع ا€سابق، ص فريجة دϯ5                                                                      .    
(Ϯ)  /صا€مرجع ا€سابقجيهان محمد إبراهيم حادو ، د ،ϭϭϯ                                  .                              
(ϯ) /اأح₫ام ا€قضائية، دار ا€ف₫ر ا€جامعي، اإس₫₱درية، محمود ا€سيد ا€تحيوي، ا€طعن في  دϮ33ϯص ،ϭ31. 
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ن اعتراض ا€غير ا€خارج عتميز ااستئƈاف عن اعتراض اƃغير اƃخرج عن اƃخصومة:  -د
طعن قضائي غير عادي يخول €₫ل ذي مصلحة €م ا€خصومة) معارضة ا€خصم ا€ثا€ث(، هو 

€صادر إذا ₫ان من شأ₱ه أن يلحق ضررا ي₫ن طرفا في ا€خصومة ا€طعن في ا€ح₫م أو ا€قرار ا
 اعتراضيهدف  «جراءات ا€مد₱ية واإدارية على أ₱ه من قا₱ون اإ 970ا€مادة  ت₱صحيث به. 

ا€غير ا€خارج عن ا€خصومة إ€ى مراجعة أو إ€غاء ا€ح₫م أو ا€قرار ا€ذي فصل في أصل 
 ااستئ₱افعلى خاف  «نمن جديد من حيث ا€وقائع وا€قا₱و  ا€موضوع. ويفصل في ا€قضية

₫ما يجب أن ت₫ون  ،€م ي₫ن طرفاً في ا€خصومة -ا€غير ا€خارج عن ا€خصومة- فا€طاعن
€لطاعن مصلحة مادية أو مع₱وية مستقلة عن مصلحة أطراف ا€خصومة، تتمثل في اأضرار 

 .(ϭ)ا€تي يم₫ن أن تلحق به جراء ت₱فيذ ا€قرار

 أثار ااستئƈاف  -3

ت₱ظيما ي₫فل ا€مواز₱ة بين  بااستئ₱افتحرص اأ₱ظمة ا€قضائية ا€حديثة على ت₱ظيم ا€طعن 
 أمرين هما : 

 ضرورة احترام قوة ا€شيء ا€مقضي به. -

 من مقتضيات ف₫رة ا€عدا€ة. باعتبار₲إعادة ا€₱ظر في اأح₫ام ا€قضائية  -

 بااستئ₱افيترتب على ا€طعن ، ₫ما (Ϯ)ا€حقوق و ا€مرا₫ز ا€قا₱و₱ية  استقرارهدف ضمان بذ€ك و 
 :    ادة اإدارية أثرين همافي ا€م

 €لطعن بااستئ₱اف. قفاأثر غير ا€مو  -
 اأثر ا€₱اقل €لطعن بااستئ₱اف. -

 
 
 

 

(ϭ) /320،  322، ص 2009، دار ا€علوم €ل₱شر وا€توزيع، ةاإداريمحمد ا€صغير بعلي، ا€وسيط في ا€م₱ازعات  د.                   
 .90،  29آمال ا€فزايري ، ضما₱ات ا€تقاضي "دراسة تحليلية مقار₱ة"، م₱شأة ا€معارف، ااس₫₱درية، صد/  (2)
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: ا€قاعدة ا€عامة أن ااح₫ام ا€تي تصدر عن ا€محا₫م ƃلطعن بااستئƈاف قفاأثر غير اƃمو  -أ 
في ا€مواد ا€مد₱ية ا تتسع با€قوة ا€ت₱فيذية حتى ي₱تهي ميعاد ااستئ₱اف أو يفصل فيه إذا ثم 
 رفعه مع استث₱اءات محددة، وعلى خاف ذ€ك تصدر اأح₫ام اإدارية متمتعة با€قوة ا€ت₱فيذية 

وهذ₲ ا€قاعدة   ،(1)ا€طعن وا حتى رفع ااستئ₱اف و قبو€ه من ثم فإن ا€ت₱فيذ ا يوقفه ميعادو 
 .   (2)ا€متفق عليها فقها ₫رسها أيضا ا€مشرع ا€فر₱سي

ويعد عدم وقف ااستئ₱اف €ت₱فيذ ا€ح₫م اإداري امتداد طبيعي و ₱تيجة م₱طقية €لقاعدة 
ا€مقررة في ا€مواد اادارية و ا€قاضية بعد جواز مساس ا€طعون ا€قضائية با€قوة ا€ت₱فيذية €لقرارات 

يما اإدارية، و تست₱د هذ₲ ا€قاعدة على ثاث أ₱واع من ا€مبررات: تاريخية، ₱ظرية وعملية، فف
يتعلق باأو€ى فإ₱ها تتبلور في ظهور ا€طعون باإ€غاء و طعون ا€قضاء ا€₫امل، و حرص 
ا€قاضي على عدم ا€تدخل في وظيفة اإدارة. وأما ا€ثا₱ية فإ₱ها ترت₫ز على طبيعة ا€عمل اإداري 
ا€متميز عن عمل اأفراد، فاإدارة تهدف إ€ى تحقيق ا€مصلحة ا€عامة، و من ثم فإن أعما€ها 
تتسم با€ضرورة و ا€طابع ا€معجل. أما ا€مبرر اأخير ، فيجد أساسه في ا€سماح €إدارة با€قيام 

وقف ا€طعون ا€قضائية –بأعما€ها و تحقيق أهدافها بفعا€ية إذ أن تطبيق ا€قاعدة ا€مخا€فة 
 .(3)سيؤدي با€تأ₫يد إ€ى شل ₱شاطها –€لقرارات اإدارية 

 : ƃاستئƈافاأثر اƈƃاقل  –ب

ذي فصلت فيه مح₫مة ا€درجة باأثر ا€₱اقل €لطعن بااستئ₱اف، ا₱تقال ا€₱زاع ا€ يقصد
 ثر ساحب ( إ€ى مح₫مة ا€درجة ا€ثا₱ية ا€تي تعاود ا€₱ظر فيه برمته أ) بهذا ا€مع₱ى €ه  اأو€ى

 
 
  يوقف ت₱فيذ ا€ح₫م خال أجل ا€طعن ا€عادي ₫ما يوقف بسبب  «.ق.إ.م.إ 323₱صت ا€مادة  با€₱سبة €لمواد ا€مد₱ية، - (1)

                                                                                                                . «ممارسته 
أمام مجلس ا€دو€ة €يس €ه آثر  ااستئ₱اف «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  902با€₱سبة €لمواد اادارية، ₱صت ا€مادة -

                                                                                                                           «.موقف 
                                       . 109 ، 102، ا€مرجع ا€سابق ص ا€مرجع ا€سابقو€قيه ،جورج قوديل ، بيار €ق  (2)
 .100،  102بشير محمد، ا€مرجع ا€سابق، ص  (3)
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 أمامثر ₱اشر(، أي إعادة طرح ا€₱زاع من جديد أا€وقائع وا€قا₱ون ) بهذا ا€مع₱ى €ه من حيث 
أوجه ب₫ل ما قدم فيه من طلبات قضائية، دفوع ،   –ا€درجة ا€ثا₱ية  –ااستئ₱افية  ا€مح₫مة
فمح₫مة ااستئ₱اف ا ت₱ظر إاّ في قضية سبق طرحها أمام  .وحجج قا₱و₱ية  أد€ة إثباتدفاع، 

مح₫مة أول درجة و فصلت فيها €₫ي تعيد فحصها من جديد، من حيث ا€وقائع و ا€قا₱ون، على 
ضوء ما سبق طرحه من طلبات، وأد€ة وأوجه دفاع على مح₫مة أول درجة، وفي حدود ما رفع 

مبدأ ا€تقاضي على  احتراموذ€ك بهدف ضمان  ،(ϭ)-يضة ااستئ₱افعر –ع₱ه ااستئ₱اف 
 درجتين.

 ƈتائج إعمال مبدأ اƃتقاضي على درجتين -ثاƈيا

مجموعة من ا€₱تائج تتجلى أساسا في  يترتب على إعمال مبدأ ا€تقاضي على درجتين
 بااستئ₱اف. با€طعن وا€تحامه به عاقته 

  اƃثاƈية:باƈƃسبة ƃتشƂيلة هيئة حƂم اƃدرجة  -

يفترض أن هيئة ح₫م ا€درجة ا€ثا₱ية تضم قضاة أ₫ثر خبرة وتجربة وهو ما ي₱ع₫س على 
₫ما أن تش₫يلة هيئة ح₫م ا€درجة ا€ثا₱ية غير تش₫يلة هيئة ح₫م ا€درجة  ،(Ϯ)₱وعية أح₫امها

درجتين تفرض عدم جواز مشار₫ة ا€قاضي في  اأو€ى، ذ€ك أن مقتضيات مبدأ ا€تقاضي على
من  جا₱بهيئة ح₫م ا€درجة ا€ثا₱ية وقد سبق €ه ا€مشار₫ة في هيئة ح₫م ا€درجة اأو€ى، واعتبر 

أن مشار₫ة ا€قاضي في هيئة ا€ح₫م على مستوى ا€درجة ا€ثا₱ية فيه مساس صارخ با€₱ظام  ا€فقه
 .(ϯ)ا€عام و مبدأ ا€تقاضي على درجتين

ا ₫ان قرارها محلت₫ون تش₫يلة هيئة ا€ح₫م تش₫ ₫ما يجب أن إ€غاء  يلة قا₱و₱ية وا 
  مجلس اƃدوƃة اƃجزائري في اƃقرار اƃصادر€مخا€فته قواعد ا€قا₱ون ،  وهو ماذهب إ€يه 

 (ϭ) /11محمد ا€سيد ا€تحيوي، ا€مرجع ا€سابق ، ص  د . 

(2) René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit. p  1059. 
(ϯ) /31، ا€مرجع ا€سابق، صعمار بوضياف, ا€قضاء اإداري في ا€جزائر د. 
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وا€ذي جاء في  (ϭ) (، قضية محافظة اƃجزائر اƂƃبرى ضد ) ح.م.ع31/10/1112بتاريخ 
حيث أن ا€قرار ا€مطعون فيه صدر من قبل أربعة قضاة عوضا عن ثاثة ₫ما  «إحدى حيثياته 

يتعين إ€غاء ا€قرار ا€مستأ₱ف أ₱ه صدر بتش₫يلة غير   ....ق.إ.م 122ا€مادة  مقرر فيهو 
 .«قا₱و₱ية

 باƈƃسبة أطراف خصومة اƃدرجة اƃثاƈية: -

أطراف ا€خصومتين اابتدائية وااستئ₱افية، أي  ثباتيقتضي مبدأ ا€تقاضي على درجتين 
أن أطراف ا€درجة ا€ثا₱ية هم ₱فسهم أطراف ا€درجة اأو€ى سواء ₫ان ا€طاعن أو ا€مطعون 

، وهذا من أجل (Ϯ)ضد₲، مدعيا أو مدعيا عليه، متدخاً أو مدخاً في خصومة ا€درجة اأو€ى
اة قاعدة ₱سبية أثر اأح₫ام من جهة ضمان احترام مبدأ ا€تقاضي على درجتين من جهة ومراع

أخرى، وهذ₲ ا€قاعدة تجد تأ₫يدها في قبول تدخل ا€غير ا€ذي سبق €ه ا€تدخل في ا€خصومة 
ختصامي أول مرة في اابتدائية أمام ا€مح₫مة ااستئ₱افية، وبا€مقابل عدم تدخل ا€غير اإ

 .(ϯ)ا€خصومة ااستئ₱افية، وعدم جواز إدخا€ه فيها

يجوز €₫ل  «قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  من 929في ₱ص ا€مادة  ءما جا₫ 
طرف حضر ا€خصومة أو أستدعي بصفة قا₱و₱ية، و€و €م يقدم أي دفاع، أن يرفع استئ₱افا ضد 

 «ا€ح₫م أو اأمر ا€صادر عن ا€مح₫مة اإدارية، ما€م ي₱ص هذا ا€قا₱ون على خاف ذ€ك
ضمان عدم تفويت درجة من درجات ا€تقاضي على ا€غير وا€حفاظ على  هو وا€هدف من ذ€ك
 ع₱اصر ا€₱زاع.

 

 

(ϭ)  ،ضد ) ح. م.ع(، مجلة مجلس ، قضية محافظة ا€جزائر ا€₫برى 30/02/2001ا€مؤرخ في 2220قرار رقم مجلس ا€دو€ة
                                                                     .172ص ،2003 ،3ا€عدد ا€دو€ة،

(Ϯ)  /290سيد احمد محمود، ا€مرجع ا€سابق، ص د.                                                        
(ϯ)  23بشير محمد، ا€مرجع ا€سابق، ص. 
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  :ااستئƈافباƈƃسبة ƃلطلبات اƃمطروحة في  

ا ي₱ظر إا في ا€طلبات ا€تي  -ااستئ₱اف-من ا€معترف عليه أن قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية 
             : وهذا تطبيقا €لقاعدة ا€اتي₱ية اأو€ىا€درجة  رضها و تم ا€فصل فيها أمام مح₫مةسبق ع

« Tantum  devolutum  quantum  judicatum » ; « tantum  devolutum quantum   

appellatum » . « Il a’eat dévolu qu’sutsat qu’il s été jugé » » ; « il a’eat dévolu 

qu’sutsat qu’il eat sppelé » 
(1)  

ا ت₱ظر إا فيما تم ا€فصل فيه وفي  -ا€درجة ا€ثا₱ية –أن ا€مح₫مة ااستئ₱افية  ذ€كومع₱ى      
حدود ما رفع ع₱ه ااستئ₱اف، فا يجوز با€تا€ي إبداء طلبات جديدة أمام مح₫مة ااستئ₱اف 

€ى احترام مبدأ ثبات ا€₱زاع إحتى ا تفوت على ا€خصم درجة من درجات ا€تقاضي، وهذا يرجع 
 .(2)في ااستئ₱اف يجب أن ت₫ون هي ₱فس ا€قضية ا€تي ₫ا₱ت في أول درجةأن ا€قضية 

وا€طلب يت₫ون من ع₱صرين، ع₱صر قا₱و₱ي أي حق من ا€حقوق ا€مقدرة بواسطة ا€قا₱ون       
وا€ذي يتمسك به ا€خصم مطا€با ا€قضاء بااعتراف €ه بهذا ا€حق، أما ا€ع₱صر ا€ثا₱ي فهو 
ع₱صر مادي أي محل ا€حق ا€مطا€ب به ا€ذي يت₫ون من "شيء" با€مع₱ى ا€متعارف عليه €هذ₲ 

أو غير مادي. وقد ي₱صب تعديل موضوع ا€طلب على ا€ع₱صر ا€قا₱و₱ي ا€₫لمة اي شيء مادي 
أو ا€مادي، فا€طلب ا€جديد هو إذا ₫ل طلب يغير موضوع ا€دعوى سواء في ع₱صر₲ ا€قا₱و₱ي أو 

ا€مقبو€ة أمام ا€درجة ا€ثا₱ية يجب ان تتوفر فيها  تا€طلبا . وترتيبا على هذا فإن(3)ا€مادي
 ا€شروط ا€تا€ية:

 ت₫ون هذ₲ ا€طلبات قد أثيرت في خصومة ا€درجة اأو€ى. أن -

 أن ت₫ون هذ₲ ا€طلبات قد تم ا€فصل فيها بح₫م أمام ا€درجة اأو€ى. -
 

(ϭ)
 René CHAPUS, droit du contentieux administratif, op.cit. p  1089. 

(Ϯ)   /220حمد محمود، ا€مرجع ا€سابق، ص أسيد د.  

(ϯ)  270حمد ه₱دي، ا€مرجع ا€سابق، ص د/ أ. 
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ا ح₫م ا€قاضي بما €م يطلبه  - أن ت₫ون هذ₲ ا€طلبات قد رفعت في عريضة ااستئ₱اف وا 
 ا€خصوم.

 321أما موقف ا€مشرع ا€جزائري من ا€طلبات ا€جديدة فقد ₫ان واضحا في ₱ص ا€مادة       
ا€جديدة في ااستئ₱اف ماعدا ا€دفع ا تقبل ا€طلبات  «قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية من 

با€مقاصة وطلبات استبعاد اادعاءات ا€مقابلة أو ا€فصل في ا€مسائل ا€₱اتجة عن تدخل ا€غير 
₫ما €م يعتبر ا€مشرع ا€جزائري ا€طلبات ا€مرتبطة مباشرة با€طلب   .«أو حدوث و ا₫تشاف واقعة

قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية من  323اأصلي من قبيل ا€طلبات ا€جديدة، حيث ₱ص في ا€مادة 
ا تعتبر طلبات جديدة ا€طلبات ا€مرتبطة مباشرة با€طلب ااصلي وا€تي ترمي ا€ى  «واإدارية 

 «.₱فس ا€غرض حتى €و ₫ان اساسها ا€قا₱و₱ي مغايرا

 باƈƃسبة ƃلدفوع واادƃة اƃمطروحة:-

يترتب على رفع ا€طعن بااستئ₱اف في اأح₫ام ا€قضائية ا€صادرة عن محا₫م أول درجة،       
    ₱قل ا€دعوى ا€قضائية برمتها إ€ى مح₫مة ااستئ₱اف، ب₫ل ما اشتملت عليه من أد€ة و دفوع

ا€دفاع ₫ان قد سبق تقديمها أمام أول درجة، ₫ما يحوز أن تقدم أد€ة و أوجه دفاع جديدة  هأوجو 
ااستئ₱اف، أن ذ€ك ا يعتبر طلبات جديدة بل هي عبارة عن أسا₱يد جديدة  أمام جهةمرة أول 

 ، ₫ما أ₱ها ا تمس بمبدأ ا€تقاضي على درجتين.(ϭ)تدعم وتبرر طلباتهم في ااستئ₱اف

من قا₱ون  322وهو ₱فس ا€موقف ا€ذي تب₱ا₲ ا€مشرع ا€جزائري، حيث ₱صت ا€مادة        
يجوز €لخصوم ا€تمسك بوسائل قا₱و₱ية جديدة وتقديم  «على أ₱ه " اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية

 .«مست₱دات وأد€ة جديدة تأييداً €طلباتهم

فاأد€ة ا€تي قدمت أمام مح₫مة أول درجة، تعد مطروحة أمام مح₫مة ااستئ₱اف €تعيد         
 يجوز بحيثه و ا₱تهت إ€يه مح₫مة أول درجة، ارتأتفحصها من جديد، غير مقيدة في ذ€ك بما 

 

(ϭ) /293، ا€مرجع ا€سابق، ص سيد أحمد محمود د. 
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€ها أن تعيد ا€دعوى ا€قضائية €لتحقيق من جديد، ₫ما €ها أن ت₱تدب خبيرا، إذا €م تطمئن إ€ى 
 (ϭ) تقرير ا€خبير ا€م₱تدب من قبل مح₫مة أول درجة

اƃدرجة اƃثاƈية باƃفصل في اƈƃزاعاƃتزام  -                 

يترتب على إعمال مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ₱هاية واية ا€درجة اأو€ى وفي ا€مقابل        
قيام واية ا€درجة ا€ثا₱ية وا€تزامها با€فصل في ا€₱زاع من جديد من حيث ا€وقائع ومن حيث 

بة ح₫م مح₫مة أول درجة ا€مطعون ا€قا₱ون. إذ ا تقتصر سلطة ا€مح₫مة ااستئ₱افية على مراق
₱ما يجب عليها أن تفصل في موضوع ا€₱زاع  فيه بااستئ₱اف من حيث سامة تطبيقه €لقا₱ون، وا 

. وذ€ك تجسيداً €مبدأ ا€تقاضي (Ϯ)ا€ذي فصلت فيه مح₫مة أول درجة واست₱فذت سلطتها بشأ₱ه
 على درجتين.

في ا€₱زاع  أو قراراً  بإصدارها ح₫ماً  -فجهة ااستئ₱ا-ت₱تهي واية ا€درجة ا€ثا₱ية         
ا€قرار ا€قطعي ا€ذي يفصل  «ا€مطروح أمامها وا€ح₫م ا€قضائي ا€ذي يعتمد₲ ا€فقه ا€حديث هو 

و موضوعية خال خصومة قضائية أو في ₱هايتها، وهو يصدر دائما في أفي مسأ€ة إجرائية 
  .(ϯ)«ا€ش₫ل ا€قا₱و₱ــي  €أح₫ام

ي₫ون ح₫م جهة ااستئ₱اف إما تأييداً €لح₫م ا€مطعون فيه أو يعدل فيه أو يلغيه.  قد
وبصدور ا€ح₫م من مح₫مة ااستئ₱اف يصبح ₱هائيا أي حائز €قوة ا€شيء ا€مقضي به، وبا€تا€ي 

قابا €طرق ا€طعن غير ا€عادية ) عن طريق ا€تماس إعادة ا€₱ظر أو ا€₱قض(، وبما أن  ي₫ون
مح₫مة ااستئ₱اف حائز €قوة ا€شيء ا€مقضي به فهو صا€ح €لت₱فيذ  ا€ح₫م ا€صادر عن

ت₱تهي بذ€لك درجتي ا€تقاضي غير أن ا€درجة ا€ثا₱ية تبقى تحتفظ بسلطتها ا€ت₫ميلية  .(5)ا€جبري
 .إتجا₲ ح₫مها وذ€ك بتصحيح أخطائه ا€مادية وسلطة تفسير₲

(ϭ)  /92محمود ا€سيد ا€تحيوي، ا€مرجع ا€سابق، صد.                                                                      
                                                                     .102ص ₱فس ا€مرجع، ، محمود ا€سيد ا€تحيويد/  (2)
                                                                     .91₱بيل اسماعيل عمر، ا€مرجع ا€سابق، ص   د/ (3)

.202، 207د/ سيد أحمد محمود، ا€مرجع ا€سابق، ص  (2)  
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اƃفصل اƃثاƈي: تطبيقات مبدأ اƃتقاضي على درجتين وااستثƈاءات 
 اƃواردة عليه

يقوم ا€₱ظام ا€قضائي اإداري في ا€جزائر على غرار ا€₱ظم ا€قضائية ا€معاصرة على مبدأ 
ا€تقاضي على درجتين، وذ€ك من م₱طلق أن ا€عدا€ة إ₱سا₱ية تحتمل ا€صحة وا€خطأ مما 
يستدعي حماية ف₫رة ا€عدا€ة حتى ممن يصدرو₱ها، وهوما يسمح €لخصوم بتصحيح ما قد يقع 

ويم₫₱هم من تدارك ما فاتهم من أوجه دفاع وأد€ة أمام مح₫مة ا€درجة فيه ا€قاضي من أخطاء 
اأو€ى.  ₫ما أن معرفة ا€قاضي إم₫ا₱ية مراجعة ح₫مه عبر آ€ية ااستئ₱اف من قبل قضاء 

 ا€درجة ا€ثا₱ية تجعله يتأ₱ى ويعمل على تحيين ح₫مه قبل إصدار₲ خشية تعديله أو إ€غائه.

ي على درجتين خاصة في ا€مادة اإدارية، وهذا ₱ظرا تبرز أهمية وم₫ا₱ة مبدأ ا€تقاضو  
 ، ₱ظرا          €تشعب و₫ثرة ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية ا€تي تح₫مها من جهة، ومن جهة أخرى

€طبيعة ا€م₱ازعة اإدارية ا€تي تتميز بعدم ا€توازن بين أطرافها فأحد أطرافها شخص عام مدعم 
€قاضي على ا€مواز₱ة بين ا€مصلحة ا€عامة بامتيازات ا€سلة ا€عامة وه₱ا تبرز مدى قدرة ا

وا€خاصة و₫ذا مدى قدرته على تحقيق عدا€ة اأح₫ام. فا€قضاء اإداري في ا€جزائر يتش₫ل من 
محا₫م إدارية باعتبارها صاحبة ا€واية ا€عامة وقضاء ا€درجة اأو€ى في ا€م₱ازعة اإدارية، 

ختص بإعادة ا€₱ظر في ا€₱زاع من زاوية ويعلوها مجلس ا€دو€ة باعتبار₲ جهة استئ₱اف وحيدة ي
ا€طعن  آ€ية عبر ا€تقاضي حق بدعم ا€وقائع وا€قا₱ون تجسيدا €مبدأ ا€تقاضي على درجتين

. رغم أهمية  ا€دعوى مع تفاعله إطار في ا€زم₱ي وتوسعه ا€طبيعي امتداد₲ واعطائه بااستئ₱اف
ا€تقاضي على درجتين بصورة مطلقة هذ₲ ااعتبارات إا أن ا€مشرع ا€جزائري €م ي₫رس مبدأ 

₱ما أورد عليه استث₱اءات ₫ادت معا€جة هذا ا€فصل  تقصف به. ومن هذا ا€م₱طلق ارتأي₱ا وا 
 ودعمه با€تطبيقات ا€قضائية في مبحثين:
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 .ا€مبحث اأول €تطبيقات مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية خصص₱ا

 .€استث₱اءات ا€واردة على مبدأ ا€تقاضي على درجتين ₱ا₲أما ا€مبحث ا€ثا₱ي فخصص

 

 تطبيقات مبدأ اƃتقاضي على درجتين في اƃمادة اإداريةاƃمبحث اأول: 

يعتبر مبدأ ا€تقاضي على درجتين من ا€مبادئ اأساسية ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام ا€قضائي 
ا€مساواة ودون تمييز. ففي  ا€جزائري، ₫ما ₫فل ا€مشرع حق ا€تقاضي €جميع ا€مواط₱ين على قدم

    حا₫م اإدارية ₫درجة أو€ىأمام ا€محق ا€تقاضي  €لمتقاضي عهد ا€مشرعا€م₱ازعات اإدارية 
ا€مطلب اأول(، في حين ي₫ون من اختصاص مجلس ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر في ا€₱زاع من جديد )

 ا€تقاضي على درجتين.₫جهة استئ₱اف ودرجة ثا₱ية في ا€تقاضي )ا€مطلب ا€ثا₱ي( تجسيدا €مبدأ 
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 اƃمطلب اأول: اƃتقاضي أمام اƃمحاƂم اإدارية Ƃدرجة أوƃى

تعتبر ا€محا₫م اإدارية درجة ا€تقاضي ا€د₱يا في ا€مادة اإدارية، فهي تش₫ل ا€وجه اأول 
€مبدأ ا€تقاضي على درجتين باعتبارها صاحبة ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعات اإدارية         

ا€فرع اأول(، ₫ما أن ا€تقاضي أمام ا€محا₫م اإدارية يفتح درجة ا€تقاضي اأو€ى وفق قواعد )
جراءات وت₱قضي وايتها على ا€₱زاع بصدور ح₫م في موضوع ا€قضية.  وا 

 لمحاƂم اإداريةƃ اƃواية اƃعامةاƃفرع اأول: 

جا₱ب ااختصاص خافا €لمحا₫م اإدارية بفر₱سا ا€تي تتمتع باختصاص استشاري إ€ى 
، فإن ا€محا₫م اإدارية ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري يقتصر اختصاصها على ا€مجال (1)ا€قضائي

ا€قضائي فهي صاحبة ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعات اإدارية، وذ€ك بمقتضى ₱ص ا€مادة اأو€ى 
، »اإدارية ت₱شأ محا₫م إدارية ₫جهات قضائية €لقا₱ون ا€عام في ا€مادة«   02-92من ا€قا₱ون 

ا€محا₫م اإدارية هي جهات  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  200و₫ذا ₱ص ا€مادة 
 .»ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعات اإدارية

فع₱دما ₱قول أن ا€محا₫م اإدارية هي صاحبة ا€واية ا€عامة في ا€م₱ازعة اإدارية هذا    
يع₱ي أن ₫ل ا€م₱ازعات اإدارية يتم عرضها عليها أواً، وتفصل ا€محا₫م فيها بح₫م ابتدائي 

يضمن احترام مبدأ ا€تقاضي على درجتين ومبدأ تقريب  قابل €لطعن فيه بااستئ₱اف، وهو ما
 .(2)من ا€متقاضين ا€عدا€ة

حديد ₱طاق ا€واية ا€عامة €لمحا₫م اإدارية، اعتمد ا€مشرع ا€جزائري على ا€معيار €ت
 €بساطته في تحديد ا€جهة ا€قضائية ا€مختصة خاصة من جا₱ب ا€متقاضي ا€ذي  (3)ا€عضوي

                                                                                                                                                   
   (1)  

Roger Perrot, Institutions judiciaires, Montchrestien, 7
e
 édition,1995, P 246. 

، مجلة ا€م₱تدى 09-02قواعد ااختصاص اإداري في ظل قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ماجدة شهي₱از بودوح،  (2)
.                                                                                239ا€قا₱و₱ي، ا€عدد ا€سادس، بس₫رة، ص 

 .132، ص 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد 29/02/2010ا€مؤرخ في  002020ا€دو€ة، قرار رقم  مجلس (3)
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ا€مختصة ب₱ظر دعوا₲ ₫لما ₫ا₱ت موجهة ضد أحد ا€جهة يعرف مسبقا أن ا€محا₫م اإدارية هي 
أو مؤسسة عمومية  داري ا€بحت )دو€ة، واية، بلديةاأشخاص ا€مع₱وية ا€عامة ذات ا€طابع اإ

تختص با€فصل في أول درجة بح₫م  « 200، وذ€ك بمقتضي ا€فقرة ا€ثا₱ية من ا€مادة (1)دارية(إ
قابل €استئ₱اف في جميع ا€قضايا ا€تي ت₫ون ا€دو€ة أو ا€واية أو إحدى ا€مؤسسات ا€عمومية 

 .»ذات ا€صبغة اإدارية طرفا فيها

عام ₫ما  مبدأا€تقاضي على درجتين ₫، أن ا€مشرع أخذ بمبدأ أعا₲ يستفاد من ₱ص ا€مادة    
وسع من ₱طاق إعما€ه وذ€ك بجعل جميع اأح₫ام ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية خاضعة 
€لطعن فيها بااستئ₱اف فيما يخص ا€قضايا ا€تي ت₫ون ا€دو€ة أو ا€واية أو ا€بلدية أو إحدى 

 .ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€صبغة اإدارية طرفا فيها

تختص ا€محا₫م  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية على أ₱ه  201ا€مادة ₫ما ₱صت     
 اإدارية ₫ذ€ك با€فصل في:

دعاوي إ€غاء ا€قرارات اإدارية و ا€دعاوي ا€تفسيرية ودعاوي فحص ا€مشروعية €لقرارات  -1
 ا€صادرة عن:          

 ا€واية.ا€واية وا€مصا€ح ا€غير ممر₫زة €لدو€ة على مستوى  - 
 ا€بلدية وا€مصا€ح اأخرى €لبلدية. - 
 ا€مؤسسات ا€عمومية ا€محلية ذات ا€صبغة اإدارية. -
 .دعاوى ا€قضاء ا€₫امل -2
 .»ا€قضايا ا€مخو€ة إ€يها بموجب ₱صوص خاصة-3

₱احظ أن ا€مشرع قد أضاف إ€ى اختصاص ا€محا₫م اإدارية ا€دعاوى ا€متعلقة بقرارات      
 ممر₫زة على مستوى ا€واية وا€متمثلة في ا€مديريات ا€ت₱فيذية على مستوىا€مصا€ح ا€غير 

 
ا€جزء ا€ثا₱ي، ديوان ا€مطبوعات ا€جامعية، ة €لم₱ازعات اإدارية، ₱ظرية ااختصاص، ا€مبادئ ا€عامد/ مسعود شيهوب، ( 1)

 .11ص ، ا€طبعة ا€خامسة
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اإش₫اات في تحديد ا€جهة ا€قضائية ، وا€تي ₫ا₱ت في ا€سابق تطرح ₫ثير من (1)ا€واية
ا€مختصة ا€تي ت₱ظرها بين من يعتبرها تقسيم إداري تابع €لواية وبين من يعتبرها مصلحة من 

، (2)مصا€ح ا€وزارة، ₫و₱ها ا تتمتع با€شخصية ا€مع₱وية وبا€تا€ي ا تحوز على أهلية ا€تقاضي
 اضي. باستث₱اء بعض ا€مديريات ا€تي ₫ا₱ت تتمتع بأهلية ا€تق

رغم ذ€ك تعتبر هذ₲ اإضافة خطوة حس₱ة قام بها ا€مشرع، بحيث وسع من ا€واية ا€عامة 
. (3)€لمحا₫م اإدارية وبذ€ك ي₫ون قد قرب ا€عدا€ة من ا€مواطن وحقق مبدأ ا€تقاضي على درجتين

₫ما أن ا€مشرع بهذ₲ اإضافة تفادى ت₱ازع ااختصاص بين جهات ا€قضاء اإداري مجلس 
على أساس أن ا€مديريات ا€ت₱فيذية هي إحدى ا€مصا€ح ا€خارجية €لوزارة وا€محا₫م اإدارية ا€دو€ة 

                     . باعتبار أن ا€مديريات ا€ت₱فيذية تابعة إقليم ا€واية.              
 ااستث₱اءات، فإن €هذ₲ ا€واية بعض ₫ما رأي₱ااإدارية €ها واية شاملة  ا€محا₫م₫ا₱ت إذا       

يؤول ختصاص اا جعلت من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية 202₱صت عليها ا€مادة 
€محا₫م ا€قضاء ا€عادي فيما يخص مخا€فات ا€طرق و دعاوى ا€مسؤو€ية ا€رامية €طلب ا€تعويض 

ذات عن اأضرار ا€₱اجمة عن مر₫بة تابعة €لدو€ة أو ا€واية أو ا€بلدية أو ا€مؤسسات ا€عمومية 
 وهذا راجع €₫ون موضوع وطبيعة هذ₲ ا€دعاوى ي₱درج ضمن اختصاص ،ا€صبغة اإدارية

 .  220، ا€مرجع ا€سابق، ص 09-02ماجدة شهي₱از بودوح، قواعد ااختصاص اإداري في ظل قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  (1)
حيث ا€ش₫ل: حيث أن مديرية اأشغال ا€عمومية هو تقسيم إداري متخصص داخل ا€واية €يس €ه أي استقا€ية وهو تابع  من«  - (2)

رقم  ، قرارمجلس ا€دو€ة.»€لواية. حيث أ₱ه ₱تيجة €ذ€ك فإن مديرية اأشغال ا€عمومية €يس €ها شخصية مع₱وية تسمح بأن تتقاضى وحدها
، 1، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عددقضية )ب.س( ضد مديرية اأشغال ا€عمومية ووا€ي واية بجاية ،12/02/2000بتاريخ  122129

                                                                                               وما بعدها. 102، ص 2002
عوى ا€مستأ₱فين ترمي إ€ى ا€ح₫م على مديرية ا€شؤون ا€دي₱ية €واية حيث يتضح من اأوراق وا€مست₱دات ا€مودعة با€ملف أن د«   -

 » ...مستغا₱م برد ب₱ايات ا€مرحوم )ق.ح.م(.... وأن مديرية ا€شؤون ا€دي₱ية هي هيئة إدارية تعتبر جزء من اأجهزة ا€ت₱فيذية €واية مستغا₱م

، ا€مجلة فريق ق.م( ضد مدير ا€شؤون ا€دي₱ية(قضية 00/00/1997بتاريخ  132071قرار ا€مح₫مة ا€عليا )ا€غرفة اإدارية( رقم 
                                                                                .         وما بعدها 122، ص1997، 2ا€قضائية، ا€عدد

أو مقاضاتها إا عن طريق وا€ي ا€واية ا€ذي حيث أن مديرية ا€ري €واية سطيف €يست €ها شخصية مع₱وية وا يم₫₱ها ا€تقاضي  « -
قضية: )ص.ك(  17/02/1992بتاريخ:  122221قرار رقم. ا€مح₫مة ا€عليا )ا€غرفة اإدارية(، » يمثل ا€ح₫ومة على مستوى ا€واية...

                                                                    .                               ما بعدها 109، ص 1992، 2، ا€مجلة ا€قضائية، ا€عددضد وا€ي واية سطيف
 .22ماجدة شهي₱از بودوح، ا€مرجع ₱فسه، ص (3)
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 .أصا€ة ا€قاضي ا€مد₱ي

 اƃدوƃــــــــةأوا: 

 9يم₫ن ا€قول أن ا€دو€ة هي مجموع ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية، ₫ما أشارت إ€يه ا€مادة 
، سواء تمثلت في رئاسة ا€جمهورية أو ا€وزارة اأو€ى أو إحدى 01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي 

ا€مح₫مة ا€عليا، مجلس ل مث €مفهوم ا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱يةا€وزارات، ₫ما يدخل تحت هذا ا
أجهزة مستقلة عن ا€سلطة  ا€هيئات وهيتلك  ، حي₱ماا€مجلس ا€دستوري، ا€دو€ة، ا€بر€مان

دارتها أي خارج مهمتها ا€رئيسية  ا€ت₱فيذية، بأعمال وأ₱شطة ذات صبغة إدارية تتعلق بسيرها وا 
 .(1)€ديها صفقات أو عملية توظيف بإبرام، ₫أن تقوم ا€تشريعية أو ا€قضائية أو ا€رقابة ا€دستورية

قد ضيق من ₱طاق ا€واية  أ₱ه 9شرع ا€جزائري من خال ₱ص ا€مادة أن ا€م ₱احظ 
) دعاوى اإ€غاء، دعاوى ا€تفسير ارية وذ€ك بإخراج دعاوى ا€مشروعية ا€عامة €لمحا₫م اإد

وفحص ا€مشروعية( ا€متعلقة با€قرارات ا€صادرة عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية وا€هيئات 
في ا€مقابل أبقى  ة.ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية وا€تي عهد بها €مجلس ا€دو€

، بموجب ₱ص ا€مادة (2)على دعاوى ا€قضاء ا€₫امل وا€تعويض من اختصاص ا€محا₫م اإدارية
مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر  ₫د₲من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، وهو ما أ 201

(2)في قضية وزير اƃسƂن وورثة )ح( 11/10/1113: بتاريخ
حيث أن وزير ا€س₫ن يتمسك «

بعدم اختصاص ا€غرفة اإدارية على أساس أ₱ه ₫ان يتعين حسبه مقاضاة ا€وزير باعتبار₲ ممثا 
ن ا€₱زاع ا€حا€ي أمن ق.إ.م و€₫ن وحيث  222€لدو€ة مباشرة أمام مجلس ا€دو€ة طبقا €لمادة 

ة ا€دو€ة يدخل بح₫م ا€ذي يتعلق بدفع تعويض €لما€₫ين محل ₱زع ا€مل₫ية وا€ذي يقيم مسؤو€ي
من ق.إ.م وبا€تا€ي فإن ا€مستأ₱ف غير  2طبيعته ضمن م₱ازعات ا€قضاء ا€₫امل طبقا €لمادة 

 .  » محق في إثارة ا€دفع بعدم ااختصاص ا€ذي يعتبر وجها غير مؤسس يتعين با€₱تيجة رفضه
                                                                                                                                                                                       

                          .      109، ص 2011د/ محمد ا€صغير بعلي، ا€محا₫م اإدارية، دار ا€علوم €ل₱شر وا€توزيع،  (1)

، قضية وزير ا€س₫ن ضد وورثة )ح(، مجلة مجلس ا€دو€ة، 22/02/2003ا€مؤرخ في  2222ا€دو€ة، قرار رقم  مجلس (2)
 .72، ص 2ا€عدد
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وعليه، يم₫ن ا€قول من جهة أن ا€محا₫م اإدارية صاحبة ا€واية ا€عامة وقضاء ا€درجة       
مهما ₫ا₱ت طبيعة اأو€ى بامتياز فيما يخص قضاء ا€تعويض، ₫ون ااختصاص يؤول إ€يها 

اإدارة مر₫زية ₫ا₱ت ₫ا€وزارة أو محلية مثل ا€وايات وا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع اإداري، 
ومن جهة أخرى، فااعتراف €لمحا₫م اإدارية با€واية ا€عامة على ا€م₱ازعات اإدارية وقابلية 

لى درجتين. ذ€ك أن أح₫امها €لطعن فيها بااستئ₱اف يهدف €ضمان احترام مبدأ ا€تقاضي ع
تقليص ا€واية ا€عامة €لمحا₫م اإدارية يؤدي با€₱تيجة إ€ى ا€حد من فعا€ية مبدأ ا€تقاضي على 

 درجتين.

 ةــــــــــوايƃثاƈيا: ا 

، ₫ما أ₱ها إحدى ا€وحدات (1)ا€واية هي ا€درجة ا€ثا₱ية من درجات اإدارة ا€محلية
 من ا€دستور. 10₱ص ا€مادة اإقليمية ا€م₱صوص عليها دستوريا بمقتضى 

ا€واية هي ا€جماعة «  (2)أعطى ا€مشرع تعريفا €لواية في ا€مادة اأو€ى من قا₱ون ا€واية
اإقليمية €لدو€ة، وتتمتع با€شخصية ا€مع₱وية وا€ذمة ا€ما€ية ا€مستقلة، وهي أيضا ا€دائرة اإدارية 

 .» غير ا€ممر₫زة €لدو€ة ...

من ق.إ.م.إ عن اختصاص ا€محا₫م اإدارية بدعاوى ا€قرارات  201€قد أشارت ا€مادة     
ا€صادرة عن ا€واية، وتفسيرها، و₫ذا فحص مشروعيتها. وبا€تا€ي فا€قرارات ا€وائية يم₫ن أن 

و€ى. إا أ₱ه يتعين اإشارة ه₱ا €وضع ا€دائرة، ت₫ون محل دعوى أمام ا€جهة قضاء ا€درجة اأ
أجهزة  1992جويلية  23ا€مؤرخ في  210-92 ت₱فيذيمن ا€مرسوم ا€ 2حيث حددت ا€مادة 

 اإدارة ا€عامة ا€موضوعة تحت سلطة ا€وا€ي وا€تي تتمثل في:

 ا€₫تابة ا€عامة. -
 

            .        13د/ مسعود شيهوب، ا€مبادئ ا€عامة €لم₱ازعات اإدارية، ₱ظرية ااختصاص، ا€مرجع ا€سابق، ص  (1)
يتعلق با€واية، ا€جريدة ا€رسمية  2012فبراير  21ا€موافق €ـ  1233ربيع اأول عام  22ا€مؤرخ في  02-12رقم  قا₱ون (2)

 .2012فبراير س₱ة  29ا€صادرة بتاريخ  12ا€عدد 



64 

 

 ا€مفتشية ا€عامة. -
 ا€ديوان. -
 رئيس ا€دائرة. -

مهام رئيس ا€دائرة  (1)210-92من ا€مرسوم ا€ت₱فيذي  11و 10و  9 حددت ا€مواد     
واعترفت بممارسته €مهامه تحت سلطة ا€وا€ي وأ₱ه يتلقى هو اآخر تفويضا م₱ه فليس €لدائرة 
في ا€ت₱ظيم اإداري ا€جزائري وجودا مستقا وذاتيا وا تتمتع با€شخصية ااعتبارية، فهي هي₫ل 

                                                         .                                           (2)يتبع إداري €لواية

وبا€₱تيجة فا€قرارات وا€تصرفات ا€صادرة عن ا€دائرة، هي من زاوية ا€قا₱ون صادرة عن 
ا€واية، وا€دعوى ترفع ضد ا€واية و€يس ضد ا€دائرة ا₱عدام أهلية ا€تقاضي، وفي هذا ا€شأن 

 21/22/2661مة ا€عليا ) مجلس ا€دو€ة حا€يا( بتاريخ صدر قرار عن ا€غرفة اإدارية با€مح₫

حيث أن ا€مستأ₱ف أقام دعوى ضد عضو من  «جاء فيه  (3)قضية:)ع.م( ضد )ع.و ومن معه(
أعضاء ا€مجلس ا€شعبي ا€بلدي ورئيس ا€دائرة وم₱دوب جبهة ا€تحرير ا€وط₱ي أمام ا€جهة 
ا€قضائية اإدارية €لدرجة اأو€ى في حين أن ا أحد من هؤاء بصفته هاته يمثل شخصا مع₱ويا 

.... وأن رئيس ا€دائرة بإعتبار₲ من ا€قا₱ون ا€مد₱ي  00و  29€ه أهلية ا€تقاضي طبقا €لمادة 
من قا₱ون ا€واية وا€تي ا تتمتع با€شخصية ا€مع₱وية وا  177ممثا €دائرة إدارية حسب ا€مادة 

 .                                         »من قا₱ون ا€واية( €يست €ه أيضا أهلية ا€تقاضي 127إ€ى  177با€ذمة ا€ما€ية ) ا€مواد من 

يتعلق بتمثيل ا€واية أمام ا€قضاء فإ₱ه يتعين اإشارة مع ا€تميز €تمثيل ا€واية في أما فيما 
 .02-12قا₱ون ا€وتمثيلها في ظل  02-90 (3)ا€ملغىظل ا€قا₱ون 

                                                                                                                                                                                       

ا€جريدة ا€محدد أجهزة اإدارة ا€عامة في ا€واية وهيا₫لها،  1992يو€يو  23ا€مؤرخ في  210-92ا€مرسوم ا€ت₱فيذي ( 1)
                                                                                                      .22 ، ا€عددا€رسمية

                 .220، 222، ص 2012د/ عمار بوضياف، شرح قا₱ون ا€واية، جسور €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى،  (2)

 12،ص1992، 1، ا€مجلة ا€قضائية، ا€عدد12/11/1990ا€مؤرخ في  21229 ا€مح₫مة ا€عليا، ا€غرفة اإدارية، قرار رقم (3)
.11/02/1990مؤرخة في ا€، 10رسمية عدد ا€جريدة ا€، يتعلق با€واية، 02/02/1990مؤرخ في  09-90قا₱ون رقم  (2)  
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 :)اƃملغى( 11-61في ظل قاƈون اƃواية  -

₫ان تمثيل ا€واية في ظل هذا ا€قا₱ون مشترك بين ₫ل من رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€وائي       
وا€وا€ي، حيث ₫ان €رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€وائي حق تمثيل ا€واية أمام ا€قضاء في جا₱بها 

من قا₱ون ا€واية ا€تي ₱صت على أ₱ه        02اإداري ا€امر₫زي وذ€ك بموجب ₱ص ا€مادة 
س ا€مجلس ا€شعبي ا€وائي باسم ا€واية أن يطعن أمام ا€جهة ا€قضائية ا€مختصة يم₫ن €رئي «

في ₫ل قرار صادر عن وزير ا€داخلية يثبت بطان أية مداو€ة أو يعلن إ€غاءها أو يرفض 
  .»ا€مصادقة عليها

يستفاد من ₱ص ا€مادة أن مقاضاة وزير ا€داخلية ت₫ون أمام مجلس ا€دو€ة باعتبار ا€وزارة 
و₫ذا ₱ص ا€مادة  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9سلطة إدارية مر₫زية بمقتضى ₱ص ا€مادة 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، €يفصل فيها مجلس ا€دو€ة ₫درجة أو€ى وأخيرة مما  901
 واضح بمبدأ ا€تقاضي على درجتين. يش₫ل مساس 

 (2)أو مدعى عليها (1)ودون ذ€ك فا€وا€ي هو ممثل ا€واية أمام ا€قضاء سواء ₫ا₱ت مدعية      
يمثل ا€وا€ي ا€واية سواء ₫ان مدعيا، أو  «من قا₱ون ا€واية  22وذ€ك بموجب ₱ص ا€مادة 

 .»مدعى عليه، ماعدا ا€حاات ا€تي ي₫ون فيها طرفا ا€₱زاع ا€دو€ة وا€جماعات ا€محلية
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

أن ا€سيد ا€وا€ي ا€مستأ₱ف يطلب إخراجه من ا€خصام بسبب أن ا€مستفيدين من ₱زع ا€مل₫ية هما وزارتا ا€تعليم ا€عا€ي  حيث « )1)
وا€تعمير.... حيث أ₱ه من ا€ثابت أن ا€وا€ي هو ممثل ا€دو€ة في وايته، وبهذ₲ ا€صفة فإ₱ه هو من يتخذ مقررات ₱زع ا€مل₫ية 

€شأن في قضية ا€حال فا€سيد ا€وا€ي هو متخذ مقرر ₱زع ا€مل₫ية با€₱تيجة ملزم بدفع ا€متعلقة بوايته، و₫ون أن هذا هو ا
قضية واية ع₱ابة ممثلة من قبل ا€وا€ي ضد  2001/ 22/12.  قرار)غير م₱شور( ، مجلس ا€دو€ة بتاريخ »ا€تعويض ا€مستحق

                                                                                                           ا€سيد: )ق ومن معه(.
(2 )

حيث أ₱ه يستخلص من ا€مست₱دات وا€وثائق ا€مرفقة با€ملف أن فريق )ط( رفعوا دعوى أمام قضاء ا€درجة اأو€ى €طلب  «
، 22/09/2001بتاريخ:  2201 قرار رقممجلس ا€دو€ة . »....30/03/1922إبطال مقرر وا€ي واية تلمسان ا€مؤرخ في 

 وما بعدها. 130، ص 2002، 1فريق )ط( ضد وا€ي واية تلمسان ومن معه، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد  قضية
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 )اƃجديد(: 10 -21في ظل قاƈون اƃواية  -

 على خاف قا₱ون ا€واية ا€قديم، فا€قا₱ون ا€جديد أقصى رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€وائي
من تمثيل ا€واية في جا₱بها اإداري ا€امر₫زي، حيث أصبح تمثيل ا€واية أمام ا€قضاء يعود 

يمثل ا€وا€ي ا€واية أمام  «من قا₱ون ا€واية  107، وهذا بموجب ₱ص ا€مادة (1)€لوا€ي وحد₲
 .»ا€قضاء

 اƃبلديـــةثاƃثا:   

فهي قاعدة ا€امر₫زية ب₱ص ، (2)ا€بلدية وهي ا€درجة اأو€ى من درجات اإدارة ا€محلية
 من ا€دستور، عرفها ا€مشرع ا€جزائري بموجب ₱ص ا€مادة اأو€ى من قا₱ون ا€بلدية 10ا€مادة 

ا€بلدية هي ا€جماعة اإقليمية ا€قاعدية €لدو€ة. وتتمتع با€شخصية ا€مع₱وية وا€ذمة  « (3)ا€جديد
ا€بلدية ₫ع₱صر من ع₱اصر ا€معيار ا€عضوي ا€ذي يقوم عليه ااختصاص   ،»ا€ما€ية ا€مستقلة

ا€قضائي اإداري )ا€محا₫م اإدارية(، وتشتمل على مختلف ا€هيئات وااجهزة ا€قائمة بها، سواء 
 ₫ا₱ت أجهزة €لمداو€ة أو €لت₱فيذ:

خبين و€ه ا€ذي يتش₫ل من مجموعة م₱ت ويتمثل في ا€مجلس ا€شعبي ا€بلديجهاز اƃمداوƃة:  -2
 .  (2)تش₫يل €جان بغرض أداء مهامه سواء ₫ا₱ت €جان دائمة أو €جان مؤقتة

يتمثل في رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€بلدي ا€ذي يملك حقيبة واسعة من جهاز اƃتƈفيذ:  -1
 ا€صاحيات م₱ها ما يعود €ه باعتبار₲ هيئة ت₱فيذية €لمجلس ا€شعبي ا€بلدي، وم₱ها ما يعود €ه 

                                  

) ا€جوا₱ب ا€تطبيقية ا€قسم ا€ثا₱ي رية، €مزيد من ا€تفصيل، راجع ا€د₫تور عمار بوضياف، ا€مرجع في ا€م₱ازعات اإدا (1)
.                                                            372، ص 2013€لم₱ازعة اإدارية(، جسور €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى، 

.                             10ص  ،د/  مسعود شيهوب، ا€مبادئ ا€عامة €لم₱ازعات اإدارية، ₱ظرية ااختصاص، ا€مرجع ا€سابق( 2)
                                                           .                                                                                                                            32ا€عدد  ،ا€متضمن قا₱ون ا€بلدية، ا€جريدة ا€رسمية 2011يو₱يو  22ا€مؤرخ في  10-11رقما€قا₱ون  (3)
دارية، ا€مر₫ز  (2) هاجر ش₱يخر. ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €لمحا₫م اإدارية في ا€جزائر، مذ₫رة ماجستير، فرع مؤسسات دستورية وا 

 .  22، ص 2007-2000ا€جامعي ا€عربي ا€تبسي، تبسة، ا€س₱ة ا€جامعية 
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ا€ذي يخو€ه اتخاذ جملة من ا€قرارات حسب ا€مر₫ز ا€ذي يباشر باعتبار₲ ممثا €لبلدية، اأمر 
م₱ه صاحيته وعليه ف₫ل ما يصدر عن تلك اأجهزة وا€هيئات من أعمال وعقود إدارية وقرارات 
وتصرفات ₫لها ت₫تسي ا€طابع ا€ت₱فيذي وتش₫ل محا €دعوى قضائية أمام ا€قضاء اإداري ممثا 

اع إداري وا€بلدية أحد أطرافه است₱ادا €لمعيار ا€عضوي ا€ذي ₫ون ا€₱ز  (1)في ا€محا₫م اإدارية
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  201و 200اعتمد₲ ا€مشرع  ا€جزائري بموجب ₱ص ا€مادة 

 واإدارية.

غير أ₱ه ي₱بغي اإشارة إ€ى أن مداو€ة ا€مجلس ا€شعبي ا€بلدي €يست €ها صفة ا€رسمية 
ضاء اإداري في درجته اأو€ى إا بعد مصادقة ا€جهة وا يم₫ن أن ت₫ون محل دعوى أمام ا€ق

ا€وصية ا€ممثلة في ا€واية، وهو ما ذهب إ€يه مجلس ا€دو€ة في قرار₲ ا€صادر بتاريخ: 
حيث ان إسم   « (1)قضية )د.م( ضد: رئيس بلدية بوسعادة ومن معه 26/10/2666

ن هذ₲ ا€قائمة €يست تلك ا€تي ا€مستأ₱ف مدرج في قائمة ا€مستفيدين من ا€قطع اأرضية...غير أ
سم إوا€تي تحمل  02/07/1922ا€مؤرخ في  220صادق عليها رئيس ا€دائرة بقرار₲ رقم 

ا€تسلسلي، إذ أن ا€قائمة €م ت₫تسب صفة ا€وثيقة ا€رسمية إا  130ا€مستأ₱ف عليها تحت رقم 
ا€مواد من من طرف ا€سلطة ا€وصية وذ€ك عما بأح₫ام  بعد ا€مصادقة على مداو€ة م.ش.ب 

من قا₱ون ا€بلدية، وبما أن ا€قائمة ا€مودعة في ا€ملف ا تتميز بهذ₲ ا€صفة فهي  20إ€ى  21
 .»إذن ا تمثل حجية يقتدى بها وي₱بغي با€تا€ي إبعادها

وفي جميع ا€حاات، ي₫ون تمثيل ا€بلدية أمام ا€قضاء من طرف رئيس ا€مجلس ا€شعبي      
 .» ا€تقاضي باسم ا€بلدية و€حسابها.. «من قا₱ون ا€بلدية  22وفقا €₱ص ا€مادة  (3)ا€بلدي

                                                                                                                                                                                                                

                                                         .                     22ا€مرجع ا€سابق ، ص ، هاجر ش₱يخر (1)

.                 22، ص  2002 حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ا€م₱تقى في قضاء مجلس ا€دو€ة، ا€جزء ا€ثا₱ي، دار هومة،أشار إ€يه € (2)
، ص 2012€مزيد من ا€تفصيل، راجع ا€د₫تور عمار بوضياف، شرح قا₱ون ا€بلدية، جسور €ل₱شر وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى  (3)

 وما بعدها. 292
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 ةاƃمؤسسة اƃعمومية ذات اƃصبغة اإداريرابعا: 

 :    من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ما يلي 200جاء في مقتضيات ₱ص ا€مادة        
تختص با€فصل في أول درجة بح₫م قابل €استئ₱اف في جميع ا€قضايا ا€تي ت₫ون ا€دو€ة أو   «

 .»ا€واية أو ا€بلدية او إحدى ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€صبغة اإدارية طرفا فيها

₫رس ا€مشرع في ₱ص ا€مادة أعا₲ مبدأ ا€تقاضي على درجتين بأن جعل اأح₫ام       
ري قابلة ارية في ₱زاع ي₫ون أحد أطرافه مؤسسة عمومية ذات طابع إداا€صادرة عن ا€محا₫م اإد

        غير أن ا€₱ص أعا₲ أشار فقط €₱وع معين من ا€مؤسسات وهو€لطعن فيها بااستئ₱اف، 
" ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع اإداري" دون سواها مما ضيق من مجال ا€م₱ازعة اإدارية 

يحد من فعّا€ية مبدأ ا€تقاضي على درجتين ا ا€تضييق من شأ₱ه أن هذ، و (1)من ا€₱احية ا€عضوية
من ا€مرسوم ا€رئاسي  2في ا€مادة اإدارية، وي₫في €استدال على ذ€ك ا€رجوع €₱ص ا€مادة 

يتضمن ت₱ظيم ا€صفقات ا€عمومية، ا€معدل وا€متمم. ، 10/2010/ 02ا€مؤرخ في 10-237
ق.إ.م.إ و₱ذ₫ر  200اإشارة €لعديد من ا€مؤسسات €م يتضم₱ها ₱ص ا€مادة  ₱جدها تضم₱ت

 م₱ها:

 مرا₫ز ا€بحث وا€ت₱مية. -

 ا€مؤسسات ا€عمومية ا€خصوصية ذات ا€طابع ا€علمي وا€ت₫₱و€وجي. -

 ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع ا€علمي وا€ثقافي وا€مه₱ي. -

                                 ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع ا€علمي وا€تق₱ي. -

فهذ₲ ا€مؤسسات جميعا مع₱ية با€خضوع €ت₱ظيم ا€صفقات ا€عمومية وقواعد ا€صفقات ا€عمومية  
ذات طابع إداري، وا€د€يل أن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ذاته خصص €م₱ازعات 

 وما بعدها.  927ا€صفقات أح₫اما خاصة في ا€مادة 

ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، مجلة مجلس ا€دو€ة، د/ عمار بو  (1) ضياف، ا€معيار ا€عضوي وا 
                                                                     .                                             20، ص 2012،  10ا€عدد

 .20صد/ عمار بوضياف، ا€مرجع ₱فسه، ( 2)
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عادة  200وعليه يتعين مراجعة أح₫ام ا€مادة        من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية وا 
صياغتها با€ش₫ل ا€ذي يتماشى وا€تشريعات ا€خاصة، وبما يحدث ₱وعا من ا€ماءمة بين 

ا€قا₱و₱ية  إش₫ااتاخاصة في ظل  (1)ا€₱ص اإجرائي وا€₱صوص ا€محدثة €هذ₲ ا€مؤسسات
 ا€تي رتبها ا€معيار ا€عضوي. 

يز أن يم من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية جاء عاما دون 200₫ما أن ₱ص ا€مادة        
وط₱ية أم محلية،  ₱ت ا€مؤسسةبين ا€مؤسسات ا€عمومية اإدارية ا€وط₱ية أو ا€محلية، فسواء أ₫ا

يعود €قضاء ا€درجة اأو€ى ممثا في ا€محا₫م اإدارية، في₫رس بهذا ا€ش₫ل  فإن اإختصاص
على بصريح ا€عبارة ق.إ.م.إ  201ا€مادة  وفي ا€مقابل ₱صتمبدأ ا€تقاضي على درجتين. 

ا€مؤسسات ا€محلية ذات ا€صبغة اختصاص ا€محا₫م اإدارية با€₱ظر في ا€م₱ازعات ا€تي ت₫ون 
حي بأن ااختصاص ب₱ظر م₱ازعات ا€مؤسسات ا€عمومية ا€وط₱ية ، مما يو طرفا فيها اإدارية

من قا₱ون  901ذات ا€صبغة اإدارية يعود €مجلس ا€دو€ة غير أ₱₱ا ₱صطدم ب₱ص ا€مادة 
من قا₱ون  9اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ₫و₱ها €م تشر €لمؤسسات ا€وط₱ية بي₱ما ₱ص ا€مادة 

 ية". ومن أمثلة هذا ا€₱وع من ا€مؤسسات:مجلس ا€دو€ة عن " ا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱

 :   ا€مؤرخ في 219-07ا€مدرسة ا€وط₱ية €إدارة ا€م₱ظمة بموجب ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم  -
 .2007₱وفمبر  22

جراءات اƃتقاضي أمام اƃمحاƂم اإدارية  اƃفرع اƃثاƈي: شروط وا 

ا€تي  حق ا€تقاضي €لجميع دون تمييز بموجب دعوى قضائية قضائيي₫فل ₫ل ₱ظام       
تعتبر رخصة ا€دخول €قضاء ا€درجة اأو€ى غير أن ممارسة هذا ا€حق تح₫مه ضوابط وشروط 

تباعها جراءات، يتعين احترامها وا   .(2)وا 
 

ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات  د/ عمار بوضياف،(  1) ا€مرجع ا€سابق، ص  ،ا€مد₱ية واإداريةا€معيار ا€عضوي وا 
22.                                                                                                                      

، 2012 حديث،د/عبد ا€عزيز عبد ا€م₱عم خليفة، اأصول اإجرائية في ا€دعاوى وااح₫ام اإدارية، ا€م₫تب ا€جامعي ا€ (2)
 .100ص
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 اإدارية اƃدعوى اƃشروط اƃعامة ƃرفع أوا:

تضمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية شروطا تتعلق بأطراف ا€دعوى، وشروطا تتعلق     
 با€عريضة ₫ما ₱ص على وجوبية ا€تمثيل بواسطة محام في ا€مادة اإدارية.

 اƃشروط اƃمتعلقة بأطراف اƃدعوى -2

ا يجوز أي  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ت₱ص على أ₱ه  13₱صت ا€مادة 
 .»شخص ا€تقاضي ما€م ت₫ن €ه صفة، و €ه مصلحة قائمة أو محتملة يقرها ا€قا₱ون

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية ₱جد أن  209أعا₲ مع ا€مادة  13بمقابلة ₱ص ا€مادة 
من  72شرط اأهلية، غير أ₱ه با€رجوع €₱ص ا€مادة  13ا€مشرع استبعد في صياغة ا€مادة 

قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ₱جد أن ا€مشرع أشار فيها €حاات بطان اإجراءات وا€تي 
 من بي₱ها ا₱عدام أهلية ا€خصوم وا₱عدام ا€تفويض با€₱سبة €ممثل ا€شخص ا€طبيعي أو ا€مع₱وي.

قهية حول تحديد ماهية ا€صفة وعاقتها با€مصلحة، : بغض ا€₱ظر عن ااختافات ا€فاƃصفة-أ
فيقصد با€صفة صاحية ا€شخص في أن ي₫ون طرفا في ا€دعوى سواء ₫ان مدعيا أو مدعى 
عليه، مما يترتب عليه حقوق وا€تزامات ₱اتجة عن تلك ا€دعوى، ₫ما يقصد بها أن ت₫ون 

  .(2)أطراف ا€دعوى عاقة مباشرة بموضوعها

من قا₱ون اإجراءات  13€صفة من ا€₱ظام ا€عام طبقا €₱ص ا€مادة جعل ا€مشرع شرط ا
 قرارƉ اƃصادر بتاريخا€مد₱ية واإدارية، حيث تطرق مجلس ا€دو€ة €مسأ€ة ا€صفة في ا€دعوى في 

حيث جاء في إحدى  (3)قضية بلدية حمام اƃضلعة ضد )س.ز( ومن معها 21/16/1110
 ا€تقاضي €بلدية حمام ا€ضلعة: حيث ثابت من ا€ملف... عن ا€دفع حول صفة « أ₱ه حيثياته

                                                                                                                          

.               21، ص2009يوسف، ا€وجيز في شرح اأح₫ام ا€قا₱و₱ية وفق قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، دار هومة،  دا₱دة (1)
، قضية بلدية حمام ا€ضلعة ضد )س.ز( ومن 12/09/2002ا€مؤرخ في  033929مجلس ا€دو€ة، ا€غرفة ا€ثا₱ية،  رقم  (2)

                                                                                                     معها، قرار غير م₱شور.                   



71 

 

أن بلدية حمام ا€ضلعة هي ا€تي استفادت من مشروع إ₱جاز ا€طريق ا€مؤدي €مص₱ع اإسم₱ت 
ن ₫ان ا€وا€ي هو ا€ذي أصدر قرار ا€تصريح با€م₱فعة ا€عمومية بتاريخ:  تحت  02/03/2003وا 

. حيث أن ا€وا€ي غير مع₱ي با€تعويض عن اأراضي ا€م₱زوعة، بل ا€بلدية باعتبارها 232رقم 
ا€مستفيدة من قرار ₱زع ا€مل₫ية من أجل ا€م₱فعة ا€عامة. حيث من ثم فإن دفع ا€بلدية صفة 

 .» ا€تقاضي ضدها مردود عليه، ويتعين استبعاد₲...

دون مصلحة"، فا€دعوى اإدارية ا تقبل إا إذا ₫ان تطبيقا €قاعدة "ا دعوى باƃمصلحة:  -ب
€لطاعن مصلحة ا€تي تتميز ب₫و₱ها: شخصية، ومباشرة وقائمة وحا€ة، سواء ₫ا₱ت مادية أو 

 .(1)مع₱وية

جا₱ب من ا€فقه " ا€حاجة إ€ى حماية ا€قا₱ون، أو هي ا€فائدة ا€عملية، ا€تي تعود  عرفها
على رافع ا€دعوى من ا€ح₫م €ه بطلباته. وتعبير ا€مصلحة €ه وجهان: وجه سلبي، مقتضا₲ 
استبعاد من €يس في حاجة €حماية ا€قا₱ون، من اا€تجاء إ€ى ا€قضاء، ووجه إجابي هو اعتبارها 

₫ل من €ه فائدة من ا€ح₫م ا€صادر فيها"، أو هي بعبارة أخرى ا€فائدة ا€تي  شرطا €قبول دعوى
 .(2)يج₱يها محرك ا€دعوى اإدارية من وراء مباشرة دعوا₲

، وه₱ا ي₱بغي ا€تمييز (3)يقصد بأهلية ا€تقاضي ا€قدرة أو ا€م₫₱ة على مباشرة دعوىاأهليــــــة: -ج
 20بة €لشخص ا€طبيعي وطبقا €₱ص ا€مادة بين ا€شخص ا€طبيعي وا€شخص ا€مع₱وي، فبا€₱س

س₱ة(  19من ا€قا₱ون ا€مد₱ي، فإ₱ه ا ي₫ون أها €مباشرة حقوقه ا€مد₱ية إا من بلغ سن ا€رشد )
 و₫ان متمتعا بحقوقه ا€مد₱ية و€م يحجر عليه.

 
.                                                                                                129ص ا€مرجع ا€سابق، ا€محا₫م اإدارية، ،بعلي د/  محمد ا€صغير (1)
، دفاتر ا€سياسة وا€قا₱ون، فر₱سا( -ء، دراسة مقار₱ة )اأردنفيصل عبد ا€حافظ شواب₫ة، شرط ا€مصلحة في دعوى اإ€غاد/  (2)

                                                                                                                    .101 ص. 2012جامعة ورقلة، ا€عدد ا€سابع، جوان 

ا€قضاء اإداري في ا€جزائر، أطروحة €₱يل شهادة د₫تورا₲ دو€ة في ا€قا₱ون، ₫لية ا€حقوق، جامعة  اختصاصبوجادي عمر،  (3)
 .99، ص 2011مو€ود معمري تيزي وزو،
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 من ا€قا₱ون ا€مد₱ي، فإن ا€شخص 00أما با€₱سبة €لشخص ا€مع₱وي، طبقا €₱ص ا€مادة 

ا€مع₱وي مهما ₫ان ₱وعه يتمتع بحق ا€تقاضي، ₫ما ت₱ص ا€مادة ₱فسها أيضا على تعيين ₱ائب 
يعبر عن إرادته، ذ€ك أن ا€₱صوص وا€قوا₱ين اأساسية، عادة ماتعين من يعبر عن تلك اإرادة 

 .(1)ويتمتع بأهلية ا€تقاضي ₱يابة عن ا€شخص ا€مع₱وي

 اƃشروط اƃمتعلقة بعريضة اƃدعوى-1

تتميز ا€عريضة ا€متعلقة با€دعوى اإدارية بخصوصيات معي₱ة، تتمثل في شرط أن ت₫ون 
في جميع اأحوال، سواء أمام ا€محا₫م اإدارية أو أمام مجلس ا€دو€ة. ₫ما تشترط أن  م₫توبة

مدموغة متى تعلق اأمر بم₱ازعة جبائية، ويشترط أن ت₫ون ا€عريضة مشهرة ت₫ون ا€عريضة 
ع₱دما ت₱صب ا€دعوى اإدارية على حقوق عقارية، ₫ما يجب أن ت₫ون ا€عريضة موقعة من 

وت₫ون عريضة افتتاح  (3)طرف محام معتمد €دى مجلس ا€دو€ة ع₱دما تقدم أمام مجلس ا€دو€ة
يهم، ووجب أن تتضمن عريضة افتتاح ا€دعوى ا€بيا₱ات ا€دعوى ب₱سخ تساوي عدد ا€مدعى عل

 :(2)ا€تا€ية

 ا€جهة ا€قضائية ا€تي ترفع أمامها ا€دعوى. -

 إسم و€قب ا€مدعى وموط₱ه وهذا أمر طبيعي طا€ما تعلق اأمر ب₱زاع أمام ا€قضاء. -

 إسم و€قب وموطن ا€مدعى عليه. -

 اإشارة إ€ى تسمية ا€شخص ا€مع₱وي وطبيعته ومقر₲. -

خيرة ا€تي تعد أحد ع₱اصر موجز €لوقائع واأد€ة ووسائل اإثبات وا€طلبات وهذ₲ اأ عرض
₱فسها ا€مقدمة أمام جهة يجب أن ت₫ون ا€طلبات ا€مقدمة أمام قضاء ا€درجة اأو€ى ف ،ا€₱زاع

       تجسيداً €مبدأ ثبات ع₱اصر ا€₱زاع ا€ذي يقتضيه مبدأ ا€تقاضي على درجتين.ااستئ₱اف، 

                               

                         .                          122ص  ا€مرجع ا€سابق، ا€محا₫م اإدارية، بعلي ،محمد ا€صغير د/  (1)

                                                            .                       ₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإداريةمن قا 10ا€مادة  (2)
، ص 2وخصائصها ) دراسة تطبيقية(، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عددعبد ا€عزيز، ا€م₱ازعة اإدارية في ا€جزائر: تطورها  ₱ويري (3)

97. 
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 اإشارة €لمست₱دات وا€وثائق ا€مرفقة. -

 يجب أن ت₫ون ا€عريضة موقعة من قبل محام. -

تبدأ واية قضاء ا€درجة اأو€ى مباشرة بعد إيداع عريضة إفتتاح ا€دعوى وقيدها من قبل 
اص بقيد ا€دعاوى وذ€ك طبقا €₱ص ا€مادة أما₱ة ضبط ا€جهة ا€قضائية ا€مختصة في سجل خ

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. ويتم تسجيل رقم قيد ا€قضية على ₱سخ  222و 223
من  17ا€عرائض وتسلم ₱سخة €رافع ا€دعوى بغية مباشرة إجراءات ا€تبليغ طبقا €₱ص ا€مادة 

ي وفي حا€ة عدم قيام ا€مدعي قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية وذ€ك عن طريق محضر قضائ
 .(1)بإجراء ا€تبليغ ا€رسمي €عريضة افتتاح ا€دعوى يترتب على ذ€ك شطب ا€قضية من ا€جدول

 وجوبية اƃتمثيل بمحام في اƃمƈازعة اإدارية -3

ا€م₱ازعة اإدارية بجملة من ا€خصوصيات تميزها عن ا€خصومة ا€مد₱ية، فيم₫ن  تتميز
تسميتها با€مادة ا€دسمة ₱تيجة تشعبها وصعوبة ا€تح₫م فيها وذ€ك راجع €غزارة ا€₱صوص 

 ا€تشريعية وا€ت₱ظيمية ا€تي تح₫مها، وهو ما جعل ا€قاضي يقوم بدور اجتهادي.

وجوب تمثيل اأطراف بواسطة محام أمام  ₫ل هذ₲ ا€مميزات دفعت ا€مشرع با€₱ص  
جهات ا€قضاء اإداري بمختلف درجاته سواء أمام ا€محا₫م اإدارية باعتبارها درجة ا€تقاضي 
ا€د₱يا أو أمام مجلس ا€دو€ة ₫درجة استئ₱افية وجهة ₱قض في ₱فس ا€وقت، وهذا من أجل 

غير أ₱₱ا ₱لمس بعض  مساعدة ا€قاضي €لوصول إ€ى ح₫م أو قرار عادل يفصل في ا€₱زاع،
ااختاف حول وجوبية ا€تمثيل بمحام في ا€مادة اإدارية في ₫ل من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية 

 ول إبراز₲ على ا€₱حو ا€تا€ي:اوقا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية وهو ما ₱ح

 

 
، 2012، 10مجلس ا€دو€ة ا€عدد  ، مجلة27/00/2011ا€مؤرخ في  009122مجلس ا€دو€ة، ا€غرفة ا€ثا€ثة، قرار رقم  (1)

 .109ص
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 وجوبية اƃمحام في قاƈون اإجراءات اƃمدƈية: -أ
ان معموا إن وجوب تمثيل اأطراف بواسطة محام أمام جهات ا€قضاء اإداري، عامة ₫

₱صت على بقاء أوضاع ا€تقاضي  ق.إ.م قد 222ا€مادة ، ₫ما أن 1979به إ€ى غاية س₱ة 
ا€موروثة عن ا€محا₫م اإدارية سارية ا€مفعول بصفة ا₱تقا€ية ومن بين تلك اأوضاع ا€موروثة 
وجوب تو₫يل محام في ا€م₱ازعات اإدارية. وظل تو₫يل محام وجوبي أمام ا€غرف اإدارية 

€متبعة أمام هذ₲ ا€غرف ا€مستحدثة على مستوى ا€مجا€س ا€قضائية  إ€ى أن تم سن اإجراءات ا
. حيث أصبح اأطراف حسب ₱ص ا€مادة 1979بموجب تعديل قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية س₱ة 

 .(1)ق.إ.م  مخيرين بين ا€تقاضي بأ₱فسهم أو تو₫يل محام ي₱وب ع₱هم 1م₫رر 179
ق.إ.م بقي شرط تمثيل ا€خصوم بمحام معتمد  220و 239بموجب مقتضيات ا€مادة و          
مح₫مة ا€عليا ومجلس ا€دو€ة في ا€طعون ا€مرفوعة أمام مجلس ا€دو€ة سواء ₫ا₱ت في €دى ا€

) ₱قض، ا€تماس ...( بااستئ₱اف أو بطرق ا€طعن اأخرىش₫ل دعاوى اإ€غاء أو ₫ا₱ت طعو₱ا 
معفاة من وجوب تمثيلها  "اƃدوƃة"قد ₱صت على أن  239غير أن ا€فقرة ا€ثا₱ية من ₱ص ا€مادة 

بمحام، ويخرج من مفهوم ا€دو€ة ₫ل من ا€واية وا€بلدية وا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع 
 .(2)اإداري وا€تي بقت هي اأخرى مجبرة على تو₫يل محام

 وجوبية اƃمحام في قاƈون اإجراءات اƃمدƈية واإدارية-ب
واإدارية على ضرورة أن ترفع ا€دعوى  من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية 210₱صت ا€مادة     

 من ذات ا€قا₱ون 227أمام ا€مح₫مة اإدارية بعريضة موقعة من محام. وجاء بعدها ₱ص ا€مادة 
 
 

                                                                        .99₱ويري عبد ا€عزيز، ا€مرجع ا€سابق، ص  (1)

(2)
حيث أن ا€مستأ₱فة بصفتها مؤسسة عمومية... فإ₱ه ا يوجد أي ₱ص قا₱و₱ي يعفيها من وجوب تمثيلها أمام مجلس  €₫ن «

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية ... حيث أن إذا ا€مستأ₱فة تعتبر مؤسسة  221ا€دو€ة بواسطة محامي معتمد طبقا €قواعد ا€مادة 
ا يم₱حها صفة "ا€دو€ة" بمفهوم ا€قا₱ون... وأن من ا€مستحق في هذ₲ ا€حا€ة  عمومية وتخضع €لقا₱ون اإداري فإن هذا ا€طابع

، مجلة مجلس 12/03/2002ا€مؤرخ في  002227. مجلس ا€دو€ة، ا€غرفة ا€ثا₱ية، رقم ا€قرار »ا€تصريح بعدم قبو€ه ش₫ا
 .110، ص 2003، 3ا€دو€ة، ا€عدد
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ا€محا₫م اإدارية تحت طائلة عدم قبول تمثيل ا€خصوم بمحام وجوبي أمام  « أ₫ثرا تشدداً  
ق.إ.م.إ €يعفي اأشخاص ا€مع₱وية ا€مذ₫ورة في  222وفي ا€مقابل جاء ₱ص ا€مادة  » ا€عريضة

 ق.إ.م.إ من ا€تمثيل ا€وجوبي بواسطة محام أمام جهات ا€قضاء اإداري. 200₱ص ا€مادة 
بلدية وا€مؤسسات ا€عمومية وبهذا ا€ش₫ل ي₫ون اإعفاء قد امتد €يشمل ا€دو€ة وا€واية وا€

ذات ا€صبغة اإدارية بهدف ترشيد ا€₱فقات ا€عمومية، غير أن مثل هذا ا€طرح يصطدم مع 
سبب استبعاد ا€عديد من ا€مؤسسات ا€عمومية ₫ا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع ا€علمي وا€ثقافي 

 237-10ا€رئاسي من ا€مرسوم  2وا€مه₱ي وغيرها من ا€مؤسسات ا€مشار إ€يها في ₱ص ا€مادة 
 .(1)ا€متعلق بت₱ظيم ا€صفقات ا€عمومية

 سلطات قاضي اƃدرجة اأوƃى على اƃخصومةثاƈيا: 

بمجرد قيد ا€دعوى €دى أما₱ة ضبط ا€مح₫مة اإدارية تبدأ واية ا€قاضي على ا€خصومة      
وي₫ون €ه دور إيجابي في ا€تحقيق وجمع اأد€ة ويظهر هذا ا€دور جليا فيما يمل₫ه ا€قاضي من 
اتخاذ أي تدبير تحقيقي في مواجهة اإدارة باعتبارها صاحبة ا€مر₫ز ا€متميز في ا€خصومة 

ومن ا€سلطات ا€معترف بها €لقاضي  ،(2)وهذا با€₱ظر €ما تمل₫ه من امتيازات سلطويةا€قضائية، 
سلطة توجيه أوامر €إدارة و₫ذا سلطته ا€تقديرية في ا€لجوء €وسائل ا€تحقيق ا سيما اأمر 

 بإجراء خبرة، أو سماع ا€شهود،  وا€قيام با€معاي₱ة ومضاهاة ا€خطوط وتدابير أخرى.

 

        

                                                                           

  
عمار بوضياف، وجوبية ا€محامي في ا€م₱ازعات اإدارية: مبرراتها وأثرها على حق  ا€د₫تور €تفصيل أ₫ثر راجع مقال( 1)

                                                                           . 2012 غشت ا€مغرب، ا€تقاضي، مجلة ا€فقه وا€قا₱ون،
 .129، ص 2012د/ عبد ا€قادر عد8و، ا€م₱ازعات اإدارية، دار هومة،  (2)
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 ــــر ƃإدارةتــوجيه أوام -2

على ع₫س ا€دعاوى ا€مد₱ية فإن ا€دعاوى اإدارية تتصف ا€عاقة بين أطرافها بعدم ا€توازن      
في مجال اإثبات، وذ€ك ₱تيجة €ما تتمتع به اإدارة من امتيازات في مجال اإثبات تجعلها في 

اإثبات موقف أفضل من ا€فرد ا€م₱ازع €ها. وتتمثل اامتيازات ا€تي تتمتع بها اإدارة في مجال 
في امتياز حيازة ا€مست₱دات وااوراق اإدارية وامتياز قري₱ة ا€مشروعية في ا€قرارات اإدارية إ€ى 
جا₱ب ا€ت₱فيذ ا€مباشر €ها، وتبرز أهمية هذ₲ اامتيازات في إضعاف موقف ا€مدعي في مجال 

 .(1)ضاء اإدارياإثبات ₱ظرا €سيادة مبدأ ا€صبغة ا€₫تابية في إجراءات ا€تقاضي أمام جهات ا€ق

ومن أجل إعادة ا€توازن بين أطراف ا€₱زاع أعطى ا€مشرع €لقاضي سلطة توجيه أوامر 
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية على أ₱ه من صاحية  222€إدارة، فأوضحت ا€مادة 

ويجوز €ه أن يطلب من ا€خصوم ₫ل مست₱د أو  «ا€قاضي طلب ا€وثائق وا€توضيحات بقو€ها 
. ويمارس ا€قاضي هذ₲ ا€سلطة في مواجهة جميع اأشخاص » وثيقة تفيد في فض ا€₱زاع 

مع₱وية ₫ا₱ت أو طبيعية، غير أن ممارستها في مواجهة اإدارة هو ا€وضع ا€غا€ب، فبإم₫ان 
ته وتبقى اإدارة ملزمة بااستجابة ا€قاضي أن يوجه أمرا €إدارة بتسليم أي وثيقة أو قرار €م₱اقش

                        .(2)€لقاضي فيما طلبه من توضيحات أو وثائق

ومرد ا€دور اإيجابي €لقاضي في تسيير إجراءات ا€خصومة ا€قضائية مبررين: يتمثل        
ما يملك اأول في تباين وضعية أطراف ا€دعوى اإدارية، ففي مواجهة ا€مدعي تقف اإدارة خص

وسائل اإثبات ا€تي يحتاجها ا€مدعي، وفي غياب تدخل من ا€قاضي فإ₱ه من ا€صعب على 
ا€مدعي ا€حصول على هذ₲ ا€وسائل، وي₫من ا€مبرر ا€ثا₱ي هو أن اإدارة تقف في غا€بية 

 (2)اأحيان موقف ا€مدافع في ا€خصومة وهذ₲ ا€وضعية تلقي على ا€مدعي عبء اإثبات

                                                                                                                                                                                      

، 2002، اإس₫₱دريةعبد ا€عزيز عبد ا€م₱عم خليفة، إجراءات ا€تقاضي واإثبات في ا€دعاوى اإدارية، م₱شأة ا€معارف ، د/ ( 1)
     .                                                                                                          321ص

.122ا€سابق، صعبد ا€قادر عد8و، ا€مرجع د/  (2)
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ومن ثم فإن تدخل ا€قاضي في توجيه إجراءات ا€خصومة وا€بحث عن اأد€ة من شأ₱ه أن يعيد 
 .(1)ا€توازن أطراف ا€دعوى

 وسائــــــــل اƃتـــحقــيق -1

يتمتع ا€قاضي بسلطة تقديرية في اختيار وسائل ا€تحقيق بما يتاءم وطبيعة ا€₱زاع، ويتم      
ا€لجوء €هذ₲ ا€وسائل بطلب من ا€خصوم أو من ا€قاضي ₱فسه، وتتعلق وسائل ا€تحقيق عادة 
با€خبرة وشهادة ا€شهود وا€معاي₱ة باإضافة €مضاهاة ا€خطوط، وي₱بغي اإشارة أ₱ه إضافة €هذ₲ 

وسائل ا€تحقيقية يم₫ن €لقاضي أن يأمر باتخاذ أي تدبير من شأ₱ه أن يساعد₲ في ₫شف ا€
 ا€حقيقة ووضع حد ₱هائي €ل₱زاع.

₫و₱ها وسيلة من وسائل اإثبات ا€تحقيقية فهي إستشارة ف₱ية يطلبها ا€قاضي من تلقاء اƃخبرة: -أ
، وتستمد ا€خبرة في ا€مادة (2)₱فسه أو بطلب من أحد أطراف ا€دعوى €مساعدته على ا€فصل فيها

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ا€تي جاء  202اإدارية أساسها ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€مادة  
من هذا  120إ€ى  120تطبق اأح₫ام ا€متعلقة با€خبرة ا€م₱صوص عليها في ا€مواد من  «فيها: 

 .» ا€قا₱ون أمام ا€محا₫م اإدارية

ل تحقيق ا€دعوى اإدارية تعتمد على شخصية وأحاسيس وسيلة من وسائاƃشهادة: -ب
ومعتقدات ا€شاهد، وعرفها جا₱ب من ا€فقه بأ₱ها " إخبار اإ₱سان في مجلس ا€قضاء بحق على 

ن (3)غير₲ €غير₲" ، فا€شهادة تعتبر عما أصيل يقوم به ا€قاضي دون سوا₲ ، فا يجوز €لخبير وا 
 .(2)ا€شهود ويب₱ي ق₱اعته على ما سمعه₫ان عو₱ا من أعوان ا€دو€ة أن يسمع 

 
                                 .                                               122عبد ا€قادر عد8و، ا€مرجع ا€سابق، د/  (1)
.                                                                                                            302، ص ا€مرجع ا€سابق ،إجراءات ا€تقاضي واإثبات في ا€دعاوى اإداريةد/ عبد ا€عزيز عبد ا€م₱عم خليفة،  (2)
        .                                                     309، ص ا€مرجع ₱فسهد/ عبد ا€عزيز عبد ا€م₱عم خليفة،  (3)

، جسور €ل₱شر (ا€م₱ازعات اإدارية، ا€قسم اأول )اإطار ا€₱ظري €لم₱ازعات اإداريةجع في د/ عمار بوضياف، ا€مر  (2)
 .330، ص 2013وا€توزيع، ا€طبعة اأو€ى، 
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من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية     270و 209وتجد ا€شهادة أساسها ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€مادة 
ت₫ون ا€واقعة ذاتها قابلة أن تثبت من ذات ا€قا₱ون أن  100واإدارية، ₫ما اشترطت ا€مادة 

 بشهادة ا€شهود.

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  271تجد ا€معاي₱ة أساسها ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€مادة اƃمعايƈة:  -ج
ستعمال  واإدارية، ويقصد با€معاي₱ة ا₱تقال ا€قاضي إ€ى محل ا€₱زاع سواء ₫ان م₱قوا أو عقارا وا 

خذ ف₫رة حول مسأ€ة معي₱ة يتعذر عليه فهمها دون ا€لجوء أسلوب ا€مشاهدة ا€ميدا₱ية بغرض أ
 .(1)€هذ₲ ا€وسيلة، فا€معاي₱ة على هذا ا€₱حو ما هي إا مشاهدة حقيقية €محل ا€₱زاع

تطبق  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  272₱صت ا€مادة   مضاهاة اƃخطوط: -د
 .»122إ€ى  172ا€مواد  اأح₫ام ا€متعلقة بمضاهاة ا€خطوط ا€م₱صوص عليها في

₱جدها قد بي₱ت هدف دعوى مضاهاة ا€خطوط، ₫ما بي₱ت  172وبا€رجوع €₱ص ا€مادة 
مجال استعما€ها. فبخصوص هدف ا€دعوى تم حصر₲ في ₱في أو إثبات صحة توقيع أو خط، 
أما عن مجال استعما€ها فيتعلق با€س₱دات ا€عرفية دون أن تمتد €لس₱دات ا€رسمية، أن ا€طعن 

 .172هذ₲ اأخيرة يأخذ ش₫ا آخر غير ا€ش₫ل ا€ذي بي₱ته ا€مادة في 

يملك ا€قاضي سلطة في تقدير ا€لجوء €مضاهاة ا€خطوط أو عدم استعمال هذ₲ ا€وسيلة.         
وهذا يتوقف على قيمة ا€س₱د ا€محتج به ووز₱ه في ا€دعوى ومقتضى ذ€ك أن €لقاضي سلطة 

هذ₲ ا€س₱دات م₱تجة في ا€قضية، وفي ا€مقابل يم₫ن  تقديرية €لجوء €هذ₲ ا€وسيلة إذا ₫ا₱ت
 €لقاضي استبعاد هذ₲ ا€وسيلة إذا ₫ان ا€س₱د ا€مقدم ا عاقة €ه بموضوع ا€قضية.

 
 

، ا€م₱ازعات اإدارية، ا€قسم اأول )اإطار ا€₱ظري €لم₱ازعات اإدارية(، ا€مرجع ا€سابقا€مرجع في د/ عمار بوضياف،  ( (1)
                                           .                                                                    333ص

 .337، ص ₱فسه بوضياف، ا€مرجعد/ عمار ( 2)
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 ثاƃثا: اƃحƂم اƃصادر عن اƃمحاƂم اإدارية  

، وعرف (1)موضوع ا€قضيةت₱تهي واية ا€مح₫مة اإدارية بمجرد ا€₱طق بح₫م قضائي في 
جا₱ب من ا€فقه ا€ح₫م على أ₱ه ا€قرار ا€صادر من شخص مزود بواية ا€قضاء، وبما €ه من 
سلطة قضائية في ₱زاع مطروح عليه، بهدف حسم ا€₱زاع سواء في ا€موضوع أو في اإجراءات 

ن  ويصدر في ا€ش₫ل ا€م₫توب. وا€ح₫م ا€قضائي يصدر بما €لقاضي من سلطة قضائية، حتى وا 
 .(2)₫ان ح₫ما صادرا في مادة مستعجلة

₫ما ا يجوز €لقاضي ا€عدول ع₱ه أو تعديله، ذ€ك أ₱ه وبمجرد ا€₱طق با€ح₫م ت₱تهي واية 
مجلس ا€دو€ة -قاضي ا€درجة اأو€ى على ا€₱زاع، وهو ما أ₫دته ا€غرفة اإدارية با€مح₫مة ا€عليا

( 3)واƃي واية اƃجزائر و)ز.ز(بين  31/10/2661في قرارها اƃصادر بتاريخ:  -حا€يا
حيث  «

أن ا€مبدأ ا€مستقر عليه هو أن يرد ح₫م ا€مح₫مة ا€م₱طوق به با€مع₱ى ا€حرفي €لح₫م في 
 ا€شيءا€م₱طوق، وأن هذا ا€م₱طوق هو ا€ذي يعد في حد ذاته ووحد₲ ا€ح₫م خاصة إزاء حجية 

 . » ا€مقضي فيه

€لم₱ازعة اإدارية ف₫ل م₱ازعة ا بد أن يعد ا€ح₫م ا€قضائي اإداري ا€₱هاية ا€طبيعية 
، ويتم ا€₱طق با€ح₫م في جلسة عل₱ية ذ€ك أ₱ه من غير (2)ت₱تهي بح₫م يتعلق بموضوع ا€قضية

من ا€دستور.  122ا€جائز إصدار اأح₫ام في جلسة سرية أن في ذ€ك مخا€فة أح₫ام ا€مادة 
 اضي على درجتين، فص₱اعةو₫ون ا€ح₫م ا€قضائي يمثل ا€محل ا€ذي يقوم عليه مبدأ ا€تق

                                                                                           
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية فا€مح₫مة تحتفظ بوايتها ا€ت₫ميلية في تصحيح  227و 220حسب ₱ص ا€مادة  (1)

                                                                                     اأخطاء ا€مادية وتفسير أح₫امها.   

   2002 ) دراسة €بعض ا€جوا₱ب ا€ف₱ية €لح₫م ا€قضائي(، دار ا€جامعة ا€جديدة، د/ ₱بيل اسماعيل عمر، ا€ح₫م ا€قضائي( 2)
                                                                                                                  .2،ص

، 1، ا€عدد1997، ا€مجلة ا€قضائية، 30/02/1990ا€مؤرخ في  117723ا€مح₫مة ا€عليا، ا€غرفة اإدارية، قرار رقم  (3)
                                                                               .                                123ص

                        .                                                                   29، ص2002 ،0د/ عمار بوضياف، ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €لمحا₫م اإدارية في ا€قا₱ون ا€جزائري، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد (2)
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ا€ح₫م ا€قضائي تحتاج إ€ى مواد أو€ية، ثم أسلوب ف₱ي متبع في ص₱اعته ثم عملية إخراج هذا    
 ، وعليه يتعين توضيح ا€بيا₱ات ا€تي يجب أن يتضم₱ها ا€ح₫م:(1)ا€ح₫م €حيز ا€وجود

 اƃبياƈات اƃمتعلقة باƃجهة اƃقضائية-أ

ي₱بغي أن يشمل ا€ح₫م ا€جهة ا€قضائية ا€تي أصدرت ا€ح₫م واسماء ا€قضاة ا€ذين شار₫وا 
سم و€قب ا€عضو ا€مقرر ومحافظ ا€دو€ة أو مساعد₲ و₫اتب ا€ضبط  .فيه وا 

 اƃبياƈات اƃمتعلقة بأطراف اƃخصومة وطلباتهم -ب 
واط₱هم يجب أن تحتوي اأح₫ام على أسماء وأ€قاب اأطراف ا€مت₱ازعة ووظائفهم وم

ومحل إقامتهم وا€محامون ا€مو₫لون ع₱هم وا€طلبات ا€تي قدمت وا€دفوع وا€مست₱دات ا€تي يست₱د 
 .عليها ₫ل م₱هم

 تسبيب اƃحƂم -ج
يعتبر ا€تسبيب إجراء ش₫لي جوهري يتعين أن يتضم₱ه ا€ح₫م فهو على هذا ا€وصف 

اƃدوƃة في قرارƉ  مجلسإجراء وجوبي يترتب على إغفا€ه بطان ا€ح₫م، وهو ما ذهب إ€يه 
حيث أن  « (2)بين )ب.م( ومديرية اƃضرائب ƃواية اƃمسيلة 21/21/1116اƃصادر  بتاريخ 

ااستئ₱اف مؤسس على ₫ون ا€قرار ا€مستأ₱ف مشوب با€قصور في اأسباب €عدم تحديد₲ 
ية ا€ع₱اصر ا€مست₱د عليها واعتمادا خبرة غير مبررة تجاوز فيها ا€خبير بم₱اقشة س₱وات غير مع₱

با€₱زاع، واعتماد محضر خبير ا€سيارات وعدم اعتماد ا€وثائق ا€مقدمة €ه من طرف اإدارة 
ويقصد   »وااستعا₱ة بوثائق ا عاقة €ها با€ملف باإضافة إ€ى عدم احتساب ا€غرامات

با€تسبيب مجموعة اأد€ة ا€واقعية وا€حجج ا€قا₱و₱ية ا€تي است₱دت عليها ا€مح₫مة في ت₫وين 
 .(3)با€حل ا€ذي تضم₱ه ح₫مها و₫ذ€ك اإشارة إ€ى ا€₱صوص ا€قا₱و₱ية ا€تي أثارها ا€₱زاع ق₱اعاتها

 
         .2ص  ،ا€مرجع ا€سابق) دراسة €بعض ا€جوا₱ب ا€ف₱ية €لح₫م ا€قضائي(،  ا€ح₫م ا€قضائيعمر، د/ ₱بيل اسماعيل ( 1)
ب.م( ومديرية ا€ضرائب €واية ا€مسيلة، قرار غير ، قضية )10/10/2009في  ا€مؤرخ 029320 رقممجلس ا€دو€ة، قرار  (2)

  م₱شور.                                                                                                                       
 .90، صا€سابقا€مرجع  ،ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €لمحا₫م اإدارية في ا€قا₱ون ا€جزائري عمار بوضياف،د/ (3)
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  بياƈات أخـــرى -ج
 ₫ما أوجب ا€مشرع إضافة €ما سبق أن تع₱ون ديباجة اأح₫ام با€عبارة ا€تا€ية:

 . (1) ("ا€جمهورية ا€جزائية ا€ديمقراطية ا€شعبية" وتصدر "باسم ا€شعب ا€جزائري )
₫ما يشترط أن يتضمن ا€ح₫م ما يفيد تأشير ا€مح₫مة على جميع ا€مست₱دات وا€وثائق 
ا€مقدمة من قبل أطراف ا€م₱ازعة ومحاضر إجراءات ا€تحقيق ا€تي ت₫ون قد تمت وتاريخ إصدار₲ 

 .(2)وم₫ا₱ه
 02-92من ا€قا₱ون رقم  2₫ما أ₱ه وت₫ريسا €مبدأ ا€تقاضي على درجتين جعلت ا€مادة 

ي ي₱بغ. (3)أح₫ام ا€محا₫م اإدارية قابلة ₫أصل عام €لطعن فيها بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة
ع₫س  (2)أن ااستئ₱اف في ا€مادة اإدارية €يس €ه أثر موقف على ت₱فيذ ا€ح₫م اإشارة

، وتمثل بذ€ك ا€قوة ا€ت₱فيذية €أح₫ام اإدارية امتدادا طبيعيا €لقوة (0)ااستئ₱اف في ا€مادة ا€مد₱ية
 ا€ت₱فيذية €لقرارات اإدارية. 

و ضرورة ملحة €أح₫ام ا€قضائية اإدارية ويرى جا₱ب من ا€فقه بأن ت₱فيذ ا€ح₫م ا€قضائي ه    
ا فإن تلك اأح₫ام ا ت₫ون €ها هيبتها وتفقد ا€سلطة ا€قضائية احترامها أ₱ه بت₱فيذ ا€ح₫م  وا 
ا€قضائي تحسم ا€م₱ازعة بصفة ₱هائية، وع₱صر ا€ت₱فيذ ا€ذي بواسطته يأمر ا€قاضي با€ت₱فيذ 

رر₲ ا€قاضي، وا€قاضي يصدر ح₫مه باعتبار₲ ا€جبري €لح₫م ا€ذي أصدر₲، وهو يأتي ₱تيجة €ما ق
ن امت₱عت اإدارة عن (7)قاضيا ثم يأتي بعد ذ€ك ا€ت₱فيذ ₫₱تيجة €ع₱صر ا€تقرير ، فإذا حصل وا 

ت₱فيذ ا€ح₫م ا€₱هائي ا€حائز €حجية ا€شيئ ا€مقضي به، جاز €لمستفيد من ا€ح₫م رفع ا€تعسف 
 ية ا€مصدرة €لس₱د ا€ت₱فيذي من أجلا€₱اتج عن تصرف ا€مح₫وم عليها بإخطار ا€جهة ا€قضائ

                                                                                                                                     .1997من دستور س₱ة  121ا€مادة (  1)

                                                                                                                                                                     .من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية 220ا€مادة    –

                              . 90 ص ،ا€مرجع ا€سابق ،ا€₱ظام ا€قا₱و₱ي €لمحا₫م اإدارية في ا€قا₱ون ا€جزائري د/ عمار بوضياف،(  2)

                                                                                                                                                                         .90، ص  ₱فسه ا€مرجعد/ عمار بوضياف، (  3)

          .»ااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة €يس €ه أثر موقف «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية على أ₱ه   902 ا€مادةت₱ص (  2)
.                                                                                                                    قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية من 700ا€مادة   (0)
 .2، 2، ص 23د/ فريجة حسين، ا€ت₱فيذ اإداري ا€مباشر في أح₫ام ا€قضاء اإداري ا€جزائري، مجلة اإدارة، عدد (7)
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يم₫ن أن يش₫ل ا€ت₱فيذ ا€مباشر €أح₫ام اإدارية مساس بمبدأ  . غير أ₱ه(1)اأمر بغرامة تهديدية 
ا€تقاضي على درجتين ₫ون ا€مبدأ يقوم على أن €لمتقاضي فرصتين €لتقاضي وا€ت₱فيذ ا€مباشر 
من شأ₱ه أن يرتب ₱تائج يصعب إصاحها، غير أن ا€مشرع تدارك ا€وضع ووضع إم₫ا₱ية وقف 

€ي إ€ى غاية ا€فصل في موضوع ا€₱زاع من قبل قضاة ت₱فيذ ا€ح₫م ا€قضائي بموجب أمر استعجا
 .(2)ا€درجة ا€ثا₱ية

 ة ثاƈيةدرجƂ م مجلس اƃدوƃة: اƃتقاضي أمااƃمطلب اƃثاƈي

يش₫ل ا€وجه ، إذا ₫ان است₱فاذ ا€محا₫م اإدارية €وايتها على ا€₱زاع بمجرد ا€₱طق با€ح₫م
ا€دو€ة ₫جهة استئ₱اف على ₱فس اأول €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، فإن بداية واية مجلس 

ا€₱زاع يش₫ل ا€وجه ا€ثا₱ي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين €يفتح بذ€ك ااستئ₱اف درجة جديدة 
 .(3)€مبدأ ا€تقاضي على درجتينا€ترجمة اإيجابية  يمثل ا€طعن بااستئ₱افوعليه ف .€لتقاضي

جلس ا€دو€ة ا€ذي €ه يتسم ا€قضاء اإداري ا€جزائري بمر₫زية جهة ااستئ₱اف ممثلة في م
سلطة إعادة ا€₱ظر في اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية ا سيما 
ا€محا₫م اإدارية. وطرح ا€₱زاع أمام مجلس ا€دو€ة ₫جهة استئ₱افية إعماا €مبدأ ا€تقاضي على 

جراءات )ا€مطلب اأول( €تم₫ين قاضي ااستئ₱اف من م مارسة سلطاته درجتين تح₫مه قواعد وا 
 على ا€خصومة إ€ى غاية ا€فصل فيها )ا€مطلب ا€ثا₱ي(.

جراءات ااستئƈاف أمام مجلس اƃدوƃة اأول: اƃفرع  شروط وا 

ااستئ₱اف هو ا€طعن ا€ذي يقوم بواسطته ا€طرف ا€ذي يشعر با€غبن جراء ح₫م ا€درجة     
 اأو€ى ب₱قل ا€قضية، أو جوا₱ب م₱ه إ€ى جهة ا€تقاضي اأعلى بغرض ا€حصول على إبطال 

 ، يجسد ا€مظهر ا€عملي €مبدأ ا€تقاضي على درجتينفااستئ₱اف  (2)أو إ€غاء ا€ح₫م ا€مطعون فيه
                                                                                                                                                                   .111، ص 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة ا€عدد22/00/2010ا€مؤرخ في  002220ا€دو€ة، قرار رقم  مجلس ( 1)

                                                                                                                                                                                .102، ص2009، 9، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد22/11/2002ا€مؤرخ في  021207قرار رقم  س ا€دو€ة،مجل  (2)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .171 د/ أحمد ه₱دي، ا€مرجع ا€سابق، ص (3)

 .120، ص 1991، 2، ا€مجلة ا€قضائية، ا€عدد 1929مارس  20ا€مح₫مة ا€عليا،  (2)
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يهدف إ€ى عرض ا€₱زاع مجددا على هيئة ا€درجة ا€ثا₱ية ₫ي تعيد ا€₱ظر في ح₫م أو قرار  أ₱ه 
 . (1)ا€قا₱ون أو أمر ا€درجة اأو€ى سواء من زاوية ا€وقائع أو زاوية

 أوا: اƃشروط اƃمتعلقة بأطراف اƃخصومة ااستئƈافية

تعد ا€محافظة على ع₱اصر ا€₱زاع من ا€مقتضيات ا€تي يقوم عليها مبدأ ا€تقاضي على       
درجتين، ذ€ك أن ا€مساس بع₱اصر ا€₱زاع يؤدي با€₱تيجة إ€ى ا€مساس بمبدأ ا€تقاضي على 
درجتين، ومن هذ₲ ا€ع₱اصر ₱جد أطرف ا€خصومة، ومقتضى ذ€ك أن ي₫ون أطراف ا€درجة 

 929درجة ااستئ₱اف، ويدخل تحت هذ₲ ا€صفة حسب ₱ص ا€مادة اأو€ى هم ₱فسهم أطراف 
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ₫ل من ا€مدعي وا€مدعى علية وا€مدخل في ا€خصام 

 باإضافة إ€ى ₫ل من أستدعي بصفة قا₱و₱ية في قضاء ا€درجة اأو€ى.

ة ااستئ₱اف فلم يقصر₲ ₱احظ من خال ₱ص ا€مادة أعا₲ أن ا€مشرع وسع من دائر         
على ا€مدعي أو ا€مدعى عليه بل مــد₲ €₫ل من ا€مدخل في ا€خصام وا€مستدعى بصفة قا₱و₱ية،  
غير أ₱ه جاء تحت باب اأح₫ام ا€مشتر₫ة من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ₱ص ا€مادة 

لين في ا€خصومة م₱ه €تجيز €أشخاص ا€ذين €م ت₫ن €هم صفة ا€خصم أو €م ي₫و₱وا ممث 332
 أمام مح₫مة ا€درجة اأو€ى ا€تدخل في درجة ااستئ₱اف إذا ₫ا₱ت €هم مصلحة في ذ€ك.

€₫ن ا€قا₱ون €م يوضح ما إذا ₫ان €طلبات ا€متدخل في ا€خصام تأثير على ا€ح₫م       
ا€مستأ₱ف إذا ₫ا₱ت طبعا طلبات جدية ومؤسسة، ففي حا€ة اإيجاب فإ₱ه من دون شك ستطرح 

أن في ذ€ك تفويت €درجة من درجات  ،(2)إش₫ا€ية ا€مساس بمبدأ ا€تقاضي على درجتين
ع₫س  ا€تقاضي على أطراف ا€₱زاع فيما يخص ا€طلب ا€مقدم من طرف ا€متدخل في ا€خصام،

 اإدخال في ا€خصام فهو جائر إذا ₫ان أجل تقديم توضيحات أو وثائق أو أجل ا€تضامن. 
، ا€مرجع ا€سابق، اإطار ا€₱ظري €لم₱ازعات اإدارية( ) ، ا€مرجع في ا€م₱ازعات اإدارية، ا€قسم اأول د/ عمار بوضياف  (1)

                                                                                                                                                                     .307ص 

وغير ا€عادية في اأوامر واأح₫ام وا€قرارات ا€صادرة أمام ا€قضاء ا€عادي واإداري        يوسف دا₱دة، طرق ا€طعن ا€عادية( 2)
                                                                                                                                                                           .02، ص 2012، دار هومة، طبعة  ) قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية(
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 ثاƈيا: شرط اƃميعاد اƃقاƈوƈي ƃلطعن بااستئƈاف
أمام  خا€ها بااستئ₱اف يقصد بميعاد ااستئ₱اف تلك اآجال ا€تي يتعين تقديم ا€طعن

 ، بحيث يسقط ا€حق في ا€طعن با₱قضائها.مجلس ا€دو€ة
 اƃقاƈوƈي ƃلطعن بااستئƈافاƃميعاد  -2

من  900₱ظم ا€مشرع ميعاد ا€طعن بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة بموجب ₱ص ا€مادة 
قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، فت₫ون أمام ا€مستأ₱ف مدة شهرين €رفع استئ₱افه أمام مجلس 

 يوم €رفع استئ₱افه في ا€مسائل ااستعجا€ية. 10ا€دو€ة، ₫ما €ه مدة 
ي هذ₲ اآجال ابتداءا من تاريخ ا€تبليغ ا€رسمي €أمر أو ا€ح₫م €لمع₱ي، وتسري من تسر 

 تاريخ ا₱قضاء أجل ا€معارضة إذا صدر غيابيا.
 أثر فوات ميعاد اƃطعن بااستئƈاف على مبدأ اƃتقاضي على درجتين -1

م درج ا€فقه وااجتهاد ا€قضائي اإداري على أن ميعاد ا€طعن بااستئ₱اف من ا€₱ظا
ا€عام، ويجب على ا€قاضي مراقبة ذ€ك ا€ميعاد ومدى توفر₲ من تلقاء ₱فسه، وا يقبل ااستئ₱اف 

 ش₫ا إا بعد ا€تأ₫د من ₫ون ذ€ك ا€ميعاد قد تم احترامه.

قضية  32/12/1111مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر بتاريخ: قضى  وفي هذا ا€خصوص   
داب عليه ااجتهاد  وحيث اتفق ا€فقه وما « (1)مدير اƃصحة واƃحماية ااجتماعية ضد )ب.ب(

ا€قضائي اإداري على أ₱ه ي₱تج على ا₱قضاء ا€مواعيد ا€مقررة €استئ₱اف أو ا€طعن با€₱قض 
ضد قرار قضائي أو إداري استحا€ة ا€₱ظر في ا€طلب ا€قضائي €₫ون شرط ا€ميعاد من ا€₱ظام 

₫ذ€ك فإن ااستئ₱اف يرفض إذا ₫ان خارج ا€ميعاد  ا€عام باستث₱اء ا€قرارات ا€م₱عدمة. وحيث
 .»ا€قا₱و₱ي حتى و€و ₫ان ا€طلب ا€قضائي قائم على أساس قا₱و₱ي صحيح

اذا ا₱قضى ميعاد ا€طعن بااستئ₱اف دون طعن، أو إذا قبل ا€مح₫وم عليه ا€ح₫م وفوت    
 مر ا€مقضي به ا€ميعاد بمحض إرادته، صار ا€ح₫م حائزا €قوة ا€شيء ا€مقضي به، وقوة اأ

 .300ص  ،2003دار هومة،  ا€جزء اأول، ا€م₱تقى في قضاء مجلس ا€دو€ة،أشار إ€يه €حسين بن ا€شيخ آث ملويا،  (1)
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صفة €لح₫م ا€قضائي وهي €يست من ع₱اصر₲ ا€م₫و₱ة و€يست من شروط صحته،  هي
ومصدرها ا€مباشر هو ا€قا₱ون، ₫ما أ₱ها تجد مصدرها في سلوك ا€خصوم. وتهدف €تزويد ا€ح₫م 

 . (1)بقوة تسمح بت₱فيذ₲

تفويت ميعاد ا€طعن بااستئ₱اف سواء ₫ان ذ€ك ₱تيجة تقصير أو بإرادة يترتب على 
تب ₱تيجتين: ا₫تساء ا€ح₫م ا€قضائي حجية ا€شيء ا€مقضي به وعدم قبول ا€طعن ا€خصوم  ير 

بااستئ₱اف €يقتصر بذ€ك ا€تقاضي على درجة واحدة، وهو ما ي₱ع₫س با€سلب على مبدأ 
 ا€تقاضي على درجتين بتحقق درجة تقاضي واحدة.

 اأحƂام واأوامر اƃقابلة ƃلطعن فيها بااستئƈافاƃفرع اƃثاƈي: 

إذا ₫ان محل دعوى اإ€غاء هو قرار إداري، فمحل مبدأ ا€تقاضي على درجتين يتعلق 
في مجلس  ممثابح₫م قضائي ا€ذي يمثل محل ا€طعن بااستئ₱اف أمام قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية 

ا€دو€ة ₫جهة استئ₱اف مر₫زية، وعليه فإ₱ه يتعين على ا€مستأ₱ف تقديم ₱سخة أصلية من ا€ح₫م 
ا تم رفض ا€طعن ا€قضائي محل ا€طع ن بااستئ₱اف قصد م₱اقشته مع عريضة ااستئ₱اف وا 

قضية واƃي  13/10/1112مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر بتاريخ: ش₫ا وهو ما سار عليه 
في ا€ش₫ل: حيث أن وا€ي واية تيارت استأ₱ف ا€قرار و€م يقدمه  «  (2)تيارت ضد )ب.ف(

تقديم  31/01/1999ن طريق رسا€ة مؤرخة في €ل₱قاش. حيث أن ا€مجلس طلب من ا€وا€ي ع
ا€قرار ا€مطعون فيه و₫ذا ملف ا€موضوع. حيث أن ا€وا€ي €م يجد ₱فسه ملزما €لقيام بذ€ك، وأ₱ه 

 . »يتعين ا€تصريح بعدم قبول استئ₱افه

₫ما يشترط في ا€ح₫م ا€قضائي محل ا€طعن بااستئ₱اف أن ي₫ون ح₫ما قضائيا فاصل 
                                                                                                                                                                                         .(3)₱هائيا، ₫ما يجب أن يقع ا€طعن في ا€ميعاد ا€قا₱و₱ي في ا€₱زاع وأن ا ي₫ون

     .    22ا€مرجع ا€سابق، صا€ح₫م ا€قضائي )دراسة €بعض ا€جوا₱ب ا€ف₱ية €لح₫م ا€قضائي(، ₱بيل اسماعيل عمر،  د/ ( 1)

                               .392ص ا€مرجع ا€سابق، ا€جزء اأول،  و€ة،€حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ا€م₱تقى في قضاء مجلس ا€دأشار إ€يه   (2)
) اإطار ا€₱ظري €لم₱ازعات  ا€قسم اأول اإدارية،€تفصيل أ₫ثر راجع، ا€د₫تور عمار بوضياف، ا€مرجع في ا€م₱ازعات  ( 3)

 وما بعدها. 302ص ا€مرجع ا€سابق،  ،اإدارية(
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وبمقتضا₲ ت₫ون  (1)يقوم ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري على مبدأ ا€تقاضي على درجتين
قابلة €لطعن فيها  -درجة ا€تقاضي اأو€ى -اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية
 بااستئ₱اف تجسيدا مبدأ ا€تقاضي على درجتين.  

  اأحƂام اابتدائية ƃلمحاƂم اإدارية:أوا:  

ابتدائية قابلة يصدر عن ا€محا₫م اإدارية باعتبارها درجة أو€ى في ا€تقاضي أح₫اما 
ا€طعن بااستئ₱اف أساسه ا€قا₱و₱ي في ₱ص  أمام مجلس ا€دو€ة، و يجد €لطعن فيها بااستئ₱اف

أح₫ام ا€محا₫م اإدارية قابلة €استئ₱اف  «ا€تي ₱صت على أن  02-92من ا€قا₱ون  2ا€مادة 
 .»أمام مجلس ا€دو€ة ما €م ي₱ص ا€قا₱ون على خاف ذ€ك

يختص مجلس ا€دو€ة   «على أ₱ه  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  10₫ما ₱صت ا€مادة 
باإضافة  ،»با€فصل في استئ₱اف اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، وبا€تا€ي فا€قاعدة  902، 201، 200€₱صوص ا€مواد 
م ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف يجسد مبدأ ا€عامة أن جميع اأح₫ا

 ا€تقاضي على درجتين إا ما استث₱ى بموجب ₱ص قا₱و₱ي.                   

فقاعدة ااستث₱اء تقوم بموجب ₱ص قا₱و₱ي ووفق قاعدة توازي اأش₫ال يتم رفع هذا 
ي ₫ان ا€تقاضي فيها مقصورا على درجة ااستث₱اء بموجب ₱ص قا₱و₱ي، ومن ا€م₱ازعات ا€ت

وا€تي شهدت تراجع ا€مشرع عن هذا ااستث₱اء  (2)واحدة ₱جد م₱ازعات ا€ضرائب ا€غير مباشرة
بإخضاع هذا ا€₱وع من ا€م₱ازعات €₱ظام ا€تقاضي على درجتين، وذ€ك بإجازة ا€طعن بااستئ₱اف 

 في اأح₫ام ا€صادرة بشأ₱ها أمام مجلس ا€دو€ة.  
                                                                                                                                                                                      

 

.                                                         »على خاف ذ€كا€مبدأ أن ا€تقاضي يقوم على درجتين، ما€م ي₱ص ا€قا₱ون  «من ق.إ.م.إ  07ا€مادة  (1)
 ، يتضمن قا₱ون ا€ضرائب ا€غير مباشرة.1927ديسمبر  09ا€مؤرخ في  102-27اأمر رقم ( 2)



87 

 

₫ون موضوع ا€دراسة يتعلق بمبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية، وباعتبار 
مباشرة تدخل ضمن اختصاص ا€قضاء اإداري، ارتأي₱ا إبراز م₫ا₱ة م₱ازعات ا€ضرائب ا€غير 

بتعديل  2009مبدأ ا€تقاضي على درجتين في اطار هذ₲ ا€م₱ازعة وا€تحول ا€ذي عرفته بعد 
قا₱ون ا€ما€ية €س₱ة  32من قا₱ون ا€ضرائب ا€غير مباشرة بموجب ₱ص ا€مادة  292₱ص ا€مادة 

2009(1). 

 «ا€ضرائب ا€غير مباشرة ₫ا₱ت ت₱ص على أن  من قا₱ون 292حيث أن ا€مادة 

ا€م₱ازعات حول موضوع ا€حقوق ترفع أمام ا€غرفة اإدارية €لمجا€س ا€قضائية حسب ا€شروط 
ا€محددة بموجب قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية، وت₫ون ا€قرارات ا€صادرة عن ا€غرف اإدارية غير 

 .                 »عن طريق ا€طعن با€₱قض قابلة €لطعن فيها بااستئ₱اف غير أ₱ه يم₫ن ا€طعن فيها

وعليه ي₫ون ا€مشرع قد خرق مبدأ ا€تقاضي على درجتين في مادة ا€ضرائب ا€غير مباشرة 
بقصر ا€تقاضي على درجة واحدة وحجب طريق من طرق ا€طعن ا€عادية أا وهو 

من قا₱ون  32بموجب ₱ص ا€مادة  ااستئ₱اف.غير أن ₱ص ا€مادة أعا₲ شهد تعديا مهماً 
من قا₱ون ا€ضرائب ا€غير  292تعدل أح₫ام ا€مادة  «ا€تي ₱صت على  2009ا€ما€ية €س₱ة 

: تسوى ا€₱زاعات ا€تي يم₫ن رفعها فيما يخص مضمون 292مباشرة وتحرر ₫ما يأتي: ا€مادة 
من قا₱ون  91إ€ى  22ومن  29إ€ى  20ا€حقوق وفقا €أح₫ام ا€م₱صوص في ا€مواد من 

  .»اإجراءات ا€جبائية 

ا سيما ₱ص ا€مادة  إ€يها من قا₱ون اإجراءات ا€جبائيةبا€رجوع €₱صوص ا€مواد ا€محال       
يم₫ن ا€طعن في ااح₫ام ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية،  « على أ₱ه ₱صت ₱جدها 91

 أمام مجلس ا€دو€ة عن طريق ااستئ₱اف ضمن ا€شروط ووفقا €إجراءات ا€م₱صوص عليها

 
، ا€صادرة 22، ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد 2009يتضمن قا₱ون ا€ما€ية €س₱ة  30/12/2002 ا€مؤرخ في 21-02قا₱ون رقم  (1)

 .31/12/2002بتاريخ: 
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وا€متعلق  1992ماي  30ا€مؤرخ في  01-92في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية وا€قا₱ون رقم 
 . » باختصاصات مجلس ا€دو€ة وت₱ظيمه وعمله

قة بم₱ازعات ا€ضرائب ا€غير مباشرة قابلة بمقتضى ا€₱ص أعا₲ ت₫ون اأح₫ام ا€متعل     
 €لطعن فيها بااستئ₱اف مما يحقق مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

 اأوامر ااستعجاƃية  ثاƈيا:

ا€معدل وا€متمم في ش₫لها ا€جديد  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  10€₱ص ا€مادة  طبقا
يختص مجلس ا€دو€ة في استئ₱اف اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية. 
يتضح من ا€تعديل ا€جديد اإضافة ا€₱وعية وا€متميزة ا€تي حملها ا€₱ص ا€جديد خاصة بذ₫ر₲ 

 امر ا€صادرة في ا€مادة ااستعجا€ية.اأوامر وقصد بها اأو 

مبدأ ا€تقاضي € ت₫ريساحيث فصل فيها ا€مشرع وأقر قاعدة قابليتها €لطعن بااستئ₱اف  
على درجتين. وحتى يحسم ا€مشرع جدا فقهيا وقضائيا اتسع مجا€ه في مرحلة سابقة حول 

 .(1)مام مجلس ا€دو€ةقابلية أو عدم قابلية اأوامر ااستعجا€ية €لطعن فيها بااستئ₱اف أ
ومما يؤ₫د ويدعم توجه ا€مشرع في تجسيد مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة ااستعجا€ية 

يختص مجلس ا€دو€ة با€فصل في  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  902₱ص ا€مادة 
 . » استئ₱اف اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية

وعليه فهذ₲ اأوامر ااستعجا€ية يم₫ن أن ت₫ون محل استئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة، وتأخذ 
هذ₲ اأوامر صورا عديدة فقد تتعلق بأوامر وقف ا€ت₱فيذ أو اأوامر ا€صادرة في حا€ة ااستعجال 

 ا€فوري و₫ذا اأوامر ا€صادرة في حا€ة ا€تسبيق ا€ما€ي. 
 

 

 ،، ا€مرجع ا€سابق) اإطار ا€₱ظري €لم₱ازعات اإدارية( اإدارية، ا€قسم اأولا€م₱ازعات ا€مرجع في  د/ عمار بوضياف،  (1)
 .129ص
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 أوامر وقف اƃتƈفيذ:-2

أجاز ا€مشرع أطراف ا€خصومة على مستوى قضاء ا€درجة اأو€ى )ا€محا₫م اإدارية(، 
ت₱فيذ ا€قرارات ا€صادرة استئ₱اف اأوامر ااستعجا€ية ا€تي تصدرها هذ₲ اأخيرة فيما يتعلق بوقف 

عن ا€جهات اإدارية ا€متمثلة في ا€واية وا€بلدية وا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع اإداري، 
أن طلب  .  ₫ما(1)سواء استجابت أو رفضت ا€محا₫م اإدارية طلبات وقف ت₱فيذ ا€قرار اإداري

وقف ا€ت₱فيذ يتم بدعوى مستقلة عن دعوى ا€موضوع ا€متمثلة في دعوى اإ€غاء، غير أن 
 .(2)ااستئ₱اف في هذا اأمر يبقى ذا عاقة بها

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ميعاد استئ₱اف أوامر وقف  232حددت ا€مادة 
( يوما من تاريخ ا€تبليغ.            10عشر )ت₱فيد ا€قرارات اإدارية أمام مجلس ا€دو€ة بـخمسة 

 وعليه ي₫ون ا€مشرع قد ₫رس مبدأ ا€تقاضي على درجتين فيما يخص أوامر وقف ا€ت₱فيذ.

 اƃفوري ااستعجالاأوامر اƃصادرة في حاƃة -1

ي₱درج ضمن حاات ااستعجال ا€فوري ₫ل من حا€ة ا₱تهاك ا€حريات اأساسية وحا€ة 
 ي و₫ذا حا€ة ا€ح₫م بعدم ااختصاص ا€₱وعي. رفض ا€طلب ااستعجا€

من  920₱ص ا€مشرع على هذ₲ ا€حا€ة في ₱ص ا€مادة حاƃة اƈتهاك اƃحريات اأساسية :  -أ
قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، وتتعلق هذ₲ ا€حا€ة با€تدابير ا€ضرورية ا€متخذة €لمحافظة 

ا€مع₱وية ا€عامة أو ا€هيئات ا€تي تخضع في على ا€حريات اأساسية ا€م₱ته₫ة من اأشخاص 
                                                                                                                                                                                        مقاضاتها اختصاص ا€جهات ا€قضائية اإدارية.

₫لية ا€حقوق  ،€₱يل شهادة ا€د₫تورا₲ في ا€قا₱ون ا€عام مقدمة أطروحةبشير محمد، إجراءات ا€خصومة أمام مجلس ا€دو€ة، (  1)
                                                       .                               127ص  ،2002 جامعة ا€جزائر، بن ع₫₱ون،

أوقارت بوعام، وقف ت₱فيذ ا€قرارات اإدارية في أح₫ام قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ا€جزائري، مذ₫رة ماجيستير في  - (2)
                                                                                  .  92، ص 2012ا€قا₱ون ا€عام، ₫لية ا€حقوق، جامعة مو€ود معمري تيزي وزو، 

، قضية وزير ا€س₫ن ضد ورثة )ش.ع(. مجلة مجلس 20/07/2002ا€مؤرخ في:  012372مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  –
 .122، ص 2003، 3ا€دو€ة، ا€عدد
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يلجأ ا€قاضي ااستعجا€ي €هذ₲ ا€تدابير ع₱دما تش₫ل اا₱تها₫ات مساسا خطيرا وغير مشروع   
 . (1)ا€فر₱سيهو ما ذهب إ€يه ا€مشرع با€حريات اأساسية، و 

من ق₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، تخضع اأوامر  932طبقا €₱ص ا€مادة 
ااستعجا€ية ا€صادرة باتخاذ هذ₲ ا€تدابير إ€ى ا€طعن بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة خال خمسة 

€تقاضي على درجتين، ( يوما من تاريخ ا€تبليغ ا€رسمي أو ا€تبليغ مما يحقق مبدأ ا10عشر)
 ( ساعة.22ويفصل فيها مجلس ا€دو€ة خال )

 حاƃة رفض اƃطلب ااستعجاƃي أوحاƃه اƃحƂم بعدم ااختصاص اƈƃوعي -ب

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  922₱₫ون بصدد هذ₲ ا€حا€ة ا€تي ₱صت عليها ا€مادة 
₱عدام ع₱صر ااستعجال في واإدارية، ع₱دما ترفض ا€مح₫مة اإدارية ا€طلب ا€مقدم أمامها ا

ا€طلب أو €عدم تأسيسه أو بعدم ااختصاص ا€₱وعي ع₱دما ي₫ون ا€طلب خارج عن اختصاصها 
 .(2)ا€قضائي

 اأوامر اƃصادرة في حاƃة اƃتسبيق اƃماƃي -3

يجوز €قاضي ااستعجال €دى ا€مح₫مة اإدارية أن يم₱ح تسبيقا ما€يا €لدائن ا€ذي رفع 
€م ي₱ازع في وجود ا€دين بصفة جدية، ₫ما يجوز €ه و€و تلقائيا أن دعوى في ا€موضوع، ما 

 .(3)يخضع دفع ا€تسبيق €تقديم €ضمان
وي₫ون اأمر ا€صادر عن ا€مح₫مة اإدارية قابا €لطعن فيه بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة     

. فإذا ₱ظر مجلس ا€دو€ة في ااستئ₱اف جاز €ه (2)( يوما من تاريخ ا€تبليغ ا€رسمي10خال )
  في وجود ا€دين بصفة جدية.أن يم₱ح تسبيقا ما€يا إ€ى ا€دائن ا€ذي طلب ذ€ك ما€م ي₱ازع 

 

 (1) 
Marceau Loag et d’sutçea, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Dalloz, 19e édition, 2013. p778

   

دار هومة، ا€طبعة  €حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ا€م₱تقى في قضاء ااستعجال اإداري )دراسة قا₱و₱ية، فقهية، مقار₱ة(،(   2)
                                                                                                                                              .171، ص 2011ا€ثا€ثة، 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.                                                                       922ا€مادة ( 3)
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.                                                                       923ا€مادة  (2)  
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. غير أ₱ه يجوز €مجلس ا€دو€ة أن يأمر (1)ضمان₫ما يجوز €ه إخضاع هذا ا€تسبيق €تقديم 
إ€ى ₱تائج ا يم₫ن بوقف ت₱فيذ اأمر ا€قاضي بم₱ح ا€تسبيق إذا ₫ان ت₱فيذ₲ من شأ₱ه أن يؤدي 

 .                                           (2)تدار₫ها و₫ا₱ت اأوجه ا€مثارة جدية ومن طبيعتها أن تبرر إ€غاء₲ ورفض ا€طلب

 سلطات مجلس اƃدوƃة في اƃخصومة ااستئƈافية  :اƃفرع اƃثاƃث  

جديد من حيث ا€وقائع من ا€₱تائج ا€عملية €استئ₱اف، إعادة ا€₱ظر في ا€₱زاع وبحثه من 
اأثر ا€₱اقل  وا€قا₱ون وفي حدود ما تم استئ₱افه أمام قضاة ا€جهة ااستئ₱افية، فبموجب

€استئ₱اف ي₫ون €قضاة ا€درجة ا€ثا₱ية ₱فس سلطات قضاة ا€درجة اأو€ى على ا€₱زاع.    
ضافة €لسلطات ا€سابقة، فإن قضاة ا€درجة ا€ثا₱ية  €تصدي €هم سلطة ا -جهة ااستئ₱اف-وا 

€ل₱زاع إذا توافرت شروطه، وذ€ك با€تصدي €طلبات جديدة €م ي₱اقشها قضاء ا€درجة ا€ثا₱ية، ₫ما 
€قضاة  بعد ا€فصل في ا€جوا₱ب ا€ش₫لية €ل₱زاع سلطة إحا€ة ا€قضيةبا€درجة ا€ثا₱ية  يتمتع قضاة

 . €لفصل في ا€موضوع ا€درجة اأو€ى
 أوا: سلطات مجلس اƃدوƃة بموجب اأثر اƈƃاقل

€لطعن بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة، أثر ₱اقل، مما يقتضي تحويل ا€₱زاع برمته إ€ى 
ب₫ل و₫افة ا€سلطات وا€وسائل ا€تي يتمتع بها  -مرة أخرى -قاضي ااستئ₱اف €يفصل فيه 

بما فيها اتخاذ ₫افة ا€تدابير ا€تي من شأ₱ها أن توصله €₫شف ا€حقيقة ا  (3)قاضي أول درجة
مجلس €وسائل ا€تحقيق ₫ا€خبرة مثا، ومن ا€تطبيقات ا€قضائية ما أخذ به  سيما في ا€لجوء

بتلمسان  قضية مقاول في اƃتجارة اƃحديدية 21/21/1111في قــرارƉ اƃصادر بتاريخ:   اƃــدوƃة
  (2)اƃضرائب ضد إدارة

في ا€موضوع: قبل ا€فصل في ا€موضوع ا€قضاء بتعيين بن صا€ح   «
  ا€₫ائن م₫تبه بشارع ا€غزوات واية تلمسان €لقيام ب₱فس ا€مهمةجمال ₫خبير في ا€محاسبة 

                                                                                                                                                                                                          من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.                                                                      922ا€مادة ( 1)

                                                                                                                                                                                                                                                                              من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.  920ا€مادة  ( 2)

 .                                                                 309، ص€مرجع ا€سابقاد/ محمد صغير بعلي، ا€وسيط في ا€م₱ازعات اإدارية،  (3)

، قضية مقاول في ا€تجارة ا€حديدية تلمسان ضد إدارة ا€ضرائب، 10/10/2002ا€مؤرخ في  0222مجلس ا€دو€ة، قرار رقم ( 2)
                                                                              . 102مجلة مجلس ا€دو€ة، عدد خاص، ص 
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عن مجلس قضاء تلمسان. وأن يقوم بمهته  11/10/1992با€قرار ا€مؤرخ في بتاريخ:ا€محددة 
 .»في مدة ثاثة أشهر من تاريخ تبليغه ا€قرار ا€حا€ي

ي ا€طلبات وا€دفوع ا€تي سبق يفصل مجلس ا€دو€ة بمقتضى اأثر ا€₱اقل €استئ₱اف ف
تقديمها وم₱اقشتها أمام قضاء ا€درجة اأو€ى، وا يم₫₱ه ا€₱ظر في طلبات جديدة تقدم أول مرة 
أمامه وأساس ذ€ك أن دعوى ااستئ₱اف ماهي إا امتداد €لدعوى ا€تي طرحت أمام قاضي 

ت أمام قاضي ا€درجة اأو€ى، أضف أ₱ه في حا€ة تقديم طلبات جديدة €م يسبق وأن طرح
₫و₱ه يفويت درجة من  ،(1)مبدأ ا€تقاضي على درجتين€ اً خرق يش₫لا€درجة اأو€ى فإن ذ€ك 

 درجات ا€تقاضي على أحد أطراف ا€خصومة فيما يخص ا€طلب ا€ذي قضى فيه.
يجد مبدأ عدم قبول ا€طلبات ا€جديدة في درجة ااستئ₱اف أساسه ا€قا₱و₱ي في ₱ص 

اƃغرفة اإدارية من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية. وت₫ريسا €هذا ا€مبدأ سارت  321ا€مادة 
قضية )ش.ذ.ب( ضد بلدية  10/10/2660باƃمحƂمة اƃعليا في قرارها اƃصادر بتاريخ: 

( 2)بƈورة
€مستأ₱ف يلتمس من ا€غرفة اإدارية ا€موقرة إ€غاء ا€قرار ا€مستأ₱ف... حيث حيث أن ا «

أن ا€طلب اأصلي €لدعوى ا€حا€ية هو إ€زام بلدية ب₱ورة بتعويض ا€طاعن مبلغ: 
دج على سبيل ا€تعويض  20.000.00دج عن ا€جدار ا€مهدوم ومبلغ:  100.000,000

ت₱ص صراحة على أ₱ه ا تقبل ا€طلبات من ق.إ.م  102ا€مادي وا€مع₱وي. حيث أن ا€مادة 
ا€جديدة على درجة ااستئ₱اف ما €م ت₫ن بمقاصة أو ₫ا₱ت بمثابة دفع في ا€دعوى. وعليه فإن 

  .»إبطال ا€مقرر اإداري ا€مزعوم يعتبر طلبا جديدا ويتعين رفضه 
يد أما ا€مشرع ا€فر₱سي فقد سار على خاف ا€مشرع ا€جزائري، وذ€ك بإجازة تقديم ا€عد 

من ا€طلبات ا€جديدة بموضوعها أول مرة أمام جهة ااستئ₱اف وت₫ون مقبو€ة رغم مخا€فتها 
 .(3)€مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ورغم عدم است₱فاذ واية قاضي أول درجة با€₱سبة €ها

ا€قضاء ا€عادي واإداري       طرق ا€طعن ا€عادية وغير ا€عادية في اأوامر واأح₫ام وا€قرارات ا€صادرة أمام  يوسف دا₱دة،( 1)
.                                                                               02، ص ا€مرجع ا€سابق  ،) قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية(

        .203، ص 1992، 1ا€قضائية،ع، ا€مجلة 22/02/1992يا€مؤرخ ف 172202ا€مح₫مة ا€عليا، ا€غرفة اإدارية، قرار رقم  (2)
د/ ₱بيل اسماعيل عمر، ₱طاق ا€طعن بااستئ₱اف في قا₱ون ا€مرافعات ا€مصري وا€فر₱سي )دراسة تحليلية(، دار ا€جامعة  (3)

 .22، ص 2002ا€جديدة، 
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 ثاƈيا: سلطات مجلس اƃدوƃة في اƃتصدي ƃموضوع اƃقضية 

قاضي ااستئ₱اف ع₱د إ€غائه ح₫م غير فاصل يتمتع بها (1)يعتبر ا€تصدي سلطة اختيارية
ب يترت في ا€موضوع ي₫ون €ه بمقتضا₲ سلطة ا€فصل في موضوع ا€₱زاع متى ₫ان مهيأ €ذ€ك.

مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ₫و₱ها تم₱ح  على سلطة ا€تصدي €لقضية أحد أبرز صور ا₱تهاك
فيه قاضي ا€درجة  قاضي ا€درجة ا€ثا₱ية سلطة ا€فصل في موضوع ا€₱زاع ا€ذي €م ي₱ظر

 وبا€تا€ي قصر ا€تقاضي على درجة واحدة فقط.  ،(2)اأو€ى

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  327يجد ا€تصدي أساسه ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€مادة    
ع₱د ا€فصل في استئ₱اف ح₫م فاصل في أحد ا€دفوع ا€ش₫لية  «واإدارية وا€تي ₱صت على 

ا€قضائي ا€تصدي €لمسائل غير ا€مفصول فيها، إذا قضى بإ₱هاء ا€خصومة، يجوز €لمجلس 
تبين €ه، و€حسن سير ا€عدا€ة، إعطاء حل ₱هائي €ل₱زاع، وذ€ك بعد اأمر بإجراء تحقيق ع₱د 

 ف₱ص ا€مادة قيد سلطة ا€تصدي بشروط تمثلت في:،  »ااقتضاء

 أن يفصل ا€ح₫م ا€مستأ₱ف في دفع ش₫لي. -

 زاع.أن يؤدي ا€تصدي إ€ى إعطاء حل ₱هائي €ل₱ -

 إم₫ا₱ية إجراء تحقيق إذا اقتضى اأمر ذ€ك. -

 إƃغاء اƃحƂم اابتدائي:  -2

، يستخلص من صياغة (3)يعد إ€غاء ا€ح₫م اابتدائي شرط م₱طقي €ممارسة سلطة ا€تصدي  
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ذ€ك أ₱ه ا يم₫ن إعمال سلطة  327₱ص ا€مادة 

 ا€تصدي دون إ€غاء ا€ح₫م ا€مستأ₱ف، وتطبيقات مجلس ا€دو€ة في حا€ة ا€تصدي بعد 
                                                                                                                                                                           

(1) Chçiatisa Gsbolde, Pçocéduçe dea tçibuasux sdmiaiatçstifa et dea couça sdmiaiatçstivea d’appel ,   

6 e 
édition, Dalloz, 1997, P 382. 

.           922، ص ، ا€مرجع ا€سابقفي ا€مواد ا€مد₱ية وا€تجارية د/ ₱بيل اسماعيل عمر، ا€وسيط في ا€طعن بااستئ₱اف (2)
.110، صا€مرجع ا€سابق ،إجراءات ا€خصومة أمام مجلس ا€دو€ة بشير محمد، (3)  
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 اƃقرار اƃصادر عن مجلس اƃدوƃة بتاريخ:إ€غاء ا€ح₫م ا€مستأ₱ف عديدة ومن بي₱ها 
16/21/1116(1 )

صدر قرار عن ا€غرفة اإدارية €دى  12/02/2002حيث أن بتاريخ:  «
م₫رر من  179مجلس قضاء تيزي وزو قضى بعدم قبول ا€دعوى ش₫ا €مخا€فتها أح₫ام ا€مادة 

قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية ... في ا€موضوع: إ€غاء ا€قرار ا€مستأ₱ف وا€تصدي من جديد إبطال 
شهادة ا€حيازة ا€صادرة عن رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€بلدي €بلدية تيزي وزو بتاريخ: 

 22تحت رقم  12/03/2007ا€مشهرة با€محافظة ا€عقارية €تيزي وزو بتاريخ:  22/02/2007
 .»1300حجم 

 أن تƂون اƃقضية مهيأة ƃلفصل فيها:-1

تعد ا€قضية مهيأة €لفصل فيها إذا قدم اأطراف طلباتهم ودفوعهم في موضوعها دون 
ا€حاجة إجراء تحقيق إضافي وهما ا€خلفيتان ا€تي تقوم عليهما ف₫رة ا€تصدي ₫و₱ه يهدف إ€ى 

من قا₱ون  327ة ، غير أن ا€ماد (2)توفير ا€وقت على ا€متقاضين دون ا€مساس بحقوقهم
اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية سارت ع₫س هذا، بأن أجازت €لجهة ااستئ₱افية في حا€ة ا€تصدي 
€لقضية إم₫ا₱ية إجراء تحقيق إذا اقتضى اأمر ذ€ك، وهو ما€م ي₫ن يسمح به في ظل قا₱ون 

 اإجراءات ا€مد₱ية.

 أن تƂون اƃقضية من اختصاص مجلس اƃدوƃة Ƃجهة استئƈاف-3

حتى يمارس مجلس ا€دو€ة سلطة ا€تصدي €لقضية، يجب أن ت₫ون ا€قضية محل ااستئ₱اف     
من اختصاص مجلس ا€دو€ة ₫و₱ه جهة مر₫زية €استئ₱اف في ا€مادة اإدارية، ₫ما أن مجلس 
ا€دو€ة غير مختص €لتصدي في ا€قضايا ا€تي تخرج عن اختصاص ا€قضاء اإداري، وفي هذ₲ 

لى إ€غاء ا€قرار ا€مستأ₱ف €عدم ااختصاص دون ا€تصدي €موضوع ا€حا€ة يقتصر دور₲ ع
 مجلس اƃدوƃة في قرارƉ ا€دعوى أو إحا€تها على ا€جهة ا€قضائية ا€مختصة، هو ما ذهب إ€يه

                                                                                                                                                                                                        .100، ص 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد29/10/2009ا€مؤرخ في  029222ا€قرار رقم  مجلس ا€دو€ة،( 1)

                                                                                                                                                                                                           .112بشير محمد، إجراءات ا€خصومة أمام مجلس ا€دو€ة، ا€مرجع ا€سابق، ص (  2)
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اƃتسيير اƃسياحي  قضية )ز.ش( ضد اƃمدير اƃعام ƃمؤسسة 11/22/1111اƃصادر بتاريخ: 
ƃ(1 )لشرق

قد  1922جا₱في 12ا€مؤرخ في  29/00من ا€قا₱ون رقم  09حيث أن ا€مادة  «
₱صت على أن ا€مؤسسات ا€عمومية ااقتصادية وا€مؤسسات ا€عمومية ذات ا€طابع ا€ص₱اعي 

ا€متعلقة  1972جوان  12ا€مؤرخ في  72/90وا€تجاري ا تخضع €مقتضيات اأمر رقم 
ا€درجة اأو€ى ا€تصريح بعدم اختصاصهم  با€صفقات ا€عمومية. حيث أ₱ه ₫ان على قضاة

ا€₱وعي... في ا€موضوع: إ€غاء ا€قرار ا€صادر عن ا€غرفة اإدارية €مجلس قضاء قس₱طي₱ة 
وا€تصدي من جديد با€تصريح بعدم اختصاص ا€قضاء اإداري €لفصل  20/09/1999بتاريخ: 

 .  » في ا€₱زاع ا€حا€ي

قضية اƃشرƂة ذات  1111/ 16/22مجلس اƃدوƃة بتاريخ: وفي قرار آخر صادر عن
(2)اƃمسؤوƃية اƃمحدودة )سوفاك( ضد: إدارة اƃجمارك

حيث ان ا€عارض يلتمس تطبيق  «
على ا€بضاعة ا€تي استوردها بدا من ا€تعريفة ا€جمر₫ية  10.90.02,20ا€تعريفة ا€جمر₫ية 

 . %30عوض من  %10وأن تطبق عليها رسوم جمر₫ية ب₱سبة  10.02.20,00
اجة €م₱اقشة دفوع ا€طرفين، فإ₱ه يتجلى من ا€رجوع إ€ى مختلف ا€وثائق ا€تي حيث دون ح

اشتمل عليها ا€ملف أن ₱زاع ا€حال يتعلق بدفع ا€حقوق وا€رسوم ا€جمر₫ية وا يدخل من ثمة في 
من قا₱ون ا€جمارك. حيث ما دام اأمر ₫ذ€ك فإ₱ه  222ا€قضاء اإداري طبقا €₱ص ا€مادة 

 .» بول ا€طعن ش₫ا...يتعين ا€تصريح بعدم ق

رغم ااعتبارات ا€تي تقف وراء إقرار سلطة ا€تصدي €لقضية أول مرة أمام جهة 
عطاء حل ₱هائي €ل₱زاع، غير أن هذ₲  ااستئ₱اف ا سيما توفير ا€وقت على ا€متقاضين وا 
ا€سلطة تخرق مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ف₫ان يتعين على ا€مشرع ا€حفاظ على ا€مبدأ وعدم 

 ا€مساس به ₫و₱ه يمثل أحد أهم ا€مبادئ ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري.
قضية )ز.ش( ضد ا€مدير ا€عام €مؤسسة ا€تسيير ا€سياحي  00/11/2002ا€مؤرخ في  003229مجلس ا€دو€ة، قرار رقم (  1)

                                                                                                                                                                                                  وما بعدها. 109، ص 2003، 3€لشرق قس₱طي₱ة، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد

                                                                                                                                                                                                             .112، ص 2000، 2ا€عدد، مجلة مجلس ا€دو€ة، 29/11/2000ا€مؤرخ في  19792مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  (2)
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 إحاƃة اƃقضية ƃلمحƂمة اإداريةثاƃثا: سلطات مجلس اƃدوƃة في 

إن اأثر ا€₱اقل €استئ₱اف في ا€مواد اإدارية يؤدي إ€ى طرح ا€₱زاع برمته على ا€جهة 
وفي حدود ما تم استئ₱افه، وجهة ااستئ₱اف غير مقيدة في ا€فصل  -مجلس ا€دو€ة–ااستئ₱افية 

أساسية ا€واردة فيها، في جميع جوا₱ب ا€قضية ا€معروضة عليها، فقد تقتصر على ا€مسائل ا
. (1)وتحيل ا€قضية على ا€جهة اابتدائية €لفصل فيها من جديد على ضوء اأح₫ام ا€تي ₫رستها

ذ€ك أن ا€فصل في موضوع ا€دعوى أول مرة أمام مجلس ا€دو€ة فيه خرق €مبدأ ا€تقاضي على 
 درجتين.

         (2)16/10/1121مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر بتاريخ:وفي هذا ا€صدد قضى 
حيث أ₱ه مادام أن قضاة ا€درجة اأو€ى قد صرحوا بعدم ااختصاص ا€₱وعي في ا€دعوى  «

ا€حا€ية رغم ₫ون ا€واية طرفا مدعيا فيها فإ₱هم خا€فوا ا€قا₱ون وي₱بغي إ€غاء قرارهم €أسباب 
أمام ا€مذ₫ورة أعا₲. من حيث ا€موضوع: €₫ن حيث أن ا€فصل في موضوع ا€دعوى أول مرة 

مجلس ا€دو€ة من شأ₱ه خرق مبدأ ا€تقاضي على درجتين €ذ€ك ي₱بغي إحا€ة ا€قضية واأطراف 
   «.إ€ى ₱فس ا€مجلس €لفصل فيها طبقا €لقا₱ون...

   (3)ن( . )ت م( ضد  . قضية )ل 26/10/2666صادر بتاريخ: وجاء في قرار آخر 

حيث أ₱ه يتضح مما سبق ذ₫ر₲ أن قضاة ا€درجة اأو€ى بقضائهم ₫ما فعلوا ي₫و₱ون قد أخطأوا  «
م₫رر من ق.إ.م وعرضوا حي₱ئذ قرارهم ا€معاد €إ€غاء. حيث أ₱ه حتى  179في تطبيق ا€مادة 

ا يحرم ا€مستأ₱ف من درجة من درجتي ا€تقاضي يتعين صرفه €لتقاضي من جديد إن أراد ذ€ك 
 .  «ا€مختصة €لمطا€بة بحقوقه وتحميل ا€مستأ₱ف عليه ا€مصاريف ا€قضائية أمام ا€جهة

 
                                                                                                                                                                                                        .123، ص ا€مرجع ا€سابق، إجراءات ا€خصومة أمام مجلس ا€دو€ةبشير محمد، (   1)

                                                                                                                                                                                                           .132، ص 2012، 10مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد، 29/02/2010ا€مؤرخ في  002020مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  ( 2)

، 1، قضية )ل.م( ضد )ت.ن(، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد19/02/1999ا€مؤرخ في  170002ة، قرار رقم مجلس ا€دو€ (3)
 .100، ص 2002
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مما سبق عرضه أعا₲ يم₫ن اعتبار اإحا€ة إحدى ا€وسائل ا€قا₱و₱ية ا€تي تخدم مبدأ 
ا€تقاضي على درجتين وتحافظ عليه، خاصة في ₱ظام قضائي يتسم بمر₫زية جهة ااستئ₱اف 
ممثلة في مجلس ا€دو€ة ا€ذي هو في ₱فس ا€وقت جهة اختصاص وجهة ₱قض، وعليه فا€توسيع 

 با€عمل ب₱ظام اإحا€ة سي₱ع₫س من دون شك إيجابيا على مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

 اƃخصومة علىمجلس اƃدوƃة  Ƃجهة استئƈافية  ƈهاية واية :اƃفرع اƃرابع

ية من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون بموجب قرار يفصل مجلس ا€دو€ة في ا€خصومة ااستئ₱اف
₱هائي )أوا( ₫ما يختص مجلس ا€دو€ة با€₱ظر في ا€طعون با€₱قض في ا€قرارات ا€صادرة في 
آخر درجة عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية، غير أن ا€طعن با€₱قض في ا€مادة اإدارية يطرح 

 ا€عديد من اإش₫اات ا€قا₱و₱ية )ثا₱يا(.

 ااستئƈاف ƈهائيأوا: قرار جهة 

طعن بااستئ₱اف في ح₫م صادر عن ا€درجة اأو€ى، وصدر في هذا ا€طعن ا€ تم إذا
ح₫م من جهة ااستئ₱اف، فإن هذا هو ا€وضع ا€طبيعي حيث ي₫ون أول درجة قد تم است₱فاذها، 

، (1)ثم بصدور ح₫م ا€درجة ا€ثا₱ية، ي₫ون هذا اأخير هو ح₫م ₱هائي غير قابل €استئ₱اف
إعادة ا€₱ظر في ا€قضية من قبل مجلس ا€دو€ة ₫هيئة درجة ثا₱ية، ت₱تهي وايته على فب وعليه

من حيث  في ا€₱زاع ا€واحد مرتين درجتي ا€تقاضي با€₱ظر في ا€₱زاع بذ€ك ت₫تمل€ا€₱زاع، 
 ا€وقائع وا€قا₱ون.

ي₫ون ا€قرار ا€صادر عن مجلس ا€دو€ة ₫جهة استئ₱افية ₱هائي وا يم₫ن استئ₱افه مرة ثا₱ية       
على أساس ا€مبدأ ا€م₫رس في مختلف ا€تشريعات وا€متمثل في ممارسة حق ا€طعن بااستئ₱اف 
مرة واحدة بهدف وضع حد €ل₱زاع، ₫ما ا يم₫₱ه طلب وقف ت₱فيذ ا€قرار ا€صادر عن مجلس 

 ستئ₱اف، ويبقى أمام ا€متقاضي سوى طرق ا€طعن ا€غير عادية ₫ا€طعن با€تماس ا€دو€ة ₫جهة ا
، ا€مرجع ا€سابقد/ ₱بيل اسماعيل عمر، ₱طاق ا€طعن بااستئ₱اف في قا₱ون ا€مرافعات ا€مصري وا€فر₱سي )دراسة تحليلية(،  (1)

 .27ص 
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بدأ في قرار عƈه مجلس اƃدوƃة على هذا اƃمإعادة ا€₱ظر أو ا€طعن €تصحيح خطأ مادي، وأ₫د 
حيث ودون ا€حاجة إ€ى فحص اأوجه ا€مثارة، فإن  «جاء فيه  (2)31/10/1111بتاريخ: 

وقف ا€ت₱فيذ يش₫ل استث₱اءا €لطابع ا€ت₱فيذي €لقرارات ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائية €لدرجة 
ا€تقاضي تي أصبحت ₱هائية عما بمبدأ يم₫ن ا€₱طق به با€₱سبة €لقرارات ا€اأو€ى. حيث أ₱ه ا 

على درجتين أو بفعل ااختصاص ا€قا₱و₱ي. وهذا ا€طابع ا€₱هائي €لقرارات ا€صادرة عن مجلس 
ا€دو€ة، ا يم₫ن ا€طعن فيه إا بواسطة طريقي ا€طعن غير ا€عاديين ا€متمثلين في ا€تماس إعادة 
ا€₱ظر وفي تصحيح غلط مادي ا€لذين تم حصرهما في إطار ضيق، ₫ما تم إخضاعهما €شروط 

  «.محددة قا₱و₱ا

شƂااته اƃقاƈوƈية  ثاƈيا: اƃطعن باƈƃقض وا 

ا€طعن با€₱قض هو طريق من طرق ا€طعن ا€غير عادية، فإذا ₫ان ا€طعن بااستئ₱اف يعطي    
€قاضي ااستئ₱اف سلطة واسعة على ا€خصومة €ل₱ظر فيها من حيث ا€وقائع وا€قا₱ون على 

فأوجه ا€طعن محددة على سبيل ا€حصر بموجب  ا€₱حو ا€ذي رأي₱ا₲، فا€طعن با€₱قض غير ذ€ك،
 ،وسلطة ا€قاضي محدودة ت₱صب على فحص ا€جوا₱ب ا€قا₱و₱ية دون ا€وقائع.(2)₱صوص قا₱و₱ية

ومن هذا ا€م₱طلق فا€قرارات ا€صادرة عن جهة ا€₱قض تتمتع بطبيعة خاصة ا تتمتع بها    
ااستئ₱اف إذ ت₱صب أساسا عن مضمون اأح₫ام ا€صادرة عن محا₫م ا€درجة اأو€ى أو محا₫م 

يدور في فلك ا€قا₱ون ويفسر₲ ويوضحه دون أن يتعرض €موضوع ا€₱زاع وهو ما أعطى قراراتها 
فوظيفة ا€طعن با€₱قض تتمثل في ضمان مطابقة اأح₫ام  وعليه .(3)ا€طبيعة ا€قا₱و₱ية ا€بحتة

 ا€قضائية €لقا₱ون، و₫ذا إ€ى توحيد تطبيق وتفسير ا€قا₱ون من مختلف ا€جهات ا€قضائية 

             وما بعدها. 222، ص 2، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد30/02/2002ا€مؤرخ في  009229مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  (1) 

من هذا ا€قا₱ون أمام  302تطبق اأح₫ام ا€متعلقة بأوجه ا€₱قض ا€م₱صوص عليها في ا€مادة   «ق.إ.م.إ  909ا€مادة (   2)
                                                                                                                                                                                «. مجلس ا€دو€ة

مية )دراسة تطبيقية مقار₱ة تشمل د/ محمد يوسف عام، مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€قوا₱ين ا€وضعية وا€شريعة اإسا( 3)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . 22، ص2012مصر وسلطة عمان(، ا€مر₫ز ا€قومي €إصدارات ا€قا₱و₱ية، ا€طبعة اأو€ى، 
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ا€معدل وا€متمم على  01-92وي من ا€قا₱ون ا€عض 11ا€مادة  جاء في ₱ص ₫ما .(1)اإدارية
يختص مجلس ا€دو€ة با€₱ظر في ا€طعون با€₱قض في اأح₫ام ا€صادرة في آخر درجة  «أ₱ه 

€₱قض ا€مخو€ة €ه بموجب عن ا€جهات ا€قضائية اإدارية.  ويختص أيضا با€₱ظر في ا€طعون با
 «.₱صوص خاصة

اعتراف ا€مشرع €مجلس ا€دو€ة بممارسة سلطة ا€₱ظر في ا€طعون با€₱قض، ي₫ون  إن
بذ€ك قد أس₱د €ه وظيفته ا€طبيعية باعتبار₲ جهة عليا €لقضاء في ا€مادة اإدارية يصوب ويقوم 

من  102قرارات ا€جهات ا€قضائية ويمارس مهمة ااجتهاد بما يتماشى ومضمون ا€مادة 
ذا أرد₱ا  .(2)ا€دستور ا€تدقيق في ا€قرارات ا€₱هائية ₱جدها في ا€وضع ا€غا€ب تصدر عن مجلس وا 

ا€دو€ة سواء باعتبار₲ قاضي اختصاص يفصل في ا€ملف ا€معروض عليه ابتدائيا و₱هائيا، أو 
قضي استئ₱اف يفصل في ا€طعن باعتبار₲ هيئة درجة ثا₱ية. وفي ₫ا ا€وضعيتين يفصل مجلس 

ا€محا₫م اإدارية ا تصدر ₫أصل عام قرارات ₱هائية بل  ا€دو€ة بموجب قرار ₱هائي، ذ€ك أن
، إا ما أستث₱ي بموجب ₱ص 02-92من ا€قا₱ون  2قراراتها تعد ابتدائية طبقا €₱ص ا€مادة 

 .(3)قا₱و₱ي
غير أن ا€طعن با€₱قض يطرح ا€₫ثير من اإش₫اات ا€قضائية في ا€مادة اإدارية، ذ€ك أ₱ه      

ب عليه مجلس ا€دو€ة، أقر مبدأ عدم قابلية قرارته ا€₱هائية €لطعن وبا€رجوع اجتهاد قضائي دا
اƃقرار فيها با€₱قض، حيث صدر عن مجلس ا€دو€ة قرارات ₫ثيرة في هذا ا€شأن، ومن بي₱ها 

حيث إذا ₫ان ₫قاعدة عامة أن ا€طعن با€₱قض  «جاء فيه (2) 26/10/1121اƃصادر بتاريخ: 
يفتح عادة ضد اأح₫ام ا€صادرة ₱هائيا عن ا€جهات ا€قضائية اابتدائية وا€قرارات ا€صادرة عن 
جهات ااستئ₱اف فإن هذا ا€مبدأ ا ي₱طبق ب₫امله أمام مجلس ا€دو€ة بحسب خصوصيات 

 أن مجلس ا€دو€ة على أ₱ه ا€جهة  ا€₱ظام ا€قضائي اإداري ا€ذي يشرف عليه. حيث في ا€واقع
                                                                                                                                                                                     

.               109، ص 2011ضاء اإداري، دار ا€خلدو₱ية، طبعة €حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ا€م₱تقى في ا€ق( 1)
ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ا€مرجع ا€سابق، ص(2)                                                                                                                                                                                                          39د/عمار بوضياف، ا€معيار ا€عضوي وا 

                                                                                                                                                                                    .39، ₱فسه د/ عمار بوضياف، ا€مرجع(  3)

                                                                                                                                                                                                       .122، ص2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد19/02/2012ا€مؤرخ في  022702مجلس ا€دو€ة، قرار رقم ( 2)
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€مقومة أعمال جميع ا€محا₫م ا€عليا €لقضاء اإداري وبصفة رئيسية جهة ااستئ₱اف ا€وحيدة ا
اإدارية يفصل في ااستئ₱افات ا€معروضة عليه مع ا€حرص على ضمان توحيد ااجتهاد 
ا€قضائي وا€سهر على احترام ا€قا₱ون ومن ثم ا€قرارات ا€صادرة ع₱ه ت₫تسي طابع ₱هائي مطلق 

 «.ا يجوز ا€طعن فيها إا عن طريق ا€تماس إعادة ا€₱ظر أو تصحيح خطأ مادي

وعليه، ي₫ون هذا ااجتهاد قد حرم ا€متقاضي من ممارسة طريق من طرق ا€طعن في 
من ا€قا₱ون  11اأح₫ام ا€متمثل في ا€طعن با€₱قض ا€م₫رس وا€معترف به بموجب ₱ص ا€مادة 

وما بعدها من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية،  907و₫ذا ₱ص ا€مادة  01-92ا€عضوي 
تأسيس مجل ا€دو€ة في ا€قرار ا€مذ₫ور أعا₲ ₫ون ا€قرار صادر  وي₫من ا€سبب في ذ€ك حسب

 ع₱ه وسبق €ه ا€₱ظر فيه إضافة €خصوصيات ا€₱ظام ا€قضائي اإداري.

ن أجهض طريق من طرق ا€طعن م₫رس قا₱و₱ا، فإ₱ه  وما من شك أن هذا ااجتهاد وا 
ا€طعن إ€ى جا₱ب ذ€ك €م يصرف همة اختاف طرق ا€طعن وتق₱ياته، ذ€ك أن عريضة 

بااستئ₱اف €يست ₫عريضة ا€طعن با€₱قض هذ₲ اأخيرة ا€تي فرض ا€قا₱ون صيغتها في ش₫ل 
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  302أوجه محددة على سبيل ا€حصر بموجب ₱ص ا€مادة 

 . (1)واإدارية خافا €لطعن بااستئ₱اف ا€ذي يتم ا€تر₫يز فيه على ا€وقائع وغير محدد بحاات

   

 

 

 

 
ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، ا€مرجع ا€سابق، ص  (1) د/ عمار بوضياف، ا€معيار ا€عضوي وا 

                                                                                                                                                                                                             وما بعدها. 32
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 اƃمبحث اƃثاƈي: اإستثƈاءات اƃواردة على مبدأ اƃتقاضي على درجتين في اƃمادة اإدارية

إذا ₫ان ا€مبدأ ا€عام أن جميع اأح₫ام ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية قابلة €لطعن فيها 
يحقق مبدأ ا€تقاضي على درجتين، فإن هذا ا€مبدأ ا ي₱طبق ب₫امله في ا€مادة بااستئ₱اف مما 

اإدارية بل ترد عليه استث₱اءات عديدة وخطيرة يعود سببها اعتبارات تتعلق أحيا₱ا بخصوصية 
€ى أهميتها وأحيا₱ا أخرى €خصوصية ا€₱ظام ا€قضائي اإداري ا€قائم  وطبيعة ا€م₱ازعة اإدارية وا 

جهة ااستئ₱اف، فعهد ا€مشرع بذ€ك €مجلس ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر في بعض  على مر₫زية
ا€م₱ازعات €يفصل فيها ₫درجة أو€ى وأخيرة )ا€مطلب اأول( ₫ما أضفى ا€مشرع ا€طابع ا€₱هائي 

 €بعض اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية )ا€مطلب ا€ثا₱ي(.

أوƃى وأخيرة درجةاƃدوƃة Ƃ: اƃتقاضي أمام مجلس اأولاƃمطلب   

اأصل وا€قاعدة ا€عامة أ₱ه ا يجوز ا€لجوء إ€ى مجلس ا€دو€ة أول مرة فهو مح₫مة       
استئ₱اف با€₱سبة €أح₫ام ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية، وجهة ₱قض با€₱سبة €أح₫ام ا€₱هائية، 

جهة €لقضاء  إا أن ا€مشرع ا€جزائري أورد إستث₱اءا على هذ₲ ا€قاعدة وجعل مجلس ا€دو€ة
اابتدائي ا€₱هائي في حاات رأى عدم جواز أو مائمة ازدواجية درجة ا€تقاضي با€₱سبة €ها أو 

 .(1)بسبب امتداد ₱شاطها إ€ى ₫افة أرجاء ا€وطن

وي₱بغي اإشارة إ€ى أن ااعتراف €مجلس ا€دو€ة بسلطة ا€فصل في بعض ا€م₱ازعات      
اإدارية ₫درجة أو€ى وأخيرة يرتب جملة من اإش₫اات ا€قا₱و₱ية وفي مقدمتها ا₱تهاك مبدأ 
ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية وا€ذي يعد من أهم ا€مبادئ ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام 

حداث وضع غير م₱سجم بين جهات ا€قضاء ا€عادي وجهات ا€قضاء ا€قضائي ا€ج زائري، وا 
 اإداري مما يمس بدون شك بمبدأ ا€مساواة ومبدأ تقريب ا€عدا€ة من ا€مواطن.

 

صاش جازية، ₱ظام مجلس ا€دو€ة في ا€قضاء ا€جزائري، أطروحة د₫تورا₲ دو€ة في ا€قا₱ون ا€عام، جامعة ا€جزائر بن يوسف ( 1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             .229، ص2002-2002₫لية ا€حقوق، ا€س₱ة ا€جامعية  بن خدة،
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 مجلس اƃدوƃة Ƃدرجة أوƃى وأخيرة اختصاصاƃفرع اأول: ƈطاق 

اختصاص مجلس  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9قيد ا€مشرع بموجب ₱ص ا€مادة           
ا€دو€ة ₫مح₫مة أول وآخر درجة في طلبات إ€غاء وتفسير وفحص مشروعية ا€قرارات ا€صادرة 
عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية وا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية، ₫ما قيد 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية    901€دو€ة بموجب ا€مادة ا€مشرع اختصاص مجلس ا
يختص مجلس ا€دو€ة ₫درجة أو€ى وأخيرة با€فصل في دعاوى اإ€غاء وا€تفسير وتقدير  «

ا€مشروعية في ا€قرارات اإدارية ا€صادرة عن اإدارات ا€مر₫زية، ₫ما يختص با€فصل في 
 «.ا€قضايا ا€مخو€ة €ه بموجب ₱صوص خاصة

يفهم من ا€صياغة ا€لفظية €₱ص ا€مادة أن اختصاص  901با€توقف ع₱د ₱ص ا€مادة         
مجلس ا€دو€ة اابتدائي وا€₱هائي تم حصر₲ عضويا فقط في ا€قرارات ا€فردية وا€ت₱ظيمية ا€صادرة 
عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية دون سواها، بما يع₱ي با€₱تيجة إقصاء ا€قرارات ا€فردية 

 .(1)ية ا€صادرة عن ا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱يةوا€ت₱ظيم

₱جد₲ قد وسعت من ₱طاق  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9وبا€عودة €₱ص ا€مادة          
ا€م₱ازعة اإدارية ا€واجبة عرضها على مجلس ا€دو€ة من حيث ا€جا₱ب ا€عضوي وذ€ك بمدها 

شملت أيضا ا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية  إضافة €لسلطات اإدارية ا€مر₫زية
من ا€قا₱ون ا€عضوي هو  9ا€وط₱ية. وعليه وتطبيقا €قاعدة ا€خاص يقيد ا€عام، ف₱ص ا€مادة 

ا€واجب ا€تطبيق ₫ون ا€قا₱ون ا€عضوي أعلى درجة من ا€قا₱ون وذ€ك اتصال اأول با€قواعد 
تور جاءت واضحة أن اختصاص مجلس ا€دو€ة من ا€دس 103ا€دستورية، ثم أن ₱ص ا€مادة 

 يحدد بموجب قا₱ون عضوي و€يس بموجب قا₱ون.
 

ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإداريةد/ عمار بوضياف، ( 1) ، ا€مرجع ا€سابق ،، ا€معيار ا€عضوي وا 
                                                                                                                                                                                                            .33ص
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أ تدرج ا€قواعد ا€قا₱و₱ية على ضوء ما جاء أعا₲، ₫ان أحرى با€مشرع حفاظا على مبد
و₫ذا تفاديا أية مخا€فة €₱صوص ا€دستور ومخا€فة ا€قوا₱ين ا€عضوية وا€محافظة على حجيتها 

 9وم₫ا₱تها أن يقتصر ا€مشرع في قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية على إعادة صياغة ا€مادة 
ص ا€₱وعي €مجلس من ا€قا₱ون ا€عضوي حرفيا ودون تغيير وهو ما يرسم قواعد ااختصا

 .(1)ا€دو€ة

 ة اƃمرƂزيةياإدار اƃسلطات  أوا:

مجلس ا€دو€ة ي₫ون مختصا بصفته  ، فإنا€سابق ااشارة إ€يها 901طبقا €₱ص ا€مادة 
قاضيا أول وآخر درجة €لفصل في دعاوى اإ€غاء وا€تفسير وفحص مشروعية ا€قرارات ا€صادرة 

 ميا أو فرديا. تطبيقا €₱ص هذ₲ ا€مادةعن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية سواء ₫ان هذا ا€قرار ت₱ظي
لس ا€دو€ة يجب أن تتوفر يتضح جليا أن ا€م₱ازعة اإدارية ا€تي تدخل ضمن اختصاص مج

 :ا€تا€يةشروط ا€على 

 .ضرورة صدور هذ₲ ا€قرارات عن هيئة مر₫زية -

 أن ت₫ون ا€دعوى تخص إ€غاء قرارات أو تفسيرها أو تقدير مشروعيتها. -

فهذ₲ ا€شروط ا€تي هي أساس تحديد اختصاص مجلس ا€دو€ة، وفي حا€ة عدم توافرها ترفض 
با€سلطات ا€مر₫زية ₫ل ا€هيئات اإدارية ا€موجودة على ا€مستوى  ويقصد .(2)ا€دعوى ش₫ا

ا€مر₫زي، وتتمثل في ا€دو€ة ومختلف ا€وزارات وتبعا €ذ€ك يختص مجلس ا€دو€ة €لفصل في 
 :(3)ا€دعاوى ا€مرفوعة ضد

                                                                                                                                                                                     

ش₫ااته ا€قا₱و₱ية في ضوء قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإداريةد/ عمار بوضياف (1) ، ا€مرجع ا€سابق ،، ا€معيار ا€عضوي وا 
                                                                                                                                                                                                            .30ص

اختصاصات  -تصاصات ا€قضائية اأصلية €مجلس ا€دو€ةد/ معاشو عمار، تش₫يل واختصاصات مجلس ا€دو€ة )ااخ( 2)
وما بعدها.                                     02  ، ص2002، 0مجلس ا€دو€ة وطرق ا€طعن فيها(، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد 

                                                                                                                                                                                                                 . 207، ص 2013€حسين بن ا€شيخ آث ملويا، قا₱ون اإجراءات اإدارية )دراسة قا₱و₱ية تفسيرية(، دار هومة، (  3)
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₫ذا ا€قرارات وا€تعليمات ا€صادرة ع₱ه، ويتعين ا€مراسيم ا€صادرة عن رئيس ا€جمهورية و  -
اإشارة إ€ى أن اأوامر ا€رئاسية ا€تي يشرع بموجبها رئيس ا€جمهورية ما بين دورتي ا€بر€مان ا 
تخضع إم₫ا₱ية ا€طعن ا€قضائي، أ₱₱ا €س₱ا بصدد عمل إداري، بل بصدد عمل تشريعي وذ€ك 

ا تعرض على ا€بر€مان بعد ذ€ك في أول دورة احتراما €مبدأ ا€فصل بين ا€سلطات، خاصة وأ₱ه
 . (1)€ه، ₫ما أن ا€قرارات اإدارية ا€تي €ها طابع " أعمال ا€سيادة " ا يم₫ن ا€طعن فيها باإ€غاء

 . (2)ا€مراسيم ا€صادرة عن ا€وزير اأول -
ارية ، ذ€ك أن ا€قرارات اإد(3)ا€قرارات ا€صادرة عن مختلف ا€وزراء ت₱ظيمية ₫ا₱ت أم فردية -

ا€صادرة عن ا€وزارة في إطار ااختصاصات اإدارية وا€متمثلة في تحقيق اأهداف ا€تي أ₱شئت 
ا€وزارة من أجلها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارية مر₫زية يختص مجلس ا€دو€ة با€فصل 
في ا€طعون باإ€غاء ا€موجهة ضدها و₫ذا با€فصل في ا€طعون با€تفسير وفحص مشروعية هذ₲ 

 . (2)راراتا€ق
 ا€قرارات ا€وزارية ا€مشتر₫ة، ا€صادرة من طرف وزيرين أو أ₫ثر. -

ا€تعليمات وا€م₱اشير ا€صادرة عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية ساء ₫ا₱ت صادرة عن ا€وزير  -
 اأول أو عن رئيس ا€جمهورية أو عن ا€وزراء أو ا€مدراء ا€عامون با€وزارات وا€ذين تلقوا تفويضا 

صادر عن اأمين ا€عام €لح₫ومة، أو عن ا€مدير ا€عام €لوظيفة ا€عمومية ع₱دما يتلقى بذ€ك، أو 
 .(0)تفويضا من هذا اأخير

ت₱درج م₱ازعات اأحزاب ا€سياسية ضمن ا€م₱ازعات اإدارية، ₱تيجة وجود جهة إدارية          
 مر₫زية طرفا في ا€₱زاع ممثلة في وزارة ا€داخلية ا€تي يعود إ€يها سلطة متابعة ₱شاط اأحزاب بما  

                                                                                                                                                                                                                                                .202 ، صرجع ا€سابقا€م، ، قا₱ون اإجراءات اإدارية )دراسة قا₱و₱ية تفسيرية(€حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ( 1)

                                                                                                                                                                                                               .2002يه تسمية رئيس ا€ح₫ومة قبل ا€تعديل ا€دستوري €س₱ة ₫ا₱ت تطلق عل( 2)

                                                                                                                                                                                                          وما بعدها. 172، ص2012 ،10،مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد21/10/2009ا€مؤرخ في  002322مجلس ا€دو€ة، قرار رقم ( 3)

                                                                                                                                                                                                     .293صاش جازية، ا€مرجع ا€سابق، ص( 2)

.                                                                          202، ص ₱فسه €حسين بن ا€شيخ آث ملويا، ا€مرجع(  0)
                                                                                                                                                                                                                               وما بعدها.                                                           201بوجادي عمر، ا€مرجع ا€سابق، ص    -
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 .(2)ا€جديد  02-12رقم  (1)اب ا€سياسيةأحز ي₱سجم وأح₫ام ا€قا₱ون ا€عضوي €
تفرض عاقة وزارة ا€داخلية باأحزاب ا€سياسية ب₫و₱ها ا€جهة ا€مو₫لة إ€يها متابعة ا€₱شاط      

ا€حزبي وجود احت₫اك من شأ₱ه أن يحدث ₱زاع، ويؤخذ هذا ا€₱زاع صورا عديدة من بي₱ها أن 
يتعلق ا€₱زاع برفض ترخيص €قعد مؤتمر أو رفض ااعتماد أو توقيف ا€₱شاط ا€حزبي أو حل 

ويعود €مجلس ا€دو€ة سلطة ا€فصل في ا€₱زاع بموجب قرار ابتدائي ₱هائي م₱ته₫ا بذ€ك  ا€حزب
 .(3)مبدأ ا€تقاضي على درجتين

اƃصادر عƈه بتاريخ:  اƃقرارومن تطبيقات مجلس ا€دو€ة في ا€₱زاعات ا€حزبية ₱جد     
اأطراف حيث أ₱ه وبدون ا€حاجة إ€ى ا€رد على دفوع  «ا€ذي جاء فيه  (2)13/11/1121

فا€مدعين رفعوا دعواهم ا€حا€ية أمام مجلس ا€دو€ة مباشرة طا€بين إبطال أشغال ا€مؤتمر ا€غير 
حيث أن مجلس ا€دو€ة ا ي₫ون مختصا  ... 2012فيفري  20و 22عادي ا€م₱عقد بتاريخ: 

 20، 21، 20، 72، 77، 70، 72، 33، 30، 27، 20،22ابتدائيا و₱هائيا إا وفق ا€مواد 
     ن اأحزاب، وأن ا€₱زاع ا€حا€ي ا عاقة €ه بهذ₲ ا€مواد. حيث أ₱ه زيادة عن ذ€ك فا€مادة من قا₱و 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية ت₱صان  901وا€مادة  01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9
على ان مجلس ا€دو€ة يختص ₫درجة أو€ى وأخيرة با€فصل في ا€طعون باإ€غاء  في ا€قرارات 

ة عن ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية، وفي قضية ا€حال فا€طعن €م يوجه ضد أي قرار ا€صادر 
 «.إداري صادر عن ا€سلطات ا€مر₫زية

 21إن مجلس ا€دو€ة طبقا €لمواد ا€مشار إ€يها في صلب ا€قرار أعا₲ إضافة €₱ص ا€مادة     
من قا₱ون اأحزاب ا€تي أغفل قضاة ا€مجلس عن ذ₫رها، سيصدر قرار₲ بصفة ابتدائية و₱هائية 

 جزائري أا وهو مبدأ ا€تقاضي علىمما ي₱ع₫س سلبا على أحد أهم مبادئ  ا€₱ظام ا€قضائي ا€
  ،ا€مرجع ا€سابق/ عمار بوضياف، ا€مرجع في ا€م₱ازعات اإدارية، ا€قسم ا€ثا₱ي )ا€جوا₱ب ا€تطبيقية €لم₱ازعة اإدارية(، د( 1)

                                                                                                              .221ص 
                                                                                                              .2ا€متعلق باأحزاب ا€سياسية، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 2012ي₱اير  12ا€مؤرخ في  02-12ا€قا₱ون ا€عضوي  (2)

                                                                                                                                                                                       وما بعدها. 222، ص ₱فسه €تفصيل أ₫ثر راجع ا€د₫تور عمار بوضياف، ا€مرجع(  3)

 .120، ص 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد 03/00/2012ا€مؤرخ في  029071ا€دو€ة، قرار رقم مجلس( 2)
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وبا€تا€ي فخرق هذا ا€مبدأ ا يخدم أطراف درجتين ا€ذي تستوجبه مبادئ ا€عدا€ة واإ₱صاف، 
أ₱ه من اأفضل وت₫ريسا €مبدأ  ،(1)ا€₱زاع أو أحدهم، وفي هذا ا€صدد يرى جا₱ب من ا€فقه

ا€تقاضي على درجتين، أن يس₱د ا€مشرع ااختصاص با€₱ظر في هذ₲ ا€م₱ازعة €لمح₫مة اإدارية 
ذا ₫ان مقر ا€حزب بواية أخرى يعقد ااختصاص  با€جزائر إذا ₫ان مقر ا€حزب با€جزائر، وا 

ام بأي إجراء آخر، ا€مهم €لمح₫مة ا€مختصة إقليميا. وا إش₫ال في فرض تش₫يلة خاصة أو ا€قي
 ا€تقاضي على درجتين.دائيا €ي₫رس ضما₱ة ا€طعن مما يحقق مبدأ أن ا€قرار ا€قضائي يصدر ابت

 ثاƈيا: اƃهيئات اƃعمومية اƃوطƈية
 ن ₱شاطأا€هيئة ا€عمومية هي أسلوب من أسا€يب إدارة ا€مرافق ا€عمومية بمع₱ى      

ا€خدمات ا€عامة مومي بمفهومه ا€مادي أي ا€هيئة ا€عمومية ي₱صب على مرفق ع واختصاص
 .(2)ا€ملبية €احتياجات ا€عامة €لجمهور وا€مجموعة ا€وط₱ية

ا€مشرع €مجلس ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر ₫درجة أو€ى وأخيرة في دعاوى إ€غاء وتفسير  عهد     
وفحص مشروعية ا€قرارات اإدارية ا€صادرة عن ا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱ية، ويدخل تحت هذا 

 ا€مفهوم على سبيل ا€مثال ا ا€حصر ₫ل من ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي وا€مجلس ا€دستوري. 
  اƃمجلس اƃشعبي اƃوطƈي -2

تخضع اأعمال اإدارية ا€بحتة €لبر€مان €رقابة ا€جهات ا€قضائية اإدارية ₫ما هو ا€حال      
وفي ا€جزائر يعود €مجلس ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر في ا€قرارات اإدارية ا€صادرة عن  ،(3)في فر₱سا

 مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر ا€بر€مان في إطار ₱شاطه اإداري ا€بحت، وهو ما ذهب إ€يه 
، ا€مرجع ا€سابق)ا€جوا₱ب ا€تطبيقية €لم₱ازعة اإدارية(،  ا€مرجع في ا€م₱ازعات اإدارية، ا€قسم ا€ثا₱يد/ عمار بوضياف،  (1)

.                                                                                                                      220ص
 . 122، ص ا€مرجع ا€سابقد/ محمد ا€صغير بعلي، ا€قضاء اإداري ) مجلس ا€دو€ة(،  (2)

(3)
« Sur la compétence de la juridiction administrative : Cons. que les marchés conclus par les assemblées 

parlementaires en vue de la réalisation de travaux publics ont le caractère de contrats administratifs … il 
appartient à la juridiction administrative de connaitre des contestations relative aux décisions par lesquelles les 

services de ces assemblées procèdent au nom de l’Etat à leur passation ; qu’il en va de même des décisions relatives 
aux marchés conclus en vue de l’exploitation des installations des assemblées lorsque ces marchés ont le caractère 
de contrats administratifs » M. Long et  d’sutçea, lea gçsada sççêta de ls juçiapçudeace sdmiaiatçstive. op.cit  , p 746. 
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من  02/07/2009حيث إن ا€قرار ا€مت₱ازع عليه ا€متخذ بتاريخ:  « (1)11/10/1121بتاريخ:
طرف رئيس ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي بصفته رئيسا €هذا ا€مجلس ا€بر€ما₱ي وا€ذي قرر بموجبه 
 هذا اأخير عدم تجديد اإجراء ااستث₱ائي ا€متمثل في صب ا€تعويضات ا€بر€ما₱ية €₱واب حزب 

ا€عمال في ا€حساب ا€جاري €هذا ا€حزب يعتبر قرار بر€ما₱ي. حيث إن ا€قاضي اإداري مختص 
€لفصل في ₱زاع يتعلق بعمل ا€مجا€س ا€بر€ما₱ية و₱تيجة €ذ€ك ا€فصل في طعن موجه ضد قرار 

 «.بر€ما₱ي قصد ا€م₱ازعة في شرعيته
ي ا€قرارات ا€بر€ما₱ية ذات غير أ₱ه، ا يدخل في اختصاص مجلس ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر ف       

 (2)11/16/1122قرارƉ اƃصادر بتاريخ: ا€طابع ا€تشريعي وهو ما ذهب إ€يه مجلس ا€دو€ة في 
حيث أن ا€مدعين بصفتهم ₱واب من ا€مجموعة ا€بر€ما₱ية €لتجمع من أجل   « ا€ذي جاء فيه 

₱ية €لمجلس ا€شعبي ا€ثقافة وا€ديمقراطية يلتمسون ا€تصريح بعدم مشروعية محضر ا€جلسة ا€عا
ا€مؤرخة  132وا€م₱شور با€جريدة ا€رسمية €لم₱اقشات رقم  12/11/2009ا€وط₱ي ا€محرر في 

فيما حذفت م₱ه بعض ا€عبارات ا€مدو₱ة في تدخلهم حول مشروع قا₱ون  30/11/2009في 
لقة حيث إذا ₫ان من ا€مبادئ ا€عامة €لقا₱ون أن ا€فصل في ا€₱زاعات ا€متع .2010ا€ما€ية €س₱ة 

بأعمال ا€مجا€س ا€بر€ما₱ية يعود €مجلس ا€دو€ة فا₱ه من ا€مستقر عليه أن اختصاص هذ₲ ا€جهة 
ا€قضائية اإدارية ا€عليا في ا€مجال ي₱حصر في ا€بت في ا€₱زاعات ا€م₱صبة حول تعويضات 
ا€₱واب وا€موظفين وا€₱زاعات ا€تي تخص ا€مسار ا€مه₱ي €لموظفين وا€طعون ا€رامية إ€ى رقابة 

دى شرعية ا€قرارات ا€بر€ما₱ية ا€صادرة عن مصا€حها اإدارية وا يم₫ن أن تتسع إ€ى رقابة م
 «.اأعمال ا€بر€ما₱ية ا€بحتة ا€تي تساهم مباشرة في سن ا€قوا₱ين أو ا€مصادقة عليها

 اƃمجلس اƃدستوري-1

 بحيث ت₫ون ا€قرارات اإدارية ، (3)ا€وط₱ية ي₱درج ا€مجلس ا€دستوري ضمن ا€هيئات ا€عمومية     
                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                                     177، ص2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد22/02/2010ا€مؤرخ في  070129ا€دو€ة، قرار رقم  مجلس (1)
                                                                                                                                                                                      .172، ص2012، 10مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد ،22/09/2011ا€مؤرخ في  072722مجلس ا€دو€ة، قرار رقم ( 2)

 .209ص  ا€مرجع ا€سابق، ا€م₱ازعات اإدارية، ا€وسيط في ،بعلي  د/ محمد ا€صغير (3)
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ا€صادرة ع₱ه في إطار ₱شاطه اإداري من اختصاص مجلس ا€دو€ة €يفصل فيها بصفة ابتدائية 
أ₱ه يخرج من ₱طاق اختصاص مجلس إا  و₱هائية م₱ته₫ا بذ€ك مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

ا€دو€ة سلطة ا€₱ظر في ا€قرارات ا€متعلقة بصحة ا€عمليات اا₱تخابية، و₫ذا قرارات رفض ملفات 
ـــــــة،  اƃصادر بتاريخ:  مجلس اƃدوƃة في قرارƉ وهو ما أ₫د₲ا€ترشح €رئاسة ا€جمهوري

حيث أن ا€طاعن قام برفع  « (1)قضية )ك.س( ضد اƃمجلس اƃدستوري 21/22/1112
عن ا€مجلس ا€دستوري  11/03/1999ا€دعوى ا€حا€ية ملتمسا إ€غاء ا€قرار ا€صادر بتاريخ: 

... حيث أ₱ه من 1999أفريل 10ا€متضمن إقصاء ا€طاعن من ا€ترشح €ا₱تخابات ا€رئاسية في 
على صحة من ا€دستور با€سهر  173ا€ثابت أن ا€مجلس ا€دستوري م₫لف بموجب أح₫ام ا€مادة 

عمليات ا₱تخاب رئيس ا€جمهورية... حيث أن ا€قرارات ا€صادرة في هذا اإطار ت₱درج ضمن 
اأعمال ا€دستورية €لمجلس ا€دستوري وا€تي ا تخضع ₱ظرا €طبيعتها €مراقبة مجلس ا€دو€ة، ₫ما 

 «. استقر عليه اجتهاد₲، مما يتعين ا€تصريح بعدم اختصاصه €لفصل في ا€طعن ا€مرفوع

  ا: اƃمƈظمات اƃمهƈية اƃوطƈيةثاƃث

تعتبر ا€م₱ظمات ا€مه₱ية من أشخاص ا€قا₱ون ا€عام ₫لفها ا€مشرع برعاية شؤون ا€مه₱ة      
وت₱ظيمها واإشراف عليها وفي سبيل ذ€ك تتمتع ببعض امتيازات ا€سلطة ا€عمومية تباشرها في 

 . (2)مواجهة اعضائها ا€مه₱يين

₱ية ا€وط₱ية اختصاص ا€قضاء اإداري )مجلس ا€دو€ة( تخضع م₱ازعات ا€م₱ظمات ا€مه     
، ومن أمثلة ا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية ₱جد 01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9طبقا €₱ص ا€مادة 

₫ل من ا€م₱ظمة ا€وط₱ية €لمحامين، ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين، م₱ظمة اأطباء، 
 ا€وط₱ية €لمحامين، وا€غرفة ا€وط₱يةغير أ₱ه و€اختصار ₱₫تفي بعرض حا€تي ا€م₱ظمة 

 

، قضية )ك.س( ضد ا€مجلس ا€دستوري، مجلة مجلس 12/11/2001ا€مؤرخ في  2221مجلة مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  ( 1)
                                                                                                                                                                                                                .122، ص 2002، 1ا€دو€ة، ا€عدد

 .320صاش جازية، ا€مرجع ا€سابق، ص  ( 2)
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 €قضائيين.€لمحضرين ا

 اƃمƈظمة اƃوطƈية ƃلمحامين -2

تحدث م₱ظمات محامين بموجب قرار من « (1)من قا₱ون ا€محاماة 20وت₱او€تها ا€مادة      
وزير ا€عدل، حافظ اأختام، ب₱اء على اقتراح مجلس ااتحاد. غير أ₱ه يم₫ن أغلبية مطلقة 

 «.إ₱شاء م₱ظمة €لمحامين...( قضائيين او أ₫ثر تقديم طلب 2€محامين م₱تمين إ€ى مجلسين)

 (2)يتم تأسيس مجلس م₱ظمة ا€محامين ا€ذي يتش₫ل من أعضاء م₱تخبين يرأسهم ₱قيب    
من ذات  97ا€مادة ، ₫ما أوجبت (3)م₱تخب €مدة ثاث س₱وات من بين اأعضاء ا€م₱تخبين

( يوما 20يبلغ محضر اا₱تخابات €وزير ا€عدل، حافظ اأختام خا أجل عشرين )  « ا€قا₱ون
من تاريخ ااقتراع ا€ذي يم₫₱ه ا€طعن في ₱تائج اا₱تخابات أمام مجلس ا€دو€ة خال خمسة 

 ( يوما ابتداءا من تاريخ تبليغه.10عشر)
ا€₱تائج.               يجوز €₫ل مترشح ا€طعن، ضمن ₱فس اأجل، ابتداءا من تاريخ اإعان عن

 «. ( من تاريخ إخطار₲...1يجب على مجلس ا€دو€ة ا€فصل في ا€طعن، خال أجل شهر)

ا€دعوى ضد ₱قيب  هذ₲ وفي حا€ة ا€طعن أمام مجلس ا€دو€ة، يجب أن يوجه ا€طاعن    
قضية )ب.ع( ضد  20/19/1113مجلس اƃدوƃة في قرارƉ بتاريخ ا€م₱ظمة وهو ماأ₫د عليه 

(2)اƃمƂلف بااشراف على إƈتخابات مƈظمة اƃمحاميناƃمƂتب 
حيث أ₱ه يتبين أن ا€طعن رفع  «

ي₱جر ع₱ه أن ₫ل  أمام مجلس ا€دو€ة ضد ا€م₫تب ا€م₫لف باإشراف على اا₱تخابات... مما
دعوى قضائية من شأ₱ها ا€طعن في صحة اا₱تخابات ا يم₫ن توجيهها إا ضد ا€₱قيب بصفته 

 «. ا€ممثل €₱قابة ا€محامين...

                .00، يتضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محاماة، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 29/10/2013ا€مؤرخ في  02-13قا₱ون رقم  (1)
ا€محاماة.                                                                                                 ا€متضمن ت₱ظيم مه₱ة  02-13قا₱ون ا€من  90ا€مادة ( 2)
ا€محاماة.                                                                                                 ا€متضمن ت₱ظيم مه₱ة  02-13ا€قا₱ون من  101ا€مادة ( 3)
، قضية )ب.ع( ضد ا€م₫تب ا€م₫لف باإشراف على ا₱تخابات 12/07/2003ا€مؤرخ في  11003مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  (2)

 .02، ص 2003، 2م₱ظمة ا€محامين، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد 
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، قضية )ب.ع( 29/19/1113بتاريخ: مجلس اƃدوƃةوجاء في قرار آخر صادر عن     
فيما يخص اختصاص مجلس ا€دو€ة: حيث ثابت أن  « (1)ومن معه ضد )ƈقيب م( سطيف

ا€مشرع أراد من وراء إخضاع ا€طعون ا€تي يقوم بها وزير ا€عدل أو ا€محامون اختصاص 
ا€مح₫مة ا€عليا أن ت₱فرد بهذا ااختصاص ا€غرفة اإدارية €لمح₫مة ا€عليا وحدها دون سواها... 

مجلس ا€دو€ة ا€ذي بذ€ك مختصا حيث ثابت أيضا أن جميع اختصاصات هذ₲ اأخيرة حو€ت €
 «.€ل₱ظر في ₱زاع ا€حال...

( 20وفي إطار ت₱ظيم مه₱ة ا€محاماة، ي₱تخب مجلس م₱ظمة ا€محامين خال ا€عشرين)     
، يفصل ا€مجلس (1)يوما ا€موا€ية ا₱تخابه من بين أعضائه مجلسا €لتأديب €مدة ثاث س₱وات

ن ا€عقوبة في ش₫ل إ₱ذار، توبيخ، توقيف عن في ا€عقوبة ا€تأديبية بموجب قرار مسبب، وت₫و 
 .(2)ممارسة ا€مه₱ة €مدة أقصاها س₱ة أو ا€شطب ا€₱هائي من جدول م₱ظمة ا€محامين

يجوز €وزير ا€عدل، حافظ اأختام، او ا€محامي ا€مع₱ي ا€طعن قرار مجلس ا€تأديب أمام          
، (3)تاريخ تبليغ قرار مجلس ا€تأديب( يوما من 10ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن في أجل خمسة عشر )

 (2)( من تاريخ إيداع ا€طعن2وتفصل ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن بقرار مسبب في أجل شهران)

تبلغ قرارات ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن   «من قا₱ون ا€محاماة على أ₱ه  132₫ما ₱صت ا€مادة      
€ى ا€₱ق €ى ا€محامي ا€مع₱ي وا  يب رئيس مجلس ا€تأديب مصدر إ€ى وزير ا€عدل، حافظ اأختام وا 

ا€قرار وع₱د ااقتضاء إ€ى ا€شا₫ي، ا€ذي يجوز €هم ا€طعن فيها أمام مجلس ا€دو€ة خال شهرين 
 «.( من تاريخ ا€تبليغ. ا يوقف هذا ا€طعن ت₱فيذ قرارات ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن 2)
 

 

 

( ضد )₱قيب م( سطيف، مجلة مجلس ا€دو€ة، ، قضية )ب.ع17/07/2003ا€مؤرخ في  11021مجلس ا€دو€ة، قرار رقم ( 1)
 .07، ص 2003، 2ا€عدد 

.                                                                                                  ا€محاماة ا€متضمن ت₱ظيم مه₱ة  02-13ا€قا₱ون من  110ا€مادة ( 2)
                                                     ا€محاماة.                                                                                                 من ت₱ظيم مه₱ةا€متض  02-13ا€قا₱ون من  119ا€مادة  (3)
.                                                                                          ا€محاماة ا€متضمن ت₱ظيم مه₱ة  02-13ا€قا₱ون من  123ا€مادة  (2)
 ا€محاماة.                                                                                                 ا€متضمن ت₱ظيم مه₱ة  02-13ا€قا₱ون من  131ا€مادة  (0)
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من قا₱ون ا€محاماة، إم₫ا₱ية ا€طعن في قرارات  132ز ا€مشرع بموجب ₱ص ا€مادة أجا    
ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن أمام مجلس ا€دو€ة، غير أن ا€مشرع €م يحدد طبيعة ا€طعن إذا ₫ان يقصد 
من ورائه ا€طعن باإ€غاء أو ا€طعن با€₱قض؟، €₫ن مجلس ا€دو€ة أضفى ا€طابع ا€قضائي على 

 عن ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن وبا€تا€ي إم₫ا₱ية ا€طعن فيها با€₱قض. ا€قرارات ا€صادرة
حيث أن  « (1)12/21/1111في اƃقرار اƃصادر عن مجلس اƃدوƃة بتاريخ: حيث جاء     

ا€قرار ا€مطعون فيه هو قرار صادر عن ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن ا€تي تعتبر جهة قضائية إدارية 
و€يس ا€طعن باإ€غاء باعتبار أ₱ه €م يصدر عن سلطة وت₫ون قراراتها قابلة €لطعن با€₱قض 

 «.إدارية مر₫زية أو هيئة عمومية وط₱ية أو م₱ظمة مه₱ية وط₱ية
 على ضوء ا€قرار أعا₲، ي₫ون مجلس ا€دو€ة قد أعدم بش₫ل تام مبدأ ا€تقاضي على درجتين.   

 اƃغرفة اƃوطƈية ƃلمحضرين اƃقضائيين -1

ت₱شأ غرفة وط₱ية  «ا€تي جاء فيها  (2)من قا₱ون ا€محضر ا€قضائي 20ت₱او€تها ا€مادة      
تتمتع با€شخصية ااعتبارية، تسهر على ت₱فيذ ₫ل عمل يهدف إ€ى ا€قضائيين  €لمحضرين

ت₱شأ  «من ذات ا€قا₱ون  21، وجاء في ₱ص ا€مادة «ضمان احترام قواعد ا€مه₱ة وأعرافها...
 «.غرف جهوية تتمتع با€شخصية ااعتبارية، تقوم بمساعدة ا€غرفة ا€وط₱ية في تأدية مهامها

وفي إطار ت₱ظيم ا€مه₱ة، ي₱شأ على مستوى ₫ل غرفة جهوية مجلس تأديبي، يتش₫ل من     
. ومن ا€عقوبات ا€تي يم₫ن أن (3)( أعضاء م₱تخبين من بي₱هم رئيس ا€غرفة، رئيسا2سبعة )

ا ا€محضر ا€قضائي: اإ₱ذار، ا€توبيخ، ا€توقيف عن ممارسة ا€مه₱ة €مدة أقصاها يتعرض €ه
 .(2)( أشهر، أو عقوبة ا€عزل7ستة)

                                                                                                                                                                                                    

.         121، ص 2009، 9، مجلة مجلس ا€دو€ة، عدد21/10/2002ا€مؤرخ في  022221مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  ( 1)
                          .2007€س₱ة  12يتضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائي، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد  03-07ا€قا₱ون رقم ( 2)

.                                                                                               تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 01ا€مادة  (3)
                                                                                      .     تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 00ا€مادة  (2)
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يلتزم رئيس ا€غرفة ا€جهوية €لمحضرين ا€قضائيين ا€قرار ا€صادر عن ا€مجلس ا€تأديبي في  
( يوما من تاريخ صدور₲ إ€ى ₫ل من إ€ى ₫ل من وزير ا€عدل، حافظ 10أجل خمسة عشر)
ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين وا€₱ائب ا€عام ا€مختص وا€محضر اأختام ورئيس 
، ويجوز €هؤاء ، ا€حق في ا€طعن في قرارات ا€مجلس ا€تأديبي أمام ا€لج₱ة (1)ا€قضائي ا€مع₱ي

 . (2)( يوما تسري من تاريخ تبليغ ا€قرار30ا€وط₱ية €لطعن في أجل ثاثين)

تبلغ ، وت(3)سرية، وبأغلبية اأصوات بقرار مسببتفصل ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن في جلسة 
قرارات ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن، عن طريق رسا€ة مضمو₱ة إشعار بااستام إ€ى وزير ا€عدل، 
€ى ا€₱ائب  حافظ اأختام، ورئيس ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين في حا€ة تقديمه طع₱ا، وا 

عار ا€غرفة ا€وط₱ية وا€جهوية ا€مع₱ية بذ€ك. ا€عام ا€مختص وا€محضر ا€قضائي ا€مع₱ي، مع إش
 .(2)يجوز ا€طعن في قرارات ا€لج₱ة ا€وط₱ية €لطعن أمام مجلس ا€دو€ة وفقا €لتشريع ا€معمول به

من خال ما جاء أعا₲، فمجلس ا€دو€ة ي₫ون مختص با€₱ظر في ا€طعون ا€تي ت₫ون      
ه₫ا تمجلس ا€دو€ة فيها ₫درجة أو€ى وأخيرة م₱ لغرفة ا€محضرين ا€قضائيين طرف فيها، €يفص

مجلس اƃدوƃة في قرارƉ اƃصادر ا€صدد قضى  هذا وفي .بذ€ك مبدأ ا€تقاضي على درجتين
قضية وزارة اƃعدل ضد اƃغرفة اƃوطƈية ƃلمحضرين اƃقضائيين  10/19/1111بتاريخ: 

ا€قرار ا€صادر بتاريخ: حيث أن ا€سيد وزير ا€عدل رفع طع₱ا باإ€غاء ضد « (0)و)ل.ع( جاء فيه
عن ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين ا€ذي أيد ا€قرار ا€صادر بتاريخ:  22/01/2000
 عن ا€غرفة ا€جهوية €محضري ا€شرق ا€ذي قضى ببراءة ا€محضر ا€قضائي  02/11/1999

 

.                                                                                          تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 00ا€مادة  (1)
.                                                                                          تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 07ا€مادة  (2)
.                                                                                                                تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 72 ا€مادة( 3)
                                                                         .                        تضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محضر ا€قضائيا€م 03-07 من ا€قا₱ون 73ا€مادة  (2)
، قضية وزارة ا€عدل ضد ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين 22/07/2002ا€مؤرخ في  2222مجلس ا€دو€ة، قرار رقم (0)

 وما بعدها. 121، ص 2و)ل.ع(، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد
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من  9إ€يه و₱طق بإعادة إدراجه في م₱صب عمله. حيث أن ا€مادة )ل.ع( من ا€وقائع ا€م₱سوبة 
تخول €لمجلس ا€دو€ة ا€صاحية €لفصل ابتدائيا  30/00/1992ا€مؤرخ في  01-92ا€قا₱ون 

و₱هائيا في ا€طعون باإ€غاء ا€مقدمة ضد ا€قرارات ا€ت₱ظيمية أو ا€فردية ا€صادرة عن ا€سلطات 
ية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية. حيث أن ا€غرفة اإدارية ا€مر₫زية وا€مؤسسات ا€عموم

ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين م₱ظمة مه₱ية وط₱ية وهي تتخذ عقوبات  ت₱ظيمية دون استشارة 
سلطة إدارية ومن ثمة فإن قراراته ت₫تسي طابعا قضائيا وبا€₱تيجة يم₫ن ا€طعن فيها ₫ما هو 

 «.ام مجلس ا€دو€ةم₱صوص عليه في ا€مادة ا€مذ₫ورة أعا₲ أم

يثير ا€قرار أعا₲ مجموعة من ا€ماحظات، حيث أن مجلس ا€دو€ة ₫يف ا€قرارات       
ا€صادرة عن ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين على أ₱ها قرارات ت₫تسي طابعا قضائيا مع 

 . 01-92من ا€قا₱ون ا€عضوي  9إم₫ا₱ية ا€طعن فيها أمام مجلس ا€دو€ة طبقا €₱ص ا€مادة 

تتعلق با€قرارات اإدارية ا€صادرة عن ا€م₱ظمات ا€مه₱ية، فإذا أعطى مجلس  9فا€مادة       
ا€دو€ة هذ₲ ا€قرارات ا€صبغة ا€قضائية ي₫ون قد ₫يف ا€غرفة ا€وط₱ية €لمحضرين ا€قضائيين 

ما  قضاء €لدرجة اأو€ى، وعليه فإن اختصاصه ب₱ظر هذ₲ ا€قرارات ي₫ون ₫جهة استئ₱اف وهو
مبدأ ا€تقاضي على درجتين، غير أ₱₱ا ا ₱ؤيد هذا ا€طرح €اعتبارات ا€تا€ية: فا€قا₱ون  يجسد

                                                                                                                                                                                                  ا€متعلق با€ت₱ظيم ا€قضائي ₱ص عن ا€محا₫م اإدارية ومجلس ا€دو€ة 11-00ا€عضوي 
وبا€تا€ي فا€م₱ظمة ا€مه₱ية ا€وط₱ية ا تدخل في ا€ت₱ظيم ا€قضائي من جهة، ومن جهة أخرى 
فا€محا₫م اإدارية تصدر أح₫امها باسم ا€شعب على خاف ا€قرارات ا€صادرة عن ا€م₱ظمات 

 €مه₱ية ا€وط₱ية ا€تي تصدر باسم هذ₲ اأخيرة رغم أن ا€ع₱صر ا€قضائي حاضر.ا

حيث أن  « (1)12/21/1111وجاء في قرار آخر صادر عن مجلس اƃدوƃة بتاريخ:    
 ا€طعن باإ€غاء ا€حا€ي يرمي إ€ى إ€غاء قرار ا€عزل ا€صادر عن وزير ا€عدل حافظ اأختام 

 

 وما بعدها. 132، ص 2009، 9، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد21/10/2002ا€مؤرخ في  022229ا€دو€ة، قرار رقم مجلس (1)
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ا€متضمن عزل ا€محضرة ا€قضائية من مه₱ة  1000تحت رقم  12/02/2002بتاريخ: 
ا€تي يست₱د إ€يها وزير  07/03من ا€قا₱ون  02ا€محضر ا€قضائي. €₫ن حيث أن مفهوم ا€مادة 

اأختام ₫أساس قا₱و₱ي €تبرير قرار ا€عزل، فهي تخص توقيف ا€محضر ا€قضائي  ا€عدل حافظ
عن مزاو€ة مه₱ته في ا₱تظار إحا€ته على ا€مجلس ا€تأديبي وا تع₱ي عزل ا€محضر ا€قضائي... 

من قا₱ون  02حيث أ₱ه يتبين مما سبق ذ₫ر₲ أن قرار ا€عزل ا€ذي يست₱د على أح₫ام ا€مادة 
 «.لقا₱ون مما يستوجب إ€غاء₲ قد جاء مخا€فا € 07/03

 اƃمجلس اƃوطƈي ƃهيئة اƃمهƈدسين اƃخبراء اƃعقاريين: -3

جاء فيها         (1)ا€متعلق مه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري 02-90من اأمر  2ت₱او€تها ا€مادة      
، يسير هيئة ا€مه₱دسين ا€خبراء «يؤسس مجلس أعلى €مه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري... «

، ₫ما يمارس ا€مجلس ا€وط₱ي وا€مجا€س (2)ا€عقاريين مجلس وط₱ي ومجا€س جهوية €لهيئة
 .(3)ا€جهوية €لهيئة، بع₱وان دائرة اختصاصها اإقليمي ا€سلطة ا€تأديبية اتجا₲ اعضاء ا€هيئة

غير أن ا€مجلس ا€وط₱ي €لهيئة هو ا€وحيد ا€مؤهل €ل₱طق با€عقوبة ا€تأديبية، وهذا ما ₱صت     
، ب₱اء على اقتراح ا€مجا€س يؤهل ا€مجلس ا€وط₱ي €لهيئة «من ذات ا€قا₱ون  19ا€مادة عليه 

ا€جهوية، €ل₱طق في حق ا€مه₱دسين ا€خبراء ا€عقاريين ا€مقصرين با€عقوبات ا€تا€ية: اإ₱ذار، 
ا€توبيخ، تعليق ممارسة ا€مه₱ة، ا€شطب من جدول ا€هيئة. ت₫ون هذ₲ ا€مقررات قابلة €لطعن أمام 

رغم عدم ₱ص ا€مشرع عن ا€جهة  «.ا€قضائية ا€مختصة طبقا €قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية ا€جهة
ا€قضائية، غير أ₱ه تعتبر ا€قرارات ا€صادرة عن ا€مجلس ا€وط₱ي €هيئة ا€مه₱دسين ا€خبراء 

                                                                                                                                                                        ا€عقاريين قرارات إدارية قابلة €لطعن فيها مباشرة أمام مجلس ا€دو€ة ₫و₱ها هيئة إدارية مر₫زية. 
    .1990، 20يتعلق بمه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد  1990/ 01/02ا€مؤرخ في  02-90 أمر رقم (1)

يحدد ₫يفيات ت₱ظيم هيا₫ل مه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري وسيرها  1997مارس  7ا€مؤرخ في  90-97ا€مرسوم ا€ت₱فيذي    -
                                                                                                                                                                                .12 ويضبط طرق ممارسة ا€مه₱ة، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد

                                                                                                                                                                                      .بمه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري ا€متعلق 02-90اأمر من  10ا€مادة ( 2)

 .بمه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري ا€متعلق 02-90اأمر من  12ا€مادة  (3)
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مجلس اƃدوƃة بƂل اƃغرف مجتمعة بتاريخ: جاء في ااجتهاد ا€صادر عن وهو ما 
حيث استخلص من دراسة ملف ا€دعوى، أن ا€مدعو )د.ع( طعن  « (1)10/19/1122

ا₫توبر  01باإ€غاء في قرار أصدر₲ ا€مجلس ا€وط₱ي €هيئة ا€مه₱دسين ا€خبراء ا€عقاريين، في 
، وا€متضمن توقيفه عن ممارسة مهامه €مدة س₱تين... حيث اتضح با€رجوع إ€ى ا€قرار 2009

زية، وفي هذ₲ ا€حا€ة يخضع €رقابة مجلس ا€دو€ة ا€مطعون فيه، أ₱ه صدر عن هيئة إدارية مر₫
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  901وي₫ون قابا €لطعن فيه باإ€غاء أمامه، عما بأح₫ام ا€مادة 

€طلب ا€مدعي وا€تصريح بأن مجلس ا€دو€ة مختص €لفصل في  ااستجابةواإدارية. €ذا، يتعين 
 «.فيها€طعن باإ€غاء في ا€قرار اإداري ا€مطعون 

  
اجتهاد قضائي ₫و₱ه صادر عن  يعد  يثير ا€قرار اعا₲ مجموعة من ا€ماحظات، فا€قرار        

جميع ا€غرف مجتمعة، وااجتهاد عادة ما يأتي €يفصل في ا€مسائل ا€تي ي₫ت₱فها ا€غموض وتثير 
ااش₫اات ₫ما هو ا€حال با€₱سبة €طبيعة ا€مجلس ا€وط₱ي €هيئة ا€خبراء ا€مه₱دسين ا€عقاريين 

فصل فيها بموجب ا€ تم يا€جهة ا€قضائية ا€تي تختص ب₱ظر₲، وهي ا€مسأ€ة ا€ت₫ذا تحديد و 
ااجتهاد أعا₲ و₫يفه على أ₱ه هيئة إدارية مر₫زية ت₫ون قراراته قابلة €لطعن فيها مباشرة أمام 

 من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.   901مجلس ا€دو€ة، مست₱دا في ذ€ك €₱ص ا€مادة 

إدارية مر₫زية بل ي₱درج تحت  فا€مجلس ا€وط₱ي €هيئة ا€مه₱دسين ا€خبراء ا€عقاريين €يس هيئة    
، و₫ذا ا€مرسوم ا€ت₱فيذي 02-90ا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية طبقا €مقتضيات أح₫ام اأمر 

هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعود سبب ا€غموض €أساس ا€قا₱و₱ي ا€ذي اعتمد₲  97-90
إدارية وا€ذي من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية وا 901قضاة مجلس ا€دو€ة وا€متمثل في ₱ص ا€مادة 

جاءت صياغته عامة ومبتورة ₫و₱ه €م ي₱ص إضافة €لسلطات اإدارية ا€مر₫زية على ا€هيئات 
 من ا€قا₱ون  9ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية وهذا حتى يتوافق مع ₱ص ا€مادة 

 

 .20، ص2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد 22/07/2011ا€مؤرخ في  072309ا€دو€ة، قرار رقم  مجلس (1)
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ا€متعلق باختصاصات مجلس ا€دو€ة، وعليه وتجسيدا €قاعدة ا€خاص يقيد  01-92ا€عضوي 
من ا€قا₱ون ا€عضوي      9ا€عام، فإ₱ه ₫ان حليا بقضاة مجلس ا€دو€ة ااست₱اد €₱ص ا€مادة 

من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  901ار₲ ا€₱ص ا€خاص عوض ₱ص ا€مادة باعتب 92-01
 واإدارية.

 وأخيرة مجلس اƃدوƃة Ƃدرجة أوƃى  اختصاصمبررات  اƃفرع اƃثاƈي:
 اƈƃهائي ƃمجلس اƃدوƃة اابتدائي ااختصاصأوا: مبررات 

ضائية على قرارات إن ا€رأي ا€غا€ب فقها هو أهمية هذ₲ ا€م₱ازعات، ا€متمثل في ا€رقابة ا€ق      
ن  مر₫زية هامة، يعتقد أن خبرة مستشاري مجلس ا€دو€ة هي ا€₫فيلة بتحقيق ا€هدف. حقيقة، وا 

€م ي₱فرد بهذا ا€₱ظام من قبل صدور هذا ا€قا₱ون  -رغم حداثته –₫ان مجلس ا€دو€ة ا€جزائري 
وأخذ به ا€مشرّع ا€مغربي، بل يم₫ن  ااختصاصفقد شرعه ا€مشرّع ا€فر₱سي ووسع من هذا 

مهمة مورثة عن ا€غرفة اإدارية €لمح₫مة ا€عليا  –في هذا ا€مجال  –وصفها ا€واية ا€قضائية 
₱شاطها في مجلس ا€دو€ة،  استمرارية، تحقق قا₱ون اإجراءات ا€مد₱يةمن  884سابقا ا€مادة 

ة ا€وط₱ية وا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية، ا€ذي وسّع في هذ₲ ا€قائمة €تشمل قرارات ا€هيئات ا€عمومي
تج₱ب بطء اإجراءات ت₫ون محددة حول مصير مراجعة  -على اأ₫ثر-وهي صاحية تتيح 

 .      (8)في مهلة معقو€ة

قا₱و₱ية  عقبات احتوائهرغم هذ₲ ا€مبررات، إا أ₱ه يم₫ن ا€قول أن هذا ا€₱ظام؛ إ€ى جا₱ب       
مساس بمبدأ ا€تقاضي على درجتين، يحتوي أيضا على عراقيل عملية تش₫ل في مجموعها 

ومجلس ا€دو€ة، وما  يا€متقاضبعد ا€مسافة بين  مساس بمبدأ تقريب ا€عدا€ة من ا€متقاضي
يترتب ع₱ه من مصاريف ₫ثيرة وا يم₫ن ا€تذرع ب₱ظام ا€تظلم ₫آ€ية €لتخفيف من صعوبات هذا 

 .   (1)ا€مرفوعة أمام مجلس ا€دو€ة اادعاءاتشرط جوهري في  عتبار₲باا€₱ظام 
بطي₱ة ملي₫ة، ااختصاص ا€قضائي €جلس ا€دو€ة في ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، مذ₫رة ماجيستير، فرع قا₱ون عام، جامعة  (1)

                                  .                                 77، ص 2002-2003محمد خيضر، بس₫رة، ا€س₱ة ا€جامعية 
 .72، ص ا€مرجع ₱فسهبطي₱ة ملي₫ة،  (2)
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 على مبدأ اƃتقاضي على درجتين ƃمجلس اƃدوƃة اƈƃهائي اابتدائي ااختصاصثاƈيا: أثر 

يش₫ل ااختصاص اابتدائي ا€₱هائي €مجلس ا€دو€ة أبرز صور ا₱تهاك مبدأ ا€تقاضي 
اإدارية أين ي₫ون أحد أطرافها شخص عام مدعم بامتيازاته على درجتين خاصة في ا€مادة 

ا€سلطوية، فيم₫ن تسميتها با€مادة ا€دسمة ا€تي تختبر فيها قدرة ا€قاضي على ا€مواز₱ة بين 
ا€مصلحة ا€عامة وا€خاصة، ومن ا€₱تائج ا€م₱طقية €اختصاص اابتدائي ا€₱هائي قصر ا€تقاضي 

رتب عليه ا€مساس بحريات وحقوق اأفراد ₫ما قد يزعزع على درجة واحدة وا€ذي من شأ₱ه أن يت
فااعتراف €مجلس ا€دو€ة بااختصاص اابتدائي  ثقة ا€متقاضين في عدا€ة أح₫ام ا€قضاء.

ا€₱هائي €مجلس ا€دو€ة سيحجب طريقا عاديا من طرق ا€طعن م₫رسا في قا₱ون اإجراءات 
ا€متقاضي استعمال طرق ا€طعن ا€غير  ا€مد₱ية واإدارية هو طريق ااستئ₱اف، بما يفرض على

عادية، وا شك أن تق₱يات ا€دفاع تختلف حسب طبيعة ا€طعن، فهي ₫ثيرة ومت₱وعة في ا€طعن 
 . (1)بااستئ₱اف ضيقة ومحددة في ا€طعن با€تماس اعادة ا€₱ظر أو ا€طعن با€₱قض

 اƃمطلب اƃثاƈي: ااختصاص اابتدائي اƈƃهائي ƃلمحاƂم اإدارية

اأح₫ام واأوامر ا€صادرة عن ا€محا₫م اإدارية ت₫ون قابلة €لطعن فيها  ا€مبدأ أن
بااستئ₱اف، غير أن هذا ا€مبدأ €يس مطلقا بل تقع عليه استث₱اءات جعلت من ا€محا₫م اإدارية 

 في حاات جهة €لقضاء اابتدائي ا€₱هائي €يش₫ل بذ€ك ا₱تها₫ا €مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

Ƃفرع اأول: اأحƃم اإداريةاƂلمحاƃ هائيةƈƃام اابتدائية ا 

يصدر عن ا€محا₫م اإدارية في بعض ا€حاات أح₫ام ذات طابع ₱هائي غير قابلة 
€لطعن فيها بااستئ₱اف، ₫اأح₫ام ا€متعلقة با€₱صاب ا€قا₱و₱ي)أوا(، أو تتعلق باأح₫ام ا€غير 

تتعلق با€م₱ازعات اا₱تخابية  ا€قطعية مثل ااح₫ام ا€تمهيدية وا€تحضيرية)ثا₱يا(، ₫ما قد
 ا€محلية)ثا€ثا(.

€تفصيل أ₫ثر، راجع ا€د₫تور عمار بوضياف، ا€وسيط في قضاء اإ€غاء )دراسة مقار₱ة مدعمة بتطبيقات قضائية حديثة في  (1)
 .وما بعدها 122، ص  2011 ،عمان مصر(، دار ا€ثقافة €ل₱شر وا€توزيع، طبعة اأو€ى،-تو₱س-فر₱سا-₫ل من ا€جزائر
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 باƈƃصاب اƃقاƈوƈي رتبطةأوا:  اأحƂام اƃم

قاعدة ا€₱صاب €ها أثرها في اعتبار ا€ح₫م ا₱تهائيا، وبا€تا€ي ا يجوز ا€طعن فيها 
بااستئ₱اف، ₫ما يجدر ب₱ا أن ₱شير أ₱ه €معرفة أن ا€ح₫م يقبل ا€طعن فيه بااستئ₱اف، فإ₱ه 

، ₫ما أن ا€مشرع ا€جزائري تطرق €قاعدة ا€₱صاب ا€قا₱و₱ي في   (1)يجب ا€رجوع €₱صوص ا€قوا₱ين
تفصل ا€مح₫مة  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية في ₱ص على أ₱ه  33₱ص ا€مادة 

دج.  200.000بح₫م في أول وآخر درجة في ا€دعوى ا€تي ا تتجاوز قيمتها مائتي أ€ف دي₱ار 
ا€طلبات ا€مقابلة أو ا€مقاصة ا€قضائية مهما  تفصل ا€مح₫مة بح₫م في أول وآخر درجة في

₫ا₱ت قيمتها إذا ₫ا₱ت قيمة ا€طلبات ا€مقدمة من ا€مدعي ا تتجاوز مائتي أ€ف دي₱ار 
 «. دج. وتفصل في جميع ا€دعاوى اأخرى بأح₫ام قابلة €استئ₱اف200.000

مائتي أ€ف يتمثل ا€مبرر وراء إقرار ا€مشرع عدم قابلية اأح₫ام ا€تي تقل قيمتها عن 
دي₱ار €قلة قيمتها من جهة رغم أ₱ه ي₱تهك بذ€ك مبدأ ا€تقاضي على درجتين، ومن جهة أخرى 

 يهدف €لتخفيف على جهة ااستئ₱اف ا€وحيدة ا€ممثلة في مجلس ا€دو€ة.                                                 

 اƃتحضيرية و اƃتمهيدية  ثاƈيا: اأحƂام

 اƃتحضيرية اأحƂام -2

ا€ح₫م ا€تحضيري هو ا€ح₫م ا€ذي تصدر₲ ا€مح₫مة أث₱اء سير ا€دعوى باتخاذ إجراء معين       
دون أن ت₫شف عن وجهة ₱ظرها فيه، ومن أمثلته ا€ح₫م ب₱دب خبير €رسم معا€م ا€حدود بين 

زء ا€مل₫يات ا€متجاورة، ا€ح₫م ب₱دب خبير €لقول هل أن ا€مدعي عليه استو€ى أو اعتدى على ج
 من ا€مساحة اأرضية ا€تابعة €لمدعي. 

وبا€تا€ي فا€ح₫م ا€تحضيري ا يفصل في موضوع ا€قضية، وواية ا€مح₫مة ₫درجة أو€ى     
 تبقى قائمة إ€ى غاية صدور ح₫م قطعي في ا€قضية. تجد قاعدة عدم قابلية ا€ح₫م ا€تحضيري 

 .107)في ا€مواد ا€مد₱ية وا€تجارية(، ا€مرجع ا€سابق، ص₱بيل اسماعيل عمر، ا€وسيط في ا€طعن بااستئ₱اف د/  (1)
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من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية  902€لطعن بااستئ₱اف أساسها ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€ماد 
ا ت₫ون اأح₫ام ا€صادرة قبل ا€فصل في ا€موضوع، قابلة €استئ₱اف إا مع ا€ح₫م ا€فاصل  «

 «.ريضة واحدةفي موضوع ا€دعوى، ويتم ااستئ₱اف بع

وا€تطبيقات ا€قضائية في هذا ا€مجال ₫ثيرة ₱ذ₫ر م₱ها ا€قرار ا€صادر عن مجلس ا€دو€ة      
قضية فريق )ح( ضد اƃمفوضية اƃتƈفيذية  20/19/2666اƃقرار اƃصادر بتاريخ: بتاريخ  

من حيث ا€ش₫ل: حيث أن ا€قرار ا€مستأ₱ف عين خبيرا دون ا€فصل  « ƃ(1)بلدية سيدي عقبة
في أي ₱قطة قا₱و₱ية. حيث أ₱ه وبا€فعل عاين ا€قرار ا€مستأ₱ف وجود اختاف بين ا€مساحة 
ا€مثارة من طرف ا€بلدية وا€مساحة ا€تي يحتج بها ا€مستأ₱فون. حيث أ₱ه خلص إ€ى ضرورة 

 «.بقضية ا€حال بقرار تحضيري غير قابل €استئ₱اف اأمر بإجراء خبرة. حيث أن اأمر يتعلق

يستخلص من ا€قرار ا€مذ₫ور أعا₲، أن ا€ح₫م ا€تحضيري  ا يحمل دا€ة على اتجا₲ أو      
ق₱اعة ا€مح₫مة أ₱ه ا يمس بحقوق اأطراف ا€متخاصمة وا يفصل في جا₱ب من جوا₱ب 

تي صدر فيها ا€ح₫م وبا€غرض من ا€₱زاع ويم₫ن ااستعا₱ة €معرفة ذ€ك بظروف ا€خصومة ا€
 اإجراء ا€مأمور به.

 اأحƂام اƃتمهيدية -1

ا€ح₫م ا€تمهيدي هو ا€ح₫م ا€ذي يصدر أث₱اء سير ا€دعوى بغرض ا€قيام بما من شأ₱ه أن     
ي₱ور ا€مح₫مة من ا€تدابير واإجراءات €₫₱ه يستشف قليا أو ₫ثيرا عما ستقضي به ا€مح₫مة 

 سأ€ة قا₱و₱ية معي₱ة. ₱تيجة فصل ا€قاضي في م

€دراسة اأح₫ام ا€تمهيدية ومدى قابليتها €لطعن فيها بااستئ₱اف يتعين ا€تمييز بين        
 اأح₫ام ا€تمهيدية في ظل ₫ل من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية وقا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية.

 

 وما بعدها. 79، صا€مرجع ا€سابقملويا، ا€م₱تقى في قضاء مجلس ا€دو€ة،  €حسين بن ا€شيخ آثأشار إ€يه  (1)
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 )اƃملغى( اƃوضعية في ظل قاƈون اإجراءات اƃمدƈية-أ

ما€م ي₱ص -في جميع ا€مواد  «من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية )ا€ملغى(  107₱صت ا€مادة     
يجوز ااستئ₱اف ₫ل ح₫م تمهيدي قبل ا€ح₫م ا€قطعي في ا€دعوى.  -ا€قا₱ون على خاف ذ€ك

فا€ح₫م ا€تمهيدي على «. أما استئ₱اف ا€ح₫م ا€تحضيري فا يجوز رفعه إا مع ا€ح₫م ا€قطعي
، (1)ات ا€مد₱يةخاف ا€ح₫م ا€تحضيري ₫ان يقبل ا€طعن فيه بااستئ₱اف في ظل قا₱ون اإجراء

 وهو ما يحقق مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ح₫م غير فاصل في ا€موضوع.

 اƃوضعية في ظل قاƈون اإجراءات اƃمدƈية واإدارية -ب

تجد قاعدة عدم قابلية اأح₫ام ا€تمهيدية €لطعن فيها بااستئ₱اف أمام مجلس ا€دو€ة 
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، إذ ا يتم  902أساسها ا€قا₱و₱ي في ₱ص ا€مادة 

مجلس استئ₱افها إا مع ا€ح₫م ا€قطعي ا€فاصل في موضوع ا€₱زاع، وعلى هذا ا€₱هج سار 
Ɖة في قرارƃدوƃا  ƃحيث أن ورثة )غ.ب(  «ا€ذي جاء فيه  (2)10/11/1116صادر بتاريخ: ا

 27/01/2002استأ₱فوا ا€قرار ا€صادر عن ا€غرفة اإدارية €مجلس قضاء قس₱طي₱ة بتاريخ: 
ا€قاضي قبل ا€فصل في ا€موضوع بتعيين ا€خبير €₫حل عبد ا€وهاب من أجل ا€قيام با€مهمة 

قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية فإن اأح₫ام ا€صادرة  من 902ا€تا€ية... حيث أن وفقا €لمادة 
قبل ا€فصل في ا€موضوع ا ت₫ون قابلة €استئ₱اف إا مع ا€ح₫م ا€فاصل في موضوع ا€دعوى 

 ويتم ااستئ₱اف بعريضة واحدة.
حيث أن ا€قرار ا€مستأ₱ف هو قرار تمهيدي صادر قبل ا€فصل في ا€موضوع أي غير قابل 

 «.تعين عدم قبول ااستئ₱اف ش₫ا€استئ₱اف مما ي
   

 

، 2، قضية )م ع إ ف ج( و)م ف(، ا€مجلة ا€قضائية، ا€عدد10/11/1992ا€مؤرخ في  122222ا€مح₫مة ا€عليا، قرار رقم (1)
وما بعدها.                                                                                               123، ص 1992

 .101، ص 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد22/00/2009ا€مؤرخ في  022733ا€دو€ة، قرار رقم مجلس (2)
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و₱ظرا €طبيعة اأح₫ام ا€تمهيدية وا€تحضرية ₫و₱ها €يست قطعية وا  جهة أخرىمن 
ت₱تهي واية ا€مح₫مة اإدارية على ا€₱زاع بإصدارها، أن واية ا€درجة اأو€ى على ا€₱زاع تبقى 

إ€ى غاية ا€رجوع في ا€قضية بعد ا€ح₫م ا€تمهيدي أو ا€تحضري €تفصل في ا€₱زاع بموجب قائمة 
ح₫م قطعي قابل €لطعن فيه بااستئ₱اف، ومن ثم فإن عدم قابلية اأح₫ام ا€تمهيدية وا€تحضيرية 
€لطعن فيها بااستئ₱اف ا يمس بمبدأ ا€تقاضي على درجتين طا€ما أ₱ه يم₫ن استئ₱افهما مع 

 قطعي. ا€ح₫م ا€

 واƃبرƃماƈية( اƃمحلية) ثاƃثا: اƃمƈازعات ااƈتخابية

م₱ازعة تتعلق بأح₫ام قا₱ون  «عرف جا₱ب من ا€فقه ا€م₱ازعة اا₱تخابية على أ₱ها      
ه₱ا  ومن «.اا₱تخابات يؤول ااختصاص با€₱ظر فيها €لقضاء اإداري وفقا إجراءات خاصة

₱ستبعد ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€تي أس₱د ا€مشرع في ااختصاص €جهات أخرى ₫ا€مجلس 
₫ما أن ا€مشرع ا€فر₱سي درب على هذا ااتجا₲ بأن عهد €لقضاء اإداري ممثا  ،(1)ا€دستوري

 .(2)في ا€محا₫م اإدارية سلطة ا€₱ظر في ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€محلية

با€م₱ازعات اا₱تخابية ا€محلية، ₫و₱ها تش₫ل أحد  ا€تقاضي على درجتينا ارتبط مبدأ طا€م€     
شمل ااستث₱اء €ي ₫ما امتد أخطر ااستث₱اءات ا€تي ت₱تهك مبدأ ا€تقاضي على درجتين،

بحيث يقتصر ا€تقاضي في شأ₱ها  ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€بر€ما₱ية في حا€ة رفض ملف ا€ترشيح
₫ما أن ا€م₱ازعة اا₱تخابية ا€تي يؤول اختصاص  ₫م اإدارية.ممثلة في ا€محا على درجة وحيدة

ا€فصل فيها €لمحا₫م اإدارية ₫درجة أو€ى وأخيرة  تتميز بتعدد صورها وأجهها ₱ظرا €طبيعة 
ا€ترشح مرحلة  أو ااقتراع م₫اتب وتش₫يل ا€تسجيل رحلةبم  يتعلق ا€₱زاع، فقد ا€عملية اا₱تخابية 
 .صحة عمليات ا€تصويت قد تدور ا€م₱ازعة حول مدىأو  أو ا€بر€ما₱ية €ا₱تخابات ا€محلية

                                                                                            
 ا€سابق، ا€مرجع (، اإدارية €لم₱ازعة ا€تطبيقية ا€جوا₱ب ) ا€ثا₱ي ا€قسم ، اإدارية ا€م₱ازعات في ا€مرجع بوضياف، عمار /د(1) 

 .201ص
(2)

Marie-Christine ROUAULT, Contentieux administratif, Gualino éditeur, 3
e
édition, Paris, 2006, P 182. 

183. 
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 اƃتصويت مƂاتب وتشƂيل اƃتسجيل مƈازعات -2
 تسبق ا€تي ا€تمهيدية ا€عمليات أو€هما €عل واأطوار ا€مراحل بعديد اا₱تخابية ا€عملية تمر    

 اا₱تخابي ا€قا₱ون ₱صوص واحتملت (1)ااقتراع م₫اتب وتش₫يل ا€تسجيل ₫مرحلة اا₱تخابات

 ا€مرحلة. هذ₲ في م₱ازعة وجود
 01-12 ا€عضوي ا€قا₱ون من 20 ،19 ،12 ا€مواد حسب تتعلق قد ا€تسجيل فم₱ازعات

 اا₱تخابية ا€قائمة في مغفل شخص تسجيل  اا₱تخابية، ا€قائمة على ₱اخب €₫ل ا€طاع حق حول

 ا€مع₱يين €أشخاص ا€مشرع أجاز وم₱ه ا€قائمة. ₱فس في حق بغير مسجل شخص شطب طلب أو

 أيام (0) خمسة قدر₲ أجل في وذ€ك ا€قا₱ون ₱فس من 22 ا€مادة €₱ص طبقا ا€قضائي ا€طعن حق

 ابتداءا ₫املة أيام (2) €ثما₱ية اأجل يمتد أن يم₫ن ا€تبليغ عدم حا€ة وفي ا€تبليغ تاريخ من ₫املة

 في €لبت أيام (0) خمسة أجل إقليميا ا€مختصة ا€مح₫مة أمام ت₫ون ₫ما ااعتراض. تاريخ من

 ا€مح₫مة عن ا€صادر ا€ح₫م جعلت 22 ا€مادة ₱ص من اأخيرة ا€فقرة أن غير ا€₱زاع، موضوع

 ا قابل وغير ₱هائيا ا€مح₫مة ح₫م جعل فا€مشرع ا€طعن، أش₫ال من ش₫ل أي قابل غير
 على ا€تقاضي بمبدأ مساس صور ضمن  ي₱درج يجعله مما با€₱قض، €لطعن وا €استئ₱اف

  درجتين.

 ا€مرفوعة ا€دعاوى في ا€قديم ا€قا₱ون في اإدارية ائيةا€قض ا€جهة أو ا€مح₫مة تبت وأيضا

 ا€محا€ة وااعتراضات ا€ش₫اوى في ا€بت ع₱د اإدارية ا€لج₱ة أن وأخيرة، أو€ى ₫درجة أمامها

 ا€عادي ا€قاضي أمام ا€مرفوعة ا€دعاوى تعتبر ا وبا€تا€ي €لتقاضي، أو€ى ₫درجة تعتبر ا عليها

 ا€مسائل في  با€بت في₫تفي ا€لج₱ة عمل رقابة في ا€قاضي دور ₫بير بش₫ل يقيد مما ₫استئ₱اف،

  €لقواعد طبقا حق، وجه بدون ا€تسجيل أو ا€تسجيل إغفال أو رفض قرار مشروعية بمدى ا€متعلقة
 

 

 ص ا€سابق، ا€مرجع (، اإدارية €لم₱ازعة ا€تطبيقية ا€جوا₱ب ) ا€ثا₱ي ا€قسم ، اإدارية ا€م₱ازعات في ا€مرجع بوضياف، عمار د/ (1)
202، 203. 
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 ا€ى ا€توسع من يم₱عه  ا€ذي ا€شيء وغيرها، واإقامة وا€موطن اأهلية تح₫م ا€تي ا€قا₱و₱ية

 ذ€ك €ه يسوغ ا€ذي ااستئ₱اف بقاضي اأمر تعلق €و ₫ما تش₫يلتها حتى أو ا€لج₱ة عمل فحص

تجاهل مبدأ ا€تقاضي على درجتين  ي₫ون قد فا€مشرع اا₱تخابي .(1)ا€تقاضي في ثا₱ية ₫درجة
 .(2)سواء في ا€قا₱ون ا€حا€ي أو حتى في ا€قوا₱ين ا€تي سبقته

من ا€قا₱ون  30أما تش₫يلة أعضاء م₫تب ا€تصويت فوفق ما ₱صت عليه ا€مادة 
، فإن ا€م₫تب يتش₫ل من رئيس و₱ائب رئيس و₫اتب ومساعدين اث₱ين. ₫ما 01-12ا€عضوي 

ا₱ون على أن هذ₲ ا€تش₫يلة يم₫ن أن ت₫ون محل اعتراض وا€ذي من ₱فس ا€ق 37₱صت ا€مادة 
( أيام ا€موا€ية €تاريخ 0يجب أن ي₫ون في ا€ش₫ل ا€₫تابي وي₫ون معلا ويقدم في أجل خمسة )

ا€₱شر وا€تسليم €هذ₲ ا€قائمة. ففي حا€ة رفض ااعتراض ي₫ون أمام اأطراف ا€مع₱ية أجل ثاثة 
أمام ا€مح₫مة اإدارية  -قرار ا€رفض –خ ا€تبليغ €لطعن فيه ( أيام ₫املة ابتداءا من تاري3)

( أيام ₫املة ابتداءا 0ا€مختصة إقليميا وا€تي ت₫ون ملزمة با€فصل في ا€طعن خال أجل خمسة )
 37من تاريخ تسجيل ا€طعن، غير أ₱ه ووفق ما ₱صت عليه ا€فقرة اأخيرة من ₱ص ا€مادة 

ية غير قابل أي ش₫ل من أش₫ال ا€طعن وهو ما يمثل ي₫ون ا€قرار ا€صادر عن ا€مح₫مة اإدار 
 صورة أخرى من صور ا€تعدي على مبدأ ا€تقاضي على درجتين. 

 مƈازعات اƃترشح ƃاƈتخابات اƃمحلية -1
 أي رفض ي₫ون أن ،01-12 ا€عضوي ا€قا₱ون من 22 ا€مادة ₱ص بموجب ا€مشرع أ€زم 

 قابا ا€رفض قرار ي₫ون ₫ما واضحا، قا₱و₱يا تعليا معلل قرار بموجب مرشحين قائمة أو ترشيح

    وت₫ون ا€قرار تبليغ تاريخ من أيام (3) ثاثة خال إقليميا ا€مختصة اإدارية ا€مح₫مة أمام €لطعن

 رفع تاريخ من أيام (0) خمسة خال ا€طعن في با€فصل ملزمة إقليميا ا€مختصة اإدارية ا€مح₫مة

 يقوم حيث بت₱فيذ₲ يلزمه ا€ذي ا€وا€ي إ€ى و ا€مع₱ية اأطراف إ€ى فورا ح₫مها تبليغ ثم ، ا€طعن
 

                                    ϭ1ϯ ص، 2011عبد ا€مؤمن عبد ا€وهاب ، ا€₱ظام اا₱تخابي في ا€جزائر، دار اا€معية، ا€جزائر،  (1)
من ا€قا₱ون    21ا€متضمن قا₱ون اا₱تخابات، وا€مادة  1920ا₫توبر  20ا€مؤرخ في  02 -20من اأمر  20أ₱ظر ا€مادة  (2)

 .02-92من اامر  20 وا€مادة  13- 29
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 ا€مح₫مة قررت إذا أما ذ€ك. ا€مح₫مة قررت إن ا€قائمة أو ا€مترشح اسم بتسجيل ذ€ك على ب₱اء   

 قرار في ا€طعن حق €ه €يس به ا€مع₱ي ا€طرف فإن  ا€ترشح رفض قرار على با€مصادقة ذ€ك غير

 مبدأ مباشرة بصورة €ي₱هك (1)ا€طعن أش₫ال من ش₫ل أي قابل غير اأخيرة هذ₲ قرار أن ا€مح₫مة

قرارات رفض ا€ترشح ₱ص ا€مشرع على أن تفصل ا€مح₫مة اادارية في   درجتين. على ا€تقاضي
     من ا€قا₱ون ا€عضوي 22ا€مادة  حسب ما ₱صت عليهح₫م، موجب €ا₱تخابات ا€محلية ب

؟ رغم أ₱ه مثل ا€قرار ا€ذي  . وا€سؤال ا€مطروح هو: €ماذا سما₲ ا€مشرع ح₫م و€يس قرارا12-01
في  تصدر₲ ا€مح₫مة اادارية با€فصل في رفض ااعتراض حول قائمة أعضاء م₫تب ا€تصويت

 على ا€مشرع €م يستقر، €₫و₱ه ₱هائي وا يقبل أي ش₫ل من أش₫ال ا€طعن. فلماذا 37ا€مادة 
 .(2)؟رغم أن ا€قا₱ون ا€قديم ₫ان يطلق عليه اسم قرار و€يس ح₫م واحدة تسمية
إن ا€طابع ااستعجا€ي €عملية إيداع ا€ترشيحات وا€عملية اا₱تخابية عموما، وا€بت في      

       مبدأ ا€تقاضي على درجتين€ة برفضها ا يبرر €لمشرع اا₱تخابي إقصاء₲ ا€طعون ا€متعلق
وحرمان ا€مترشحين من حقهم في عرض دعواهم أمام جهة ااستئ₱اف، مما يجعل مجلس ا€دو€ة 
ا يم₫₱ه أن يتدخل €فحص تلك ا€قرارات ا€صادرة عن ا€محا₫م اادارية ₱ظرا €عدم إم₫ا₱ية ا€طعن 

ا تقبل أي ش₫ل من أش₫ال  ₱هائية مطلقةدرة في هذا ا€شأن، €₫و₱ها قرارات في ا€قرارات ا€صا
ا€تي اعتبرها ا€مؤسس ا€دستوري هيئة مقومة  -مجلس ا€دو€ة  – ا€طعن، رغم ₫ون هذ₲ ا€هيئة

إا أ₱ها وفقا €هذ₲ ا€حا€ة هيئة مم₱وعة من رقابة ا€محا₫م ، (3)أعمال ا€جهات ا€قضائية  اادارية
 غير مم₫₱ة  في  فمهمة ا€تقويم ا€تي ₫رسها ا€دستور بعد تب₱ي  اازدواجية ا€قضائية،دارية، اإ

 

  بات₱ة. واية وا€ي ضد )...( قضية ،12/10/2012 بتاريخ: ا€صادر 00231/12 رقم: ح₫م ،1ا€غرفة بات₱ة، اإدارية ا€مح₫مة (1)

 هو ا€ح₫م أن واادارية ا€مد₱ية ااجراءات قا₱ون أح₫ام خال من يظهر €₫ن ،وا€قرار ا€ح₫م بين ا€فرق صراحة ا€مشرع يحدد €م  (2)
 ا€مادة أيضا ₱صتو  م₱ه، 200 ا€مادة ذ€ك على ₱صت ₫ما ،بااستئ₱اف فيه ا€طعن ويقبل ابتدائية بصورة ا€مح₫مة عن يصدر ا€ذي

  ا€قرار أما ،اادارية €مح₫مةا عن ا€صادر اأمر أو ا€ح₫م ضد استئ₱افا يرفع أن ا€خصومة حضر طرف €₫ل يجوز أ₱ه على 929

 ا€قا₱ون ذات من 907  ا€مادة ₱صت حيث با€₱قض، ا€طعن فقط ويقبل بااستئ₱اف ا€طعن يقبل ا ₱هائيا، ابتدائيا يصدر ا€ذي فهو

 نا€طع بشأن اادارية ا€مح₫مة يصدر ما ₱سمي أن يعقل فا .€لقرار ا€رسمي ا€تبليغ تاريخ من يسري با€₱قض ا€طعن أجل أن على
                                                     با€₱قض. ا€طعن وا ااستئ₱اف ا يقبل ا ₫ان إذا خاصة ح₫ما، ا€ترشح رفض ضد ا€مقدم

 .1997 €س₱ة ا€جزائر دستور من 102/2 ا€مادة (3)
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 .(1)هذا ا€مجال ا€خاص بم₱ازعات ا€ترشح وا€م₱ازعات اا₱تخابية عامة
₱ه سي₫ون إااستئ₱اف حتى و إن تمت واستأ₱ف ا€مترشح أمام مجلس ا€دو€ة ف₫ما أن عملية 

ا على مجلس ا€دو€ة أن يفصل في جميع ااستئ₱افات في أجل معقول €₫و₱ه من ا€صعب جدً 
ربما ي₫ون هذا ا€سبب ا€ذي دفع با€مشرع €عدم €جميع ا€محا₫م اإدارية و  ا€وحيدة جهة ااستئ₱اف

₫ام €لطعن فيها بااستئ₱اف. غير أن هذا ا€سبب ا م₫ا₱ة €ه في قابلية هذا ا€₱وع من اأح
ا€قضاء ا€فر₱سي فبا€رغم من وجود محا₫م استئ₱افية إدارية إا أن ا€مشرع عهد €مجلس ا€دو€ة 
ا€فر₱سي سلطة ا€₱ظر في ا€طعون ااستئ₱افية ا€متعلقة با€م₱ازعات اا₱تخابية ا€محلية €ي₫ون جهة 

  .(2)تخابية ا€محليةاستئ₱اف في ا€مادة اا₱
3- ƃ ترشحƃازعات اƈيةا مƈماƃبرƃتخابات اƈ 

با€فصل بين ا₱تخابات  1997طا€ما أخذت ا€جزائر م₱ذ إقرار ا€تعديل ا€دستوري €س₱ة 
ا€غرفة ا€سفلى ممثلة في ا€مجلس ا€شعبي ا€وط₱ي. وا₱تخابات ا€غرفة ا€ثا₱ية ممثلة في مجلس 

اأح₫ام ا€مقررة في ₫ل ₱وع من اا₱تخابات وم₱ها طبعا جا₱ب اأمة  وهو ما ي₱جم ع₱ه اختاف 
من ا€قا₱ون  97غير أن ₫لتا ا€م₱ازعتين تلتقيان وتتشار₫ان في أح₫ام ا€مادة  ،(3)ا€م₱ازعات
فيما يخص ا€طعن في قرار رفض ا€ترشيح، بحيث ي₫ون قابا €لطعن فيه           01-12ا€عضوي 

( أيام من تاريخ تبليغ 3دارية ا€مختصة إقليميا خال ثاثة )أمام ا€مح₫مة اإ –قرار ا€رفض  –
( أيام، وي₫ون ح₫م ا€مح₫مة غير قابل أي ش₫ل من 0ا€قرار. €تفصل فيه في أجل خمسة )

 . وهو ما يش₫ل مساسا صارخا بمبدأ ا€تقاضي على درجتين.(2)أش₫ال ا€طعن
 

 حول ا€وط₱ي ا€ملتقى اا₱تخابية، ا€قوائم ومراجعة إعداد م₱ازعات حل في ا€رقابة أ₱واع تعدد فعا€ية مدى ، اسماعيل €عبادي (1)

                                                                                                    .129ص ، 2010 ديسمبر 9و 2 يومي جيجل جامعة ا€جزائر، في اا₱تخابي ا€₱ظام إصاح
                                    .122 ص ا€سابق، ا€مرجع فر₱سا، في ااستئ₱افية اإدارية ا€محا₫م ا€وهاب، عبد رفعت محمد د/  (2)
                                                                                                                                                 .272 ص ا€سابق ا€مرجع،(اإدارية €لم₱ازعة ا€تطبيقية ا₱با€جو ) ا€ثا₱ي اإدارية،ا€قسم ا€م₱ازعات يف ا€مرجعبوضياف، عمار د/(3)
 :قضية ،02/02/2012 بتاريخ: ا€صادر 00309/12 رقم: ااستعجا€ي اأمر اأو€ى، ا€غرفة بات₱ة، اإدارية ا€مح₫مة (2)

                                                   بات₱ة(. واية وا€ي ) ضد اا₱تخابية( ا€قائمة ومتصدر مودع شخص في ممثلة )حر₫ة...

 قضية: ،00/02/2012 بتاريخ: ا€صادر 00312/12 رقم: ااستعجا€ي اأمر اأو€ى، ا€غرفة بات₱ة، اإدارية ا€مح₫مة -

 بات₱ة(. واية وا€ي ) ضد ا€قائمة( )...مودع
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 مدى صحة عمليات اƃتصويت اƃمƈازعات حول -0

على أ₱ه فيما يخص ا₱تخاب  01-12من ا€قا₱ون ا€عضوي  170أجاز ₱ص ا€مادة 
أعضاء ا€مجا€س ا€شعبية ا€بلدية وا€وائية، فإ₱ه يحق €₫ل ₱اخب ااعتراض على صحة عمليات 

صوت به، يحرر محضر يخص ا€تصويت بإيداع احتجاجه في م₫تب ا€تصويت ا€ذي 
ااحتجاج ويرسل €لج₱ة اا₱تخابية ا€وائية €لفصل فيها بموجب قرار خال أجل أقصا₲ عشرة 

 (، ₫ما يم₫ن أن ت₫ون قرارات ا€لج₱ة محل طعن أمام ا€مح₫مة اإدارية ا€مختصة إقليميا.10)
₫ما عود₱ا في ا€مراحل ا€سابقة على عدم خضوع ح₫م  170في ا€مادة  €م ي₱ص ا€مشرع

ا€مح₫مة أي ش₫ل من أش₫ال ا€طعن، ₫ما €م ي₱ص صراحة على إم₫ا₱ية رفع طعن بااستئ₱اف 
ا€ذي سمح با€طعن  (ا€ملغى) 02-92من اأمر  92في ا€مادة  عليه أو با€₱قض ₫ما ₱ص

€فاصل في ا€طعن في مشروعية عمليات با€₱قض أمام مجلس ا€دو€ة في ح₫م ا€مح₫مة ا
 ا€تصويت.

فإن سلم₱ا أن س₫وت ا€مشرع هذ₲ ا€مرة يفيد ا€م₱ع من ا€طعن فلماذا يم₱ع صراحة من  
ح₫ام ا€صادرة في مرحلة اعداد ا€قوائم اا₱تخابية ، ومرحلة ا€ترشح وقائمة أعضاء ا€طعن في اأ

ن سلم₱ا بأن س₫وت ا€مشرع يفيد إتاح ة حق ا€طعن با€₱قض فلماذا ₱ص م₫تب ا€تصويت، وا 
من ا€قا₱ون ا€قديم. ₫ما يجب أن ₱ضع في ا€حسبان أ₱ه ا حضر  92صراحة عليه في ا€مادة 

إا ب₱ص وأن ا€تقاضي على درجتين هو اأصل، وأن ااستث₱اء ابد أن ي₫ون ب₱ص صريح، 
€قضاء ااداري مما يجعل₱ا ₱فسر س₫وت ا€مشرع على أ₱ه إتاحة ا€حق في ااستئ₱اف في أح₫ام ا

 .01-12من ا€قا₱ون ا€عضوي  170ا€صادرة تطبيقا €لمادة 
و₫ان على ا€مشرع أن يقر صراحة ا€حق في ااستئ₱اف ضما₱ا €مبدأ ا€تقاضي على درجتين، 

هداف، ₫و₱ه يقرب₱ا أ₫ثر من عدا€ة اأح₫ام، هذا اأخير ا€ذي يحقق جملة من ا€مقاصد واأ
 .(1)ة سواء تعلقت با€وقائع أو با€قا₱ونويقلل من ظاهرة اأخطاء ا€قضائي

 

سابق، ا€مرجع ا€عمار بوضياف، ا€مرجع في ا€م₱ازعات اادارية، ا€قسم ا€ثا₱ي ) ا€جوا₱ب ا€تطبيقية €لم₱ازعة اادارية(، ( 1)
 .279ص
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 اƃفرع اƃثاƈي: اƃطابع اƈƃهائي ƃبعض اأوامر ااستعجاƃية

ا€قاعدة ا€عامة، أن اأوامر ااستعجا€ية تخضع €₱ظام ا€تقاضي على درجتين، غير أن        
من قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية   937ا€مشرع خرج عن هذ₲ ا€قاعدة بموجب ₱ص ا€مادة 

بأن اضفى ا€طابع ا€₱هائي على بعض اأوامر، ا سيما اأوامر ا€متعلقة ب₱صوص ا€مواد 
قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية واإدارية، فهذ₲ اأوامر تصدر بصفة ابتدائية  من 921،922، 919

 ₱هائية، مما يخرق مبدأ ا€تقاضي على درجتين.

        (1)12/21/1121صدر قرار عن مجلس اƃدوƃة بتاريخ: وفي إطار ا€تطبيقات ا€قضائية       
حيث أن ا€قرار ا€معروض على رقابة مجلس ا€دو€ة ا€متضمن م₱طوقه" إ€زام ا€مدعى عليه  «

و₫ل من يحل محله بإخاء ا€محل ذو ا€طابع اإداري ا€محتل من طرفه بدون وجه حق..." 
صدر حال ا€فصل في ₱زاع داخل ضمن ااختصاص ا€مخول €قاضي ااستعجال اإداري 

إجراءات ا€مد₱ية واإدارية ا€تي تجيز €ه في حا€ة ا€ضرورة من قا₱ون ا 921بأح₫ام ا€مادة 
من ₱فس ا€قا₱ون ت₱ص على أن  937حيث أن ا€مادة  ا€قصوى أن يتخذ ₫ل ا€تدابير ا€مائمة.

م₱ه غير قابلة أي طعن. حيث  922و 919،921اأوامر ااستعجا€ية ا€صادرة تطبيقا €لمواد 
ا€مرفوع ضد قرار ₱هائي جاء مخا€ف €لقا₱ون و€ذا  أ₱ه يست₱تج عن ذ€ك أن ااستئ₱اف ا€حا€ي

 «.يتعين ا€تصريح بعدم قبو€ه
 

    

 

 

 
، 2012، 10، مجلة مجلس ا€دو€ة، ا€عدد01/12/2010ا€مؤرخ في  072212مجلس ا€دو€ة، قرار رقم  (1)

.170ص  
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 اƃخاتمة
 

تدور دراست₱ا حول أهم ا€مبادئ ا€تي يقوم عليها ا€₱ظام ا€قضائي ا€جزائري، أا وهو مبدأ        
ا€بحث  حاو€₱ا من خال هذ₲ ا€دراسةاإدارية في ا€جزائر وا€تي ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة 

ر₲ وا€تعمق في محتوى هذا ا€مبدأ ببيان أبعاد₲ ومتطلباته ا€هي₫لية وا€وظيفية وأهميته باعتبا
€حسن سير مرفق ا€قضاء وضما₱ة قضائية وضعها ا€مشرع في يد ا€متقاضي  أساسية ضما₱ة

ا€ذي شعر با€غبن في ح₫م ا€درجة اأو€ى بإجازة ا€طعن فيه عن طريق ا€طعن بااستئ₱اف أمام 
 صدرت ا€ح₫م وا€تي تضم قضاة أ₫بر عددا وأ₫ثر خبرة. أجهة قضائية أعلى من ا€جهة ا€تي 

واإش₫اات ا€قا₱و₱ية فيما يخص ا€تطبيق  ا€₱قائصبعض  ل هذ₲ ا€دراسة سجل₱اوفي مراح     
ااستث₱اءات ا€خطيرة ا€تي على  ₱اوقفا€فعلي €مبدأ ا€تقاضي على درجتين في ا€مادة اإدارية و 

 على درجة وحيدة. بذ€ك €يقتصر ا€تقاضي با€مبدأمست 

من خال مبدأ ا€تقاضي على درجتين تحديد اإطار ا€مفاهيمي € حاو€₱ا في ا€فصل اأول     
ا€تي ₫ا₱ت وراء إقرار₲ في مختلف اأ₱ظمة  ا€مبرراتعن طريق تعريفه وبيان ا€تطرق €مضمو₱ه 

€ما ي₫فله من تحقيق عدا€ة اأح₫ام وا€قرارات  ا€جزائريا€قضائية ا سيما ا€₱ظام ا€قضائي 
قاتها ا€موجهة €مبدأ ا€تقاضي م₱طل و اا₱تقاداتا€قضائية وضمان حق ا€دفاع و₫ذا بيان أهم 

 على درجتين ا سيما إطا€ة أمد ا€₱زاع.

تأصيل مبدأ ا€تقاضي على درجتين با€رجوع €جذور₲ ا€تاريخية وا€مابسات ا€تي  حاو€₱ا       
€روما₱ي وا€قا₱ون ساهمت في تبلور₲ عبر مختلف ا€مراحل ا€تاريخية ا سيما في ا€قا₱ون ا

ا€قيمة ا€دو€ية  ز₱بر  أن حاو€₱ا₫ما  ،م₫ا₱ة ا€مبدأ في ا€شريعة اإساميةا€فر₱سي وحاو€ت ابراز 
  .ا€تي يحظى بها مبدأ ا€تقاضي على درجتين ضمن ا€مواثيق ا€دو€ية

ا€مبحث ا€ثا₱ي من ا€فصل اأول €لمتطلبات ا€هي₫لية وا€وظيفية €مبدأ  ₫ما خصص₱ا    
أ₱ها أن تساهم في تفعيل مبدأ ا€تقاضي ا€تي باجتماعها وتاحمها من شو ا€تقاضي على درجتين 
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يتفاعل فيها مبدأ ا€تقاضي  حتى على درجتين وذ€ك بتوفير هي₫لة متدرجة من ثاث مستويات
ا€تي ت₱ظر ا€₱زاع  بحيث يع₫س ا€مستوى اأول وا€ثا₱ي درجتي ا€تقاضي ،على درجتين وظيفيا

ل ا€₱زاع من ا€درجة اأو€ى €لدرجة وي₫ون ا€طعن بااستئ₱اف آ€ية €₱ق من ₱احية ا€وقائع وا€قا₱ون
في حين يعود €لمستوى ا€ثا€ث اأعلى سلطة ا€₱ظر في ا€₱زاع من حيث ا€قا₱ون فهو  ا€ثا₱ية

  رجتي ا€تقاضي.يعتبر با€مستوى ا€م₫مل €د

أما ا€فصل ا€ثا₱ي فتم تخصيصه €تطبيقات مبدأ ا€تقاضي على درجتين وااستث₱اءات    
باعتبارها  اإداريةا€واردة عليه، فخصصت ا€مبحث اأول €تطبيقات ا€مبدأ أمام ₫ل من ا€محا₫م 

قضاء ا€درجة اأو€ى و₫ذا ا€تقاضي أمام مجلس ا€دو€ة باعتبار₲ ا€درجة ا€ثا₱ية في ا€تقاضي 
 ₱اف ا€وحيدة وحاو€ت بيان ₱طاق ا€سلطات في درجتي ا€تقاضي.وجهة ااستئ

، فا€₱سبة بشأ₱ها صياتتو  وماحظات وعرض₱اهذ₲ ا€دراسة توصل₱ا إ€ى ₱تائج وفي    
 €ل₱تائج فقد توصل₱ا إ€ى ما يلي: 

 1973خال تفحص ₱صوص ا€دستور اأربعة ا€تي عرفتها ا€جمهورية ا€جزائرية €س₱وات  من -
€مس₱ا غياب ا€₱ص ا€صريح على مبدأ ا€تقاضي على درجتين، فهذا  1997و 1929و 1927و

  .ا€تي يقوم عليها ااعتباراتيرقى €مصاف ا€مبادئ ا€دستورية رغم أهمية  €ما€مبدأ 

على درجتين €م  ا€تقاضيأن مبدأ  ₱اسجل في مراحل ا€دراسة ،على مستوى ا€ت₱ظيم ا€هي₫لي -
مجلس ا€دو€ة( -محا₫م استئ₱اف إدارية-يأخذ ترجمته ا€هي₫لية ا€متعارف عليها)محا₫م إدارية

ف₫ان ا€₱ظام ا€قضائي اإداري مبتور ₱تيجة غياب محا₫م استئ₱اف إدارية موازية €لمجا€س 
وت₫افؤ ا€فرص بين ا€متقاضي أمام ا€قضاء اإداري ا€توافق  ا€وضع خلق عدموهذا ا€قضائية، 

  .وا€عادي

ترتب على مر₫زية جهة ااستئ₱اف ممثلة في مجلس ا€دو€ة إغراق هذا اأخير بملفات  -
غياب محا₫م استئ₱اف في ا€مادة و₫ذا طول مدة ا€فصل في ااستئ₱افات، وهذا ₱تيجة ااستئ₱اف 

 €مجلس ا€دو€ة. جتهادياا ا€دور ا€تقويمي و مما يؤثر دون شك عن
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من بي₱ها ااختصاص اابتدائي ا€₱هائي ية ااختصاصات ا€قضائية ديتميز مجلس ا€دو€ة بتعد -
€مجلس ا€دو€ة با€₱ظر في ا€م₱ازعات ا€تي ت₫ون ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية أو ا€هيئات ا€عمومية 

ير قابلة €لطعن قرارات غ ا€وط₱ية أو ا€م₱ظمات ا€مه₱ية ا€وط₱ية طرفا فيها، €يصدر في شأ₱ها
₱تيجة إحدى أخطر صور ا₱تهاك مبدأ ا€تقاضي على درجتين  فيها بااستئ₱اف وهو ما يش₫ل

₫ما أن هذا ااختصاص يجعل من ا€واية ا€عامة €لمحا₫م  قصر ا€تقاضي على درجة واحدة،
 .   ا€تعويضاإدارية مبتورة فيما يخص دعاوى ا€مشروعية و₫املة فيما يخص دعاوى 

سجل₱ا في هذ₲ ا€دراسة، أن ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€محلية ا تخضع €₱ظام ا€تقاضي على  -
، بحيث تختص ب₱ظرها (ا€ترشيح )مرحلةإ€ى جا₱ب ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€بر€ما₱ية  درجتين

ا€محا₫م اإدارية ₫درجة أو€ى وأخيرة ومرد هذا ااختصاص أن اا₱تخابات بش₫ل عام 
 .   ا€سياسيةدها ابع₱تيجة أوهذا حلية بش₫ل خاص مرتبطة بع₱صر ا€زمن واا₱تخابات ا€م

ا€مشرع ا€تمييز ا€متعلق بإجازة استئ₱اف اأح₫ام ا€تمهيدية وعدم إجازة استئ₱اف اأح₫ام  رفع -
ا€تحضيرية إا مع ا€ح₫م ا€قطعي، فوضع حدا €هذا ا€وضع بت₫ريس عدم إجازة استئ₱اف اأح₫ام 
ا€صادرة قبل ا€فصل في ا€موضوع إا مع اأح₫ام ا€قطعية. وبهذا ا€ش₫ل ي₫ون ا€مشرع قد أخرج 

ح₫ام ا€تمهيدية من ₱ظام ا€تقاضي على درجتين، غير أ₱ه و₱تيجة €طبيعة هذ₲ اأح₫ام ب₫و₱ها اأ
غير قطعية وتقبل ااستئ₱اف مع ا€ح₫م ا€فاصل في ا€موضوع فإن هذا ااستث₱اء ا يش₫ل 

 مساس ₫بير بمبدأ ا€تقاضي على درجتين.  

€درجة اأو€ى بامتياز فيما يخص سجل₱ا في هذ₲ ا€دراسة أن ا€محا₫م اإدارية تعتبر قضاء ا -
دعاوى ا€تعويض، فهي صاحبة ا€واية ا€عامة مهما ₫ا₱ت طبيعة ا€جهة اإدارية مر₫زية ₫ا₱ت 

مما يضمن  أمام مجلس ا€دو€ة أو محلية وأح₫امها في هذا ا€شأن قابلة  €لطعن فيها بااستئ₱اف
 احترام مبدأ ا€تقاضي على درجتين.  

طريق من طرق  باعتبار₲ ا€طعن با€₱قض عن ااش₫اات ا€تي يرتبهاوقف₱ا في هذ₲ ا€دراسة  -
، فهو ي₫مل ضد ا€قرارات ا€₱هائية ا€صادرة عن ا€جهات ا€قضائيةموجه  ا€طعن ا€غير عادية
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في قرارته  با€₱قض ا€طعن درج على عدم قبولغير أن مجلس ا€دو€ة  .درجتي ا€تقاضي
 اابتدائي€لقضاء  سواء صدرت ع₱ه ₫جهة استئ₱اف أو جهة اختصاص ،صادرة ع₱ه هاباعتبار 
شبه  مما يرتب ا€₱قضأي ₲ ا€طبيعي ا€مدستر ر وبا€تا€ي فمجلس ا€دو€ة ا يمارس دو  ،ا€₱هائي

 .غياب €لطعن با€₱قض في ا€مادة اإدارية

رفع عدد ا€محا₫م اإدارية €يساوي  سجل₱ا في إطار تقريب ا€عدا€ة من ا€متقاضي، أ₱ه إذا تم -
بهدف تقريب قضاء ا€درجة اأو€ى من  وذ€ك ثما₱ية وأربعون مح₫مة إدارية أي ا€تقسيم اإداري

مبدأ تقريب  لى درجتين، غير أنمن شأ₱ه تفعيل مبدأ ا€تقاضي ع فهذا اإصاحا€متقاضين، 
ا€ثا₱ية ₱تيجة وحدة ومر₫زية فيما يخص قضاء ا€درجة €م تتم مراعاته ا€عدا€ة من ا€متقاضين 

بمبدأ ا€مساواة أمام ا€قضاء،  اسمسأ₱ه يش₫ل جهة ااستئ₱اف ممثلة في مجلس ا€دو€ة، ₫ما 
فا€متقاضي أمام جهات ا€قضاء اإداري €يست €ه ₱فس ا€فرص مع ا€متقاضي أمام جهات 

ري فيتش₫ل وضع غير م₱سجم بين ا€₱ظام ا€قضائي ا€عادي واإدا ما خلق، وهو ا€قضاء ا€عادي
اأول من محا₫م ومجا€س قضائية ₫جهة استئ₱اف ومح₫مة عليا ₫جهة ₱قض، وفي  ا€مقابل 

، جة أو€ى وأخيرة ر جة أو€ى €لتقاضي ومجلس ا€دو€ة ₫در يتش₫ل ا€ثا₱ي من ا€محا₫م اإدارية ₫د
 .في ₱فس ا€وقت جهة استئ₱اف وجهة ₱قض

 ات ا€تا€ية:  ا€توصي ₱قترح فإ₱₱اومن خال ا€₱تائج ا€متوصل إ€يها 

حتى يضمن ضرورة دسترة مبدأ ا€تقاضي على درجتين بموجب ₱ص دستوري صريح وهذا  - 
 عدم ا₱تها₫ه ويدخله في فلك ا€رقابة ا€دستورية €لمجلس ا€دستوري.

خاصة في ظل اام₫ا₱ات ا€مادية  في ا€مادة اإدارية محا₫م استئ₱اف ضرورة استحداث -
₱تيجة تزايد  من أجل ا€تخفيف على مجلس ا€دو€ة وذ€ك ،وا€بشرية ا€تي تتمتع بها ا€دو€ة حا€يا

من ا€تفرغ €دور₲  مجلس ا€دو€ةحتى يتم₫ن وهذا  ،ااستئ₱اف ا€مرفوعة أمامهطعون عدد 
 ه ا€دستور. في توحيد ااجتهاد وفق ما ₱ص عليا€طبيعي ا€تقويمي )ا€₱قض( ودور₲ 
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مبدأ ا€تقاضي  ₫و₱ه يخرقااختصاص اابتدائي ا€₱هائي ضرورة إعفاء مجلس ا€دو€ة من  -
 €لمحا₫م اإدارية و€و بتش₫يلة مختلفة ₫ما دعى إ€يه من قبل اأستاذ ذ€ك بإس₱اد₲و  على درجتين

حا₫م ا€د₫تور عمار بوضياف. ₫ما أن هذا اإصاح من شأ₱ه أن يوسع من ا€واية ا€عامة €لم
اإدارية بمدها عضويا €تشمل ا€سلطات اإدارية ا€مر₫زية وا€هيئات ا€عمومية ا€وط₱ية وا€م₱ظمات 

   مبدأ ا€تقاضي على درجتين. واحترام يساهم في تفعيلا€مه₱ية ا€وط₱ية مما 

وا€بر€ما₱ية    إخضاع ا€م₱ازعات اا₱تخابية ا€محليةب توسيع ₱طاق ا€طعن بااستئ₱افضرورة  - 
€₱ظام ا€تقاضي على درجتين وذ€ك بإجازة ا€طعن فيها بااستئ₱اف أمام مجلس ) حا€ة ا€ترشيح ( 

تقصير آجال ا€طعن وا€فصل في ا€₱زاع وهذا من أجل ا€حفاظ على مبدأ ذ€ك  اقتضىا€دو€ة و€و 
 ا€تقاضي على درجتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

نهى  بعون ه  إ 
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 :واƃمراجعــــــمة اƃمصادر قائ

 اƃمصادر أوا: 

 اƈƃصوص اƃرسمية -2

 اƃمواثيق اƃوطƈية: -أ

 1972 ا€وط₱ي €س₱ة ميثاقا€ -
 1927 €س₱ة ا€وط₱ي ا€ميثاق -
 اƃدساتير: -ب

 .1973€س₱ة  يةا€جزائر ا€جمهورية دستور  -
 .1927€س₱ة  يةا€جزائر ا€جمهورية دستور  -
 .1929€س₱ة  يةا€جزائر ا€جمهورية دستور  -
 .1997€س₱ة  يدستور ا€تعديل ا€ -

 :اƃقواƈين اƃعضوية واƃقواƈين واأوامر -ج

، ا€متعلق با€ت₱ظيم ا€قضائي، ا€جريدة 2000يو€يو  12ا€مؤرخ في  11-00ا€قا₱ون ا€عضوي  .1
 .2000يو€يو  20ا€صادرة بتاريخ  01ا€رسمية ا€عدد 

ماي  30ا€موافق ل  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  01- 92ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  .2
 .   32، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد ا€دو€ة وت₱ظيمه وعملهوا€متعلق باختصاصات مجلس  1992

يو€يو  27ا€موافق ل  1232شعبان عام  22مؤرخ في  13- 11ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  .3
ا€موافق  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  01- 92ا€قا₱ون ا€عضوي رقم يعدل ويتهم  2011
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، ا€جريدة ا€رسمية، وا€متعلق باختصاصات مجلس ا€دو€ة وت₱ظيمه وعمله 1992ماي  30€ـ: 
 .23ا€عدد 

يتعلق باأحزاب ا€سياسية،  2012جا₱في 12ا€مؤرخ في  02-12ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  .2 
 .2012€س₱ة  ،2ا€عدد ،ا€جريدة ا€رسمية

، يتعلق ب₱ظام اا₱تخابات، 12/01/2012ا€مؤرخ في  01-12ا€قا₱ون ا€عضوي رقم  .0
 .2012€س₱ة  ،1ا€عدد ،ا€جريدة ا€رسمية

يتعلق ، 1992ماي  30ا€موافق ل  1219صفر عام  02ا€مؤرخ في  02- 92ا€قا₱ون رقم . 7
 .1992€س₱ة  32ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد با€محا₫م اإدارية، 

يتضمن قا₱ون اإجراءات ا€مد₱ية  2002فيفري  20ا€مؤرخ في  09 –02قا₱ون رقم ا€ .2
  .2002€س₱ة  21، ا€عددا€جريدة ا€رسمية، واإدارية

، 10يتعلق با€واية، ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد  02/02/1990ا€مؤرخ في  09-90قا₱ون رقم . 2
 .1990€س₱ة 

 2012فبراير  21ا€موافق €ـ  1233ربيع اأول عام  22ا€مؤرخ في  02-12رقم  قا₱ونا€. 9
 .2012فبراير س₱ة  29ا€صادرة بتاريخ  12يتعلق با€واية، ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد 

ا€متضمن قا₱ون ا€بلدية، ا€جريدة  2011يو₱يو  22ا€مؤرخ في  10-11ا€قا₱ون رقم. 10
 .32ا€رسمية، ا€عدد 

، 2009يتضمن قا₱ون ا€ما€ية €س₱ة  30/12/2002ا€مؤرخ في  21-02قا₱ون رقم ا€. 11
 .2002€س₱ة  22ا€جريدة ا€رسمية ا€عدد 

، يتضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محاماة، ا€جريدة 29/10/2013ا€مؤرخ في  02-13قا₱ون رقم ا€. 12
 .2013€س₱ة  00ا€رسمية، ا€عدد 
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 12ر ا€قضائي، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد يتضمن ت₱ظيم مه₱ة ا€محض 03-07ا€قا₱ون رقم . 13
 .2007€س₱ة 
ديسمبر  22ا€مؤرخ في  21-01ا€صادر بموجب ا€قا₱ون رقم  ،قا₱ون اإجراءات ا€جبائية. 12

 .29، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 2002وا€متضمن قا₱ون ا€ما€ية €س₱ة  2001
 اإجراءات ا€مد₱ية، ا€متضمن قا₱ون 1977يو₱يو  2ا€مؤرخ في  102-77. اأمر 10
، يتضمن قا₱ون ا€ضرائب ا€غير 1927ديسمبر  09ا€مؤرخ في  102-27اأمر رقم  .17

 .مباشرة
يتعلق بمه₱ة ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري،  1990/ 01/02ا€مؤرخ في  02-90مر رقم . اأ12

 .1990، 20ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 
 :اƈƃصوص اƃتƈظيمية -د
يحدد ₫يفيات تطبيق أح₫ام  1992₱وفمبر  12ا€مؤرخ في  307-92ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم . 1

 .1992€س₱ة  30عددا€ا€متعلق با€محا₫م اإدارية، ا€جريدة ا€رسمية،  02-92ا€قا₱ون رقم 
   يعدل ا€مرسوم ا€ت₱فيذي 2011مايو  22ا€مؤرخ في  190-11ا€مرسوم ا€ت₱فيذي رقم . 2

 .2011€س₱ة  29عدد ا€، ا€جريدة ا€رسمية، 307 -92
ا€محدد أجهزة اإدارة ا€عامة في  1992يو€يو  23ا€مؤرخ في  210-92ا€مرسوم ا€ت₱فيذي . 3

 .1992€س₱ة  22ا€واية وهيا₫لها، ا€جريدة ا€رسمية، ا€عدد 

يحدد ₫يفيات ت₱ظيم هيا₫ل مه₱ة  1997مارس  7ا€مؤرخ في  90-97ا€مرسوم ا€ت₱فيذي . 2
 ويضبط طرق ممارسة ا€مه₱ة. ا€مه₱دس ا€خبير ا€عقاري وسيرها

 اأحƂام واƃقرارات اƃقضائية -1

اƃقرارات اƃقضائية                                                                                      -أ
، 01عدد ا€، مجلة ا€قضاة، 20/02/1992مؤرخ في ا€ 221120قرار رقم ا€مح₫مة ا€عليا،  -1

 .22، ص1992
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 الملخض:
 

يقوم اƅقضاء اإداري في اƅجزائر على مجموعة من اƅمبادئ، وƅعل من بين أهم هذƋ اƅمبادئ مبدأ 
اƅتقاضي على درجتين، اƅذي يعد مبدأ أساسي وضروري باعتبارƋ ضماƊة ضد اأخطاء اƅمحتملة 

ة ƅقضاة اƅدرجة اأوƅى، أƊه يسمح بمراجعة أحƄام قضاة اƅدرجة اأوƅى أمام قضاء اƅدرجة اƅثاƊي
إعادة فحص وبحث Ɗفس اƊƅزاع من Ɗاحية اƅوقائع واƅقاƊون، واƅتطبيق اƅعملي ƅمبدأ اƅتقاضي على 
درجتين يقتضي أمرين:  أن تƄون هƊاك ازدواجية قضائية   ) درجة أوƅى ودرجة ثاƊية ƅلƊظر في 

آƅية في اƅقضية(، واأمر اƅثاƊي أن تƄون هƊاك آƅية Ɗƅقل اƊƅزاع ƅلدرجة اƅثاƊية، وتتمثل هذƋ ا
 اƅطعن اƅعادي: ااستئƊاف. 

Ƅرس اƅمشرع اƅجزائري مبدأ اƅتقاضي على درجتين في اƅمادة اإدارية بأن جعل اƅمحاƄم اإدارية 
صاحبة اƅواية اƅعامة في اƅمƊازعات اإدارية مع قابلية أحƄامها ƅلطعن فيها بااستئƊاف أمام 

 مجلس اƅدوƅة Ƅجهة استئƊاف.
ئري يتبƊى مبدأ اƅتقاضي على درجتين، إا أن اƅمبدأ ترد عليه استثƊاءات رغم أن اƅمشرع اƅجزا

Ƅثيرة اسيما ااختصاص اابتدائي اƊƅهائي ƅمجلس اƅدوƅة. Ƅما أن اƅمحاƄم اإدارية تختص Ƅدرجة 
   أوƅى وأخيرة باƊƅظر في بعض اƅمƊازعات خاصة اƅمƊازعة ااƊتخابية اƅمحلية أو اƅبرƅماƊية                 

 ) حاƅة اƅترشح(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Résumé: 

 

La noircrdiruj administrative en Algérie se repose sur plusieurs principes 

notamment le principe de la double degrés de  juridiction, qui est un 

principe fondamental et nécessaire et il est considéré comme une garantie 

contre les erreurs possibles du juge du premier degré, car il permet la 

révision des jugements de la  première degré de juridiction par une 

juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui avait initialement jugé 

son affaire pour réexaminer la même affaire sur le plan de faits et droit. 

La mise en œuvre de ce principe de double degré de juridiction implique 
une double conséquence : la première réside dans l'existence d'une dualité 

de juridiction (premier et second degré qui rejuge l'affaire). La seconde 

conséquence consiste dans l'existence d'un mécanisme propre à permettre 

la saisine de la juridiction supérieure. Ce mécanisme prend la forme d'une 

voie de recours ordinaire : l'appel. 
Le législateur algérien a consacré le principe de double degré de 

juridiction en matière administrative. Le premier degré est les tribunaux 

administratifs qui sont les juridictions de droit commun en matière de 

contentieux administratif, ils connaissent en premier ressort et à charger 

d’appel de toute les affaires devant le Conseil d’Etat qui est compétent 
pour statuer en appel contre les jugements rendus les tribunaux 

administratifs. Mais le principe de double degré de juridiction en matière 

administrative n’est pas généralisé, car y a des exceptions pour le dit 

principe notamment du udiejdemcomocm  Conseil d’Etat ejmuie reim  et dernier 

ressort et la compétence des tribunaux administratifs en premier et dernier 

ressort de contentieux électoral local ou parlementaire (cas condidature).  

  

 

 
  
 

 

 

 


